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 :اللجنة العلميةكلمة رئيس 
الحمددددد   رب العددددالمين والصددددلاة والسددددلام علددددع سدددديد الخلددددق أجمعددددين وعلددددع  لدددد  و ددددحب  ومددددن 

 اقتدى بسنت  بإحسان إلع يوم الدين، أما بعد؛

فدددددإن البيئدددددة الحاضدددددنة لعمدددددل المصدددددارا الإسدددددلامية قدددددد  عتر  دددددا صدددددعوبات تتعلدددددق بوجدددددود هددددد   

المصارا وك لك الأمر بالنسدبة لاسدتمرارها وبقاا دا، فمدن نيدر فدي طبيعدة الواقدو المدالي والاقتصدادي 

الحدددددالي يجدددددد أن تحدددددديات البطالدددددة المؤصدددددلة بدددددين أفدددددراد المجتمدددددو وكددددد لك محدوديدددددة المدددددوارد العامدددددة 

لموازنددددة ورددددس فددددري الاسددددتهمار يددددي مسددددألة لادددداهرة فددددي البيئددددة الماليددددة الاقتصددددادية العالميددددة وضدددع  ا

بشددددكل عددددام وفددددي لاددددل اليددددروا الطارئددددة بشددددكل خدددداي، حيدددد   عرضددددت كافددددة المجددددالات والنشدددداطات 

الاقتصادية لتوق  أو  عطل بسبب ه   اليروا وما ترتب علع ذلك مدن إجدراءات وتددابير وقائيدة 

الددددول قضدددت أن تبحددد  المصدددارا الإسدددلامية عدددن اسدددتخدام أدوات ومنتجدددات اتخددد   ا الحكومدددات و 

شرعية ومصرفية تمكن ا من القيام بمهامها وزيادة قددر  ا علدع الوفداء بالتااما  دا المطلوبدة من دا لأجدل 

البقدداء وتحقيدددق هددددا التنميدددة، ولددد لك فقدددد عمددددت المصدددارا الإسدددلامية ومدددن بددداب قيامهدددا بواج  دددا 

يدددددن م مدددددن الوفددددداء بالتاامدددددا  م عمددددددت إلدددددع تطبيدددددق بعددددد  المنتجدددددات الفاعلدددددة فدددددي تجدددددا  العمدددددلاء وتمك

مواجهددددة مخدددداطر اليددددروا الطارئددددة والقدددداهرة وفددددق منيددددور الشددددر  الإسددددلامي، حيدددد  سددددمحت هدددد   

المصدددارا بتطبيدددق بعددد  المنتجدددات والخددددمات المصدددرفية ومن دددا مندددت  التدددورق وفدددق ضدددواب  وقيدددود 

 شرعية ومصرفية وإجرائية. 

 وضوع وأسباب اختياره: أهمية الم

 وتبرز أهمية الموضو  وأسباب اختيار  فيما يأ ي: 

 علدددق هددد ا الموضدددو  بمسدددألة التدددورق ودورهدددا فدددي  جدددم التطبيقدددات المصدددرفية المعاصدددرة مدددن  .1

 حي  الحقيقة والمياهر وفق المنيور الشرعي.

الوفداء بالتاامدا  م إلاهار أهمية الوقوا علع المنتجدات التدي باسدتطاع  ا تمكدين العمدلاء مدن  .2

 الائتمانية في الواقو المعاش حي  قد يرد عدة إشكالات يكثر السؤال عن ا.

الإقددددددرار بدددددددأن المنتجددددددات المصدددددددرفية الشددددددرعية باسدددددددتطاع  ا المسدددددداعدة فدددددددي تمكددددددين المصدددددددارا  .3

 الإسلامية من القيام بواج  ا في تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة محليًا وعالميًا. 

تورق وتطبيقد  فدي البيئدة الاقتصدادية والمصدرفية العالميدة مسدألة مهمدة للبداحهين إن منت  ال .4

والمختصدددددين مدددددن خدددددلال مدددددا تحققددددد  مدددددن إلاهدددددار قددددددرة التشدددددريعات الإسدددددلامية علدددددع معالجدددددة 

 النوازل والمستجدات بقواعدها وأحكامها العامة والخاصة.  
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ددددا .5 ت علميدددددة وعمليدددددة فدددددي مسددددداس هددددد ا الموضدددددو  بدددددالواقو المعاصدددددر ومدددددا يدددددرتب  بددددد  مدددددن ارتباكد

موضددوعات )التددورق، والتددورق المصددرفي، والعكودد ي، وجدولددة الددديون، وبيددو العينددة...( التددي 

توجددددب علددددع الدراسددددات الشددددرعية والمصددددرفية دراسددددة هدددد   المسددددائل دراسددددة علميددددة ومتابعددددة 

 مستجدا  ا. 

علدددددع خدمدددددة النيدددددام المصدددددرفي الإسدددددلامي وذلدددددك بتنددددداول جزئياتددددد  وتطبيقاتددددد  المعاصدددددرة بنددددداء  .6

 دراس  ا دراسة فقهية متعمقة.

 إشكالية الكتاب:

 عدددددد مندددددت  التدددددورق مدددددن أهدددددم المنتجدددددات التدددددي  سدددددعع المصدددددارا الإسدددددلامية إلدددددع تحقيدددددق التنميدددددة 

المسدتدامة ومعالجددة التاامددات العمددلاء مددن خلالهددا، ولد لك تمهلددت هدد   الفلسددفة أن تطددرح إشددكالية 

رف الإســلامية الأخــذ بمنــتر التــورق والعمــل إلــأ أي مــدك يمكــن للمصــارئيسددة علددع النحددو ا  ددي: 

علأ إمكانية تطبيقـه مـع البعـد فـي ذلـا عـن الاختلافـات العلميـة والمصـرفية والشـرعية، و التـالي 

تمكــــــين هــــــذه المصــــــارف مــــــن القيــــــاد بواجبارفــــــا التنمويــــــة وإيجــــــاد الأدوات المصــــــرفية المتعــــــددة 

 والمقبولة من الناحية المصرفية والشرعية والقانونية؟

 وه ا السؤال بدور  أدى إلع طرح التساؤلات الفرعية ا تية:

 ما حقيقة التورق وصور  وحكم  في الفق  الإسلامي؟ -

 ما الفرق بين التورق والعينة والتورق العكو ي وجدولة الديون في الفق  الإسلامي؟ -

 هل يوجد حالات معينة لاستخدام البنوك الإسلامية لمنت  التورق؟  -

 الطارئة علع البيئة المصرفية والاقتصادية الحالية؟ ما هو أثر اليروا -

 هل يوجد ضواب  للتورق ال ي تطبق  المصارا الإسلامية؟  -

 ما يي المسوغات الشرعية والإجرائية لتطبيق منت  التورق في البيئة المصرفية الإسلامية؟ -

ما طبيعة العلاقة القانونية بين التورق وفرض غرامات علع التأخير في السداد من قبل  -

 المصارا الإسلامية؟ 
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 د. حمزة إسماعيل
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د. أنس أبو العون 

56 

 د. سهيل الأحمد

86 

 أ.سعدي ارزيقات

102 

 د. أيمن البدارين

122 

 د. سليمان القرد
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 أ.د ماهر خضير

 دكتوراة الفلسفة في " الفق  الإسلامي"

 المحكمة العليا الشرعيةعضو 

 
ً
 رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني سابقا

 
ً
 رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالإنابة بسلطة النقد الفلسطينية حاليا

 

 مقدمة:

"إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الحمد   أحكم الحاكمين القائل في كتاب  المبين 

أحل حلال ، وحرم حرام  ، وسكت عن أشياء رحمة بالعالمين ،وأمر ".57""الأنعاد آية  الفاصلين

بالك  عن السؤال عما سكت عن  زجرا للمتنطعين ، رافو الاصر والأغلال والحرج عنا في ه ا الدين ، 

ين والصلاة والسلام علع سيد الحامدين والشاكرين أفضل الأولين وا خرين ، الرحمة المهداة للعالم

 وعلع  ل  وأ حاب  أجمعين وبعد،،،

فإن موضو  التورق و العِينة من الموضوعات التي أثارت جدلا كبيرا في ا ونة الأخيرة فما بين 

مبيح لهما علع اعتبار أن ما اداة مالية تيسر السيولة النقدية بطريقة مشروعة أو مانو لهما علع 

وجدت رواجا وبابا فتح لدى المصارا الاسلامية كون ا اعتبار أن ما معاملات ربوية ، ومن جهة أخرى 

تضمن في نيرهم استمرار  عامل المودعين معها وتوفير السيولة التي  عد عصب بقاء البنك علع قيد 

الحياة.ولكن تضارب ا راء الفقهية التي تراوحت بين الإجازة له ا التعامل بناء علع حل البيو المبني 

جود طرا ثال  يضمن خروج ه ا البيو من العِينة المحرمة .وبين مشترطة علع التراض ي وبناء علع و 

شروطا لقبولها وبين محرمة له ا التعامل باعتبار  تحايلا من البنك الاسلامي يؤدي في ن اي  ا الع 

الربا.ومن ه ا المنطلق كثرت البحوث والدراسات وانعقدت كهيرا من المؤتمرات والندوات وأثيرت 

اء في مشروعية التورق ومدى الفائدة الاقتصادية من  ، والفرق بين  وبين العِينة ومدى خلافات العلم

 تطبيق  لدى البنوك الاسلامية وقبول المراجعين والمتعاملين والمودعين له ا التعامل .

من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة  30وان أهم ما جاء في ه ا الموضو  ماذكر  المعيار 

لمؤسسات المالية الاسلامية "أيوفي" ...فوضو الضواب  الخاصة بتورق المؤسسة لنفسها وقال " ان ل

التورق ليس من صيغ الاستهمار أو التمويل وانما أجيا للحاجة بشروطها ول ا علع المؤسسات أن 

المضاربة أو لاتقدم علع التورق لتوفير السيولة لعمليا  ا بدلا من ب ل الجهد لتلقي الأموال عن طرق 
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الوكالة بالاستهمار أو اصدار الصكوك الاستهمارية أو الصناديق الاستهمارية وغيرها ،وينبغي حصر 

استخدامها ل  لتفادي العجر او النقص في السيولة لتلبية الحاجة وتجنب خسارة عملاا ا و عثر 

 تقدر بقدرها عمليا  ا " اي عند الحاجة والضرورة وتطبيق القاعدة الشرعية أن الضرورة 

فرأيت بيان ذلك ،للتعرا علع التورق والعِينة ومدى صلاحي  ما في التعامل وتلخيص أهم نقاط  

 التوافق والخلاا الفقهي في ما وتناولت الموضو  في مبحهين علع النحو التالي:

 المبحث الأول:التأصيل اللغوي والاصطلاحي لبيع التورق وصلته بالعِينة

   التورق " لغة واصطلاحا" وصور  :  عريالمطلب الأول 

  عري  العِينة " لغة واصطلاحا" وصورها  المطلب الثاني:

 الفروقات بين التورق والعِينة وغيرها من أنوا  التمويل الإسلامي المطلب الثالث:

 الموقف الشرعي والآراء الفقهية لبيع التورق: المبحث الثاني

 رق وأدل  م: موق  المجياين لبيو التو المطلب الأول 

 : ممياات إباحة التورق واشكاليات أدلت المطلب الثاني

 : موق  الممانعين لبيو التورق وأدل  م المطلب الثالث

 المبحث الأول 

 التأصيل اللغوي والإصطلاحي لبيع التورق وصلته بالعِينة

بحهو  ضمن  اختل  الفقهاء في التكيي  الإصطلاحي لمعنى التورق وصلت  بالعِينة فجمهور الفقهاء

التعريفات الاصطلاحية للعِينة وأعطوا معيم صور التورق لا سيما المنيم من ا حكمها، أما الحنابلة 

.
ً
 فرأوا أن مصطلس التورق يختل  عن مصطلس العِينة فبحهو  مستقلا

وه ا الاختلاا يجعلنا أن  لابد من إلقاء الضوء بدقة علع المعاني اللغوية والإصطلاحية للمصطلحين 

 )التورق والعِينة( وبح  مدى التقاا ما أو اختلافهما.

 المطلب الأول 

 تعريف التورق وصوره

رق لغة: : التوَّ
ً
 أولا

ق )الوَرِق( بكسر الراء الدراهم المضروبة من الفضة وبفتحها المال من دراهم  رق: مصدر تورَّ التوَّ

اق( كهير الدراهم فالتورق استعمل عند الم تقدمين في طلب النقود الفضية، وإبل، ونقول رجل )ورَّ

واستعمل عند المعاصرين في طلب النقود الورقية وهو استعمال لغوي  حيح مشتق من نفس 

 .(1)الكلمة
                                                           

 .717صدد -هد  1415لبنان  –مكتبة بيروت  –مادة "ورق"  –( الرازي: مختار الصحاح  1)
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:
ً
ورق اصطلاحا

َّ
: الت

ً
 ثانيا

إنفرد الحنابلة فق  ببح  التورق كمصطلس منفرد وشا  في مؤلفا  م، أما باقي الم اهب الفقهية 

 ضمن مسائل بيو العِينة أو البيو  المنهي عن ا أو الربا علع النحو التالي:فقد ذكروا صور التورق من 

 وكرهو  كون  رائحة الربا.( 1)عند الحنفية: التورق هو صورة من صورة العِينة وهو م موم وربا -

 .( 2)عند المالكية: التورق هو صورة من صور بيو  ا جال والتي يكون في ا زيادة في الهمن -

فعية: ذكروا التورق في مسألة العِينة والاستدلال علع جوازها حي  قاسوا بيو السلعة عند الشا -

لبائعها الأول علع بيعها لغير  وبيو السلعة التي اشتراها لأجل إلع غير بائعها الأول هو التورق ويسمى 

 .(3)لد  م بالزرنفة

 بالاسم وشا  ه ا ا -
ً
لمصطلس في كت  م قال عند الحنابلة: نص الحنابلة علع التورق نصا

."ومن احتاج لنقد فاشتري ما  ساوي ألفا بأكثر ليتوسو بهمن  فلا بأس ب  نصا ويسمى (4)ال  و ي

 التورق".

 فقد عرف  مجمو الفق  الإسلامي التابو لرابط  العالم الإسلامي حي  نص علع أن "بيو 
ً
أما حديها

مؤجل، ثم يبيو المشتري بنقد لغير البائو للحصول التورق هو شراء سلعة في حوزة البائو وملك  بهمن 

 .(5)علع النقد الورق"

ومن خلال ما ذكر يتبين أن أركان التورق هو وجود سلعة مباحة معلومة الوص  والقدر، والحال 

يملكها البائو ويعرفها المشتري، ويجزم علع شراا ا بالهمن ال ي يتفق علي  الطرفان وهو عبارة عن 

 زائد المكسب ال ي يرتضي  البائو نيير صبر  علع تأجيل الهمن ثم قب  المبيو ثمن السلعة حا
ً
ضرا

من قبل المشتري أو وكيل  وحيازت  وتصرف  في  شريطة أن لا يبيع  علع بائع  الأول بطريق مباشر أو 

أراد  غير مباشر ويسمى ه ا البيو ببيو التورق لأن المشتري ما قصد السلعة ل ا  ا حين اشتراها وإنما

 .(6)الحصول علع ثمن ا لأن  بحاجة إلع النقود

                                                           

 .7/197 –م 1995 -هد  1415لبنان  –بيروت  – 1ط –الكتب العلمية دار  –( انير: ابن الهمام: فتح القدير  1)

دار  –بيروت  –لبنان  – 1( الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك علع الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد الدردير ط 2)

 م.1995 -هد  1415الكتب العلمية 

 .3/78 –م 1983 -هد  1403–دار الفكر  –لبنان  –بيروت  2ط -( الشافعي : الأم مو مختصر المزني كتاب البيو   3)

 7ج  –م 1996 -هد  1416عالم الكتب  –لبنان  –ط بيروت  –( شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهي لشرح المنهي  4)

 . 26صدد

 هد. 1419ب رج 11 –الدور الخامسة عشر  –القرار الخامس  –( مجمو الفق  الإسلامي برابط  العالم الإسلامي  5)

بدون تاريخ الطبعة  – 1ط –إجابات شرعية في المعاملات المالية  –( هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني  6)

 .71صدد
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 لطريقة تنفي  معاملا  ا علع النحو 
ً
 صورا

ً
 ثلاثة يتفر  عن ا أيضا

ً
وقد ذكر الفقهاء للتورق أنواعا

 التالي:

أ( التورق الفردي: وهو "شراء سلعة في حوزة البائو وملك  بهمن مؤجل ثم يبيو المشتري السلعة بنقد 

 .(1) حصول علع النقد )الورق(لغير البائو لل

 :(2)صور التورق الفردي: ل  ثلاث صور ويي

1-  
ً
أن يكون الشخص في حاجة إلع النقود، فلا يجد من يقرض ، أو لا يريد ان يطلب من أحد قرضا

 فيشتري سلعة نسيئ ، ويبيعها من غير البائو الأول من غير أن  علم أحد بنيت  وحاجت  إلع النقود.

المتورق القرض من تاجر، فيقول ل  التاجر ليس عندي نقود، ولكن أبيعك ه   السلعة أن يطلب  -2

 في السوق من غير زيادة نيير الأجل.
ً
 نسيئ  إلع سنة لتبيعها في السوق، ويبيع  السلعة بسعرها نقدا

 .(3)جل شب  الصورة الهانية ولكن التاجر يبيو المستورق السلعة بأكثر من ثمن ا في السوق نيير الأ  -3

التورق المنيم: وهو أن يتولع البائو ترتيب الحصول علع النقد للمتورق بأن يبيع  سلعة بأجل ثم  -ب

 ويقب  الهمن من المشتري ويسلم  للمتورق.
ً
 يبيعها نيابة عن  نقدا

 صور : التورق المنيم ل  عدة صور من ا:

 وبيعها بالأ  -1
ً
جل للمتورق ثم توكيل المصرا ببيو الحال شراء المصرا السلو المحلية أو الدولية نقدا

 نفس البائو الأول كون السلعة لم تتحرك من مكان ا وه   أشهر صور 
ً
إلع مشتر ثال  ويكون غالبا

 .(4)التورق المصرفي

 في السوق الدولية وبيعها  -2
ً
الإيدا  النقدي لدى مصارا خارجية وتفويضها بشراء سلو نقدا

 بهمن يزيد 
ً
بمقدار الفوائد حي  تبا  تلك السلو ثانية في السوق الدولية لإعادة الود عة لنفسها  جلا

إلع حال  ا النقدية ثانية وهو مما  عمد إلي  المصارا الإسلامية كوسيلة لاستعمال السيولة المتوفرة 

 لد  ا.

                                                           

 مرجو سابق. 31/10/1998 -هد  1419رجب  11مكة  –( 15الدورة ) –رابطة العالم الإسلامي  –( مجمو الفق  الإسلامي  1)

 – 2004أكتوبر  -هد  1425رمضان  –رير: التورق المصرفي ) الرأي الفقهي( حولي  البركة العدد السادس ( الصديق الض 2)

 .194صدد

دراسة تحليلية نقدية للآراء الفقهية بح  مقدم للدورة التاسعة عشر لمجمو  –(انير: د. سعيد بوهراوة: التورق المصرفي  3)

 .4صد –الفق  الإسلامي الدولي بدولة الإمارات 

 .5( المرجو السابق صد 4)
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صكوك أعيان مؤجرة: ويي تقوم علع بيو أعيان للجمهور بهمن محدد ثم استئجارها من م مو  -3

 أو دفعة واحدة مو 
ً
اشتراط بيعها ثانية للبائو الأول "الجهة المصدرة" بسعر شراا ا، أما تقسيطا

 تكسب حملة الصكوك من الأجرة ما بين الشرائين.

كة للجمهور بنقد حال مو اشتراط بيو ه    -4
ّ
صكوك منافو ويي تمهل منافو طويلة الأجل، ممل

 ة بنقد يتضمن زيادة ويستحق  خر كل سنة.المنافو ذا  ا لبائعها الأول بصورة سنوي

 علع تفوي  المصرا بإجراء تورق لحساب  في كل مرة ينكش  حساب   -5
ً
أخ  توقيو العميل مسبقا

سواء في بطاقة الائتمان أو في الحساب الجاري والقيام بعملية التورق لتحقيق زيادة نقدية للمصرا 

 .(1)الإسلامي علع حساب  المنكش 

 العلماء بين التورق الفردي والمنيم بهلاثة فروق يي: ه ا وقد فرق 

توس  البائو في بيو السلعة بنقد لمصلحة المتورق في المنيم في حين أن البائو في التورق  -1

    الفردي لا يتدخل في بيو السلعة.

المنيم بينما يقب   ستلم المتورق النقد من البائو نفس  ال ي صار مدينا ل  بالهمن ا جل في  -2

 المتورق النقد من المشتري الن ائي مباشرة دون تدخل من البائو.

 ستطيو البائو أن يتفق مسبقا مو المشتري الن ائي لشراء السلعة في التورق المنيم وه ا  -3

 .(2)الاتفاق يحصل من خلال التاام المشتري الن ائي بالشراء لتجنب ت ب ب الأسعار

: وهو قيام المصرا أو البنك الإسلامي بتنييم بيو السلعة من أسواق السلو التورق المصرفي -ج

العالمية أو غيرها بشرط أن لا يكون من ال هب أو الفضة فيبيعها علع المستورق بهمن  جل علع 

بأن ينوب عن  في بيعها علع  –أما بشرط في العقد أو بحكم العرا والعادة  –أن يلتام المصرا 

 .(3)اضر و سليم ثمن ا للمستورقمشتر  خر بهمن ح

 

 

 

                                                           

بح  حولية  -( انير: محمد عبد الغفار الشري : التطبيقات المصرفية للتورق: مشروعي  ا ودورها الإيجابي والسلبي 1)

 . 2003أكتوبر  -هد 1424رمضان  –العدد الخامس  –البركة 

مر المؤسسات المالية الإسلامية: معالم بح  مقدم لمؤت –ومن ر قح  وعماد بركات: التورق المصرفي التطبيق المعاصر 

 م.2005مايو  10-8الواقو و فاق المستقبل المنعقد في جامعة الإمارات 

 29( انير د. سامي إبراهيم السويلم: التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق بح  مقدم إلع ندوة البركة الرابعة والعشرين  2)

 .18صد 2003 أكتوبر 27-25 -هد  1424رمضان  2 –شعبان 

 مرجو سابق 194( الصديق الضرير: التورق المصرفي )الرأي الفقهي( ي  3)



  

15 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 المطلب الثاني

 تعريف العِينة وصورها

: تعريف العِينة:
ً
 أولا

ل ، يقال إعتان الرجل: إذا اشترى الش يء بالش يء نسيئة أو اشترى  –بكسر العين  –العِينة  لغة: السَّ

 
ً
 أي نقدا

ً
بنسيئة، وقيل له ا البيو عِين  لأن مشتري السلعة إلع أجل يأخ  بدلها )أي من البائو( عينا

.
ً
 حاضرا

ن  من العين المسترجعة واستحسن من فقهاء الحنفية أن  سمي بيو العِينة لأ ( 1)ويرى الكمال بن الهمام

الدسوقي من المالكية أن يقال: إنما سميت عِين ، لإعانة أهلها للمضطر علع تحصيل مطلوب  علع 

 .(2)وج  التحيّل بدفو قليل في كهير

 
ً
 لاختلافهم في صورها فقد جاء في رد اصطلاحا

ً
 تبعا

ً
: اختلفت  عريفات العلماء للعِينة اصطلاحا

 هب الحنفي أن بيو العِينة هو بيو العين بهمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بهمن المحتار علع الم

. وإن أشهر  عري  عند المتقدمين وهو "أن يبيو الرجل الرجل السلعة (3)حاضر أقل ليقض ي دين 

"
ً
 .(4)بهمن معلوم إلع أجل ثم  شتر  ا من  بأقل من ذلك الهمن نقدا

 .(5)"بأن ا قرض في صورة بيو لاستحلال الفضل" أما الموسوعة الفقهية فقد عرف  ا

: صور العِينة: هناك عدة صور ذكرها الفقهاء لبيو العِينة من ا:
ً
 ثانيا

الصورة الأولع: أن يبيو الرجل الرجل السلعة، بهمن معلوم إلع أجل ثم  شتر  ا من  بأقل من ذلك  -1

. وتيل السلعة في حرزها عند البائو الأول كل 
ً
 .(6)ذلك يتم في مجلس واحدالهمن نقدا

الصورة الهانية: ان  شتري الرجل من الرجل السلعة بحضور  من رخص ثال  يبيعها من  -2

طالب العِينة بهمن أكثر مما اشتراها ب  إلع أجل ثم يبيعها ه ا المشتري الأخير من البائو الأول 

 بأقل مما اشتراها.
ً
 نقدا

 علع ه   الصورة: )إ
ً
ذا اشترى ل  البضاعة وباعها ل  فاشتراها من  أو باعها قال ابن تيمية  عليقا

 . (7) للهال  صاح  ا ال ي اشتراها المقرض من  فه ا ربا(

                                                           

 .194صد 2004أكتوبر  -هد 1425( الصيدق الضرير: التورق المصرفي )الرأي الفقهي( حولية البركة العدد السادس رمضان  1)

  .Fatwa.islamweb.net/fatwa/index، انير موقو مركز الفتوى 7/198( فتح القدير  2)

 .مرجو سابق7( د. سعيد بوهراوة: التورق المصرفي صد 3)

 .10/153المكتبة السفلية  –( النووي: المجمو  شرح المه ب، المدينة المنورة  4)

 .9/96 –م 1987ط  –الكويت  –( وزارة الأوقاا والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية  5)

 .مرجو سابق74شرعية في المعاملات المالية: هيئة الرقابة الشرعية صد( إجابات  6)

 .29/430م  1997 – 1418 –الرياض  –مكتبة العبيكان  – 1( ابن تيمية: مجمو  الفتاوى ط 7)
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الصورة الهالهة: أن يبيو سلعة بهمن إلع أجل، ثم  شتر  ا إلع أبعد من ذلك الأجل بأكثر من  -3

 الهمن.

 ثم يبيع   -4
ً
  ساوي الصورة الرابعة: أن يقرض رخص  خر خمسة عشر درهما

ً
المقرض ثوبا

عشرة بخمسة عشر درهما، فيأخ  الدراهم التي أقرض  علع أن ا ثمن الهوب فيبقى علي  

.
ً
 الخمسة عشر قرضا

الصورة الخامسة: ويي أسوأ صور العِينة وتحريمها لااهر بدون غموض ولا لبس وقد ذكرها  -5

ابين يتواطأن علع الربا بقول  )وللعِينة صورة خامسة ويي أن المتر  –رحم  الله  –ابن القيم 

ثم  عمدان إلع رجل عند  متا  فيشتري  من  المحتاج ثم يبيع  للمرُابي بهمن حال ويقبض  

من ، ثم يبيع  إيا  للمرابي بهمن مؤجل وهو ما اتفقا علي  بهمن  عيد المتا  إلع صاحب ، 

 وه    سمى الهلاثية لأن ا بين ثلاثة وإذا كانت السلعة بين
ً
 ما خاصة فهي ويعطي  شيئا

 يزعمان أن  يحلل لهما ما حرم الله من الربا. وهو 
ً
الهنائية وفي الهلاثية قد أدخلا بين ما محللا

كمحلل النكاح فه ا محلل الربا وذلك محلل الفروج والله  عالع لا تخفي علي  خافية بل  علم 

 .(1)خائنة الأعين وما تخفي الصدور(

 المطلب الثالث

 التورق والعِينة وغيرها من أنواع التمويل الإسلاميالفروقات بين 

: الفرق بين التورق والعِينة:
ً
 أولا

 في 
ً
إن العِينة يي عبارة عن بيو سلعة بهمن مؤجل، ثم يبعي ا المشتري علع نفس البائو ليقب  نقودا

ل نفس المجلس. وتيل السلعة في حرزها عند البائو الأول. وهك ا تنتهي صفقة البيو علع حصو 

، وتكون السلعة قد أدخلت في ه   
ً
 بزيادة معلومة تدفو أقساطا

ً
 مؤجلا

ً
 من المال دينا

ً
المشتري مبلغا

 للحصول علع صورة البيو الحلال، وه ا هو الربا المحرم، لأن  بيو نقد 
ً
 فق ، تحايلا

ً
الصفقة اسما

أما التورق: فهو بيو سلعة  بنقد دينا مو الزيادة، أي بيو المتماثلين مو حصول زيادة يتحملها المشتري 

 بشرط أن يقب  المشتري سلعت  أو يقبضها وكيل  ويتصرا في ا 
ً
دينا بسعر زائد عن ثمن ا حاضرا

 علع طرا ثال  غير البائو وإن شاء أمسكها
ً
 .(2)كي   شاء، إن شاء باعها حالا

 :(3)أما أوج  الشب  بين التورق والعِينة فهي

                                                           

 –( انير : أبو الطيب شمس الحق العييم  بادي: عون المعبود شرح سنن أبي داود ومع  شرح الحافظ ابن قيم الجوزي   1)

 .9/347م  1990 – 1دار الكتب العلمية ط –يروت ب

 مرجو سابق. – 72( إجابات شرعية في المعاملات المالية: هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامية الفلسطيني صد 2)

 مرجو سابق. –( د. سامي السويلم: التورق المنيم  3)
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 واحد هو الحصول علع النقود حتى لو كان ذلك بكلفة وخسارة. إن قصد المشتري في الحالتين -1

 إن البائو هو مصدر السيولة للمشتري في الحالتين فالنقد يحصل عن طريق  وبواسطت . -2

 لا يوجد فرق بين البنك وبين البائو في العِينة، لأن الطرفين ضامنان لتصري  السلعة. -3

 العِينة والتورق كلاهما في  بيعتان. -4

 العِينة والتورق كلاهما في  بيع  مؤجلة وأخرى معجلة. -5

العِينة والتورق كلاهما في  سلعة وسيطة لاغية غير مقصودة حقيقية تقب  ثم  عاد، وربما لا  -6

 )سلعة افتراضية(.
ً
 أصلا

ً
 يتم تقابضها بالمرة، وقد لا تتحرك من أرضها وقد لا يكون لها وجودا

 ا إلع المال باعتبار  جهة عجز مالي.حاجة العميل في كل من م -7

: الفرق بين التورق والمرابحة:
ً
 ثانيا

إن بيو التورق وبيو المرابحة هما من أنوا  البيو  التي أباحها الله بشرط الالتاام بأحكامها وشروطها 

الشرعية ومستوفية أركان ا وفي مقدمة ذلك ملك البائو للسلعة ومعرفة المشتري بأنواعها وصف  ا 

 وقدرها وثمن ا ثم قبضها بعد إتمام الصفقة.

قو من ما، فقد لزم كل  ومتى تم الاتفاق والتراض ي علع سلعة معينة بين الطرفين، وحرر عقد ب لك مُوَّ

 طرا تنفي  ما يخص  من العقد.

 لإمضاء البيو ورغب المشتري في الرجو  عن إتمام الصفقة فالبائو في 
ً
 محررا

ً
واذا لم  شترطا خيارا

خيار إن شاء أقال  بلا عوض وإن أبي فليس بمجبر علع الإقالة والبضاعة تلزم المشتري أو تبا  علع ال

 حساب  مو إلزام  بتنفي  نصوي العقد فيما بقى من الدين في ذمت .

والمرابحة للآمر بالشراء  عني: أن يقوم المستفيد بتقديم عرض سعر سلعة ما كالسيارة أو الأرض أو 

لبنك الإسلامي بشراء السلعة للمستفيد وكتاب  ا باسم المستفيد وتقسي  ثمن ا علي  البيت ويقوم ا

وإضافة زيادة معروفة ويي تمر بهلاث مراحل أن  عرض السلعة علع البنك ويوقو المستفيد علع كتاب 

وعد بالشراء له   السلعة لصالح  ثم يقوم مولا  البنك بشراء السلعة من صاح  ا ويدخلها في 

بنك وبناء علع وعد الشراء يقوم البنك بتمليكها للمستفيد ويقس  علي  ثمن ا ويحتسب نسبة ملك ال

زيادة متفق علي ا ونود أن نلفت النير هنا أن وعد الشراء غير ملزم للمستفيد فعند تملك السلعة من 

بالوعد علع  قبل البنك  ستطيو المستفيد التراجو عن شراء السلعة لأن  لو تم الاتفاق بالإلزام وليس

السلعة قبل تملك البنك لها لكان ذلك الاتفاق ملغي والعقد فاسد لأن ما  عاقدا علع ما ليس في ملك 

 . (1)البائو من ما

                                                           

وموقو مركز الفتوى علع موقو  – 71هيئة الرقابة الشرعية صد –انير: إجابات شرعية في المعاملات المالية (  1)

www.fatwa.islamweb.net.  



  

18 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

ومن خلال الفروقات السابقة يمكن ان نميا بين التورق والعِينة والمرابحة للآمر بالشراء. رغم أن 

 كهيرة له   الأنوا  
ً
 ومن م لم يفرق بين التورق والعِينة بع  الفقهاء وضعوا صورا

ً
كما ذكرت سابقا

 وكانوا ي كرون صور التورق من ضمن مسائل بيو العِينة.

أن ما يتفقان علع  (1)ولكن يلاحظ عند تفحص التعريفات اللغوية والاصطلاحية للتورق والعِينة

يؤولان إلع دفو كهير مؤجل الغاية من ا ألا ويي طلب النقود أي العين كما أن ما يتفقان في أن ما لا 

بقليل معجل نيير التأجيل غير أن ما يختلفان في استرجا  المبيو، فمستفيد العِينة يمكن  إرجا  

السلعة إلع  –المبيو إلع البائو )علع التعري  المشهور للعِينة( بينما بيو التورق في صورت  الفردي 

في التورق  –ئو الأول ولا علم من ، بينما يرتب مشتري جديد غير المشتري الأول وبدون ترتيب من البا

مو البائو الأول ليبيع  عن  لهال ، أو ليرد  علع بائع  الأول، وه ا الفارق الواضس بين  –المنيم 

التورق الفردي والتورق المنيم جعل من بع  فقهاء الحنابلة المنفردين بالتمييا بين التورق والعِينة 

 .(2)رة العِينةيدرجون المنيم من  ضمن دائ

 
ً
: لقد درج بعد السل  إلع تضمين التورق المنيم من ضمن الفرق بين التورق المنظم والعينة: ثالثا

أبواب العِينة ،لا سيما التصريح بتسمية التورق المنيم عينة في رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن 

 عِينة، داود بن أبي عاصم الهقفي أن أخت  قالت ل : إني أريد أن  شتر 
ً
فأطلب  لي. قال: فقلت ي متاعا

، قال: فبعُ  ا ب هب إلع اجل، واستوفت . فقالت: انير لي من يبتاع  مني. قلت: أنا ابيع  
ً
فإن عندي طعاما

لك. قال: فبع  ا لها. فوقو في نفو ي من ذلك ش يء. فسألت سعيد بن المسيب فقال: انير ألا تكون أنت 

، فخ  رأسمالك وأردد إلي ا الفضلصاحب ؟ قال: قلت فأنا صاحب . ق
ً
وفتوى ( 3)ال: "ف لك الربا محضا

 
ً
مالك في صورت  التي تناولها المالكية في أبواب العِينة حي  جاء في المدونة قال ابن القاسم "سألت مالكا

رجل بنقد عن الرجل يبيو السلعة بمائة دينار إلع اجل فإذا وجب البيو بين ما قال المبتا  للبائو: بعها لي من 

 .(4)فإني لا أبصر البيو. فقال مالك: لا خير في ، ونهى عن "

يتلخص من ه ا التحليل للتعريفات أن تضمين التورق المنيم ضمن باب العِينة هو ليس فق  

م هب الحنفية والمالكية والشافعية، وإنما هو م هب الحنابلة وهو تضمين نرجحة لأن  يتفق والمعنى 

                                                           

 مرجو سابق. 9/347أبو الطيب شمس الحق: عون المعبود سنن أبي داود ومع  شرح الحافظ ابن قيم الجوزي  (  1)

( وك لك رأي ابن القيم الجوزي  في الصورة الخامسة من صور 9رة الهانية للتورق )يسبق بيان رأي ابن تيمية في الصو (  2)

العينة حي  مهلا للصورتين بمهال التورق المنيم وسمى ابن القيم الصورة الخامسة )العينة الهلاثية( لدخول الهال  المحلل 

 من ه ا البح . 9بين طالب العينة والبائو انير صدد

 .295 – 8/294م   1983 2المكتب الإسلامي، بيروت ط –همام: المصن ، تحقيق حبيب الرحمن الأعيمي عبد الرزاق بن (  3)

 .248 – 4/244  2003 – 3عالم الكتب ط –الرياض  –المدونة الكبرى: الإمام مالك رواية سحنون بن سعيد التنوخي (  4)
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يتفق وصور ي العِينة التي وردت عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، غير الاصطلاحي، كما 

أن ه ا لا ينهي الخلاا في حكم التورق كون العِينة بحد ذا  ا محل خلاا بين العلماء، فقد قسمها 

وجوز المالكية بع  صورها حي  ذكروا تقسيم العِينة إلع ( 1)الحنفية إلع مباحة ومكروهة ومحرمة

ائزة ومكروهة وممنوعة وأشار إلع الجائزة بقول  "الجائز لمن لم يتواعدا علع ش يء ولا يتراوض مو ج

المشتري كالرجل يقول للرجل: عندك سلعة ك ا، فيقول: لا فينقلب علع غير مواعدة ويشتر  ا ثم 

ها جمهور وجوز ( 2)يلقا  صاحب  فيقول: تلك السلعة عندي فه ا جاز أن يبيعها من  بما شاء من نقد

 .( 4)كما جوزها الياهرية( 3)الشافعية

 المبحث الثاني

 الموقف الشرعي والآراء الفقهية لبيع التورق

بعد انتشار المصارا الإسلامية في أرجاء العالم الإسلامي وتبعها النواف  الإسلامية في البنوك 

الصحيحة لكهير من أنوا  التقليدية أخ  العلماء المعاصرين من دراسة وبح  الطرق الشرعية 

التمويل حتى تحقق ه   المصارا أكبر قدر من المكاسب بطرق حلال. وكان لبيو التورق أو العِينة 

نصيب من ه   الدراسات والأبحاث ولكن الخلاا الفقهي حول مشروعية التورق أدى إلع العديد من 

بالحاجة والضرورة له ا النو  من ا راء من م ما بين مؤيد ومعارض ومن قال أن ا جائزة وبرد ذلك 

البيو  لأن  يوفر النقد لمن احتاج  ولا يجد من يقرض ، ومن العلماء من قال أن ا غير جائزة لأن 

القصد والنية من التورق هو الدرهم بالدرهم، و خرين فرق بين التورق الفقهي )الفردي( والتورق 

 العِينة وأعطى لكل حكم .المنيم والتورق المصرفي المنيم وخل  بين التورق و 

ولكن في العصر الحدي  أصدر مجمو الفق  الإسلامي قرارين متناقضين في دورتين ل  مما عمل علع 

 خل  الأمور واختلاا ا راء.

رجب / /11: قرار مجمو الفق  الإسلامي في دورت  الخامسة عشر المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ الأول 

 . وال ي أجاز التورق وأطلق علي  لفظ "التورق الفقهي" 31/10/1988هد الموافق  1419

                                                           

 .6/396  1995 – 1بيروت ط –دار الكتب العلمية  –الكمال بن الهمام: شرح فتح القدير (  1)

دار الكتب  –تحقيق محمد أحمد عبد القادر عطا  –محمد بن عبد الرحمن: مواهب الجليل شرح مختصر خليل (  2)

 .6/293 -1995 1بيروت ط –العلمية 

 .3/90 – 1993 – 1بيروت ط –دار الكتب العلمية  –انير الشافعي : الأم (  3)

 -م  1998بيروت ط  –دار الكتب العلمية  –تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري  – ثار ( ابن حزم الياهري: المحلي با 4)

9/549. 
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: قرار مجمو الفق  الإسلامي الهاني والصادر بدورت  السابعة عشر المنعقدة في مكة المكرمة في الثاني

م وال ي قال في  "بعدم جواز التورق كما تجري  بع  13/12/2003هد الموافق 19/10/1424

 المصارا في الوقت الحاضر".

 بالأدلة وسنقوم في المطالب التالية بيان ذلك.إذن 
ً
 هناك مجياين للتورق بالأدلة وهناك ممانعين أيضا

 المطلب الأول 

 موقف المجيزين لبيع التورق وأدلتفم

و في يأجاز عدد من العلماء المعاصرين بيو التورق وأوردوا أدل  م ومن م الشيخ عبد الله بن سلمان المن

ي ضوء الاحتياطات التمويلية المعاصرة" كما أن هيئة كبار العلماء في بحه  "التأصيل الفقهي ف

السعودية أجازت  والمجمو الفقهي في دورت  الخامسة عشر والموسوعة الفقهية الكويتية وما   منا هنا 

 أدل  م التالية:

 أدلة المجيزين بالتورق:

 .( 1)"د الر اوأحل الله البيع وحر إن التورق يدخل في عموم قول   عالع : " -1

فالتورق نو  من البيو الداخل في عموم الاية التي اعتبرت أن كافة البيو  حلال بكل صورها إلا ما جاء 

 دليل علع تحريم ، فهو في عموم البيو  التي أحلها الله ولم يرد نص أو دليل صريح علع تحريم .

ل ب لك أن الله  عالع أحل جميو صور يقول الشيخ عبد الله المنيو في ا ية الم كورة "ووج  الاستدلا

وأحل الله  –البيو إلا ما دل دليل علع تحريم ، حي  جاءت ا ية الكريمة بلفظ العموم في كلمة البيو 

والعموم في ذلك مستفاد من الأل  واللام الدالة علع استغراق جميو أنوا  البيو وصيغ  إلا  –البيو 

راهة، والتورق من البيو  المشمولة بالعموم في الحل ما دل دليل علع تخصيص  من العموم أو ك

 . ( 2)فيبقى علع أصل الإباحة والحل وأن  نو  من البيو  المباحة بنص ا ية الكريمة"

وعلع ذلك فمن اشترى سلعة قرضا، سواء قصد ذا  ا أو ثمن ا فا ية مقيدة بجواز ه ا البيو ويتأكد 

 .(3)فلا يخرج عن ه ا الأصل إلا بدليله ا بالأصل في حكم العقود والمعاملات 

                                                           

 .275سورة البقرة  ية (  1)

بح  مقدم لمجمو  –الشيخ عبد الله بن سلمان المنيو: حكم التورق كما تجري  المصارا الإسلامية في الوقت الحاضر (  2)

كانون الأول  17 – 13هد الموافق  1424شوال  23 – 19 –رابطة العالم الإسلامي  –عشر الفق  الإسلامي في دورت  السابعة 

 .4-3صد – 2003

سليمان بن ناصر العلوان : "العِينة محرمة والتورق جائز بلا قيد أو شرط" بح  منشور في شبكة الإنترنت (  3)

www.islamtoday.net.article. 
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استدلوا علع الإباحة والجواز بما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رض ي الله  -2

 علع خيبر فجاء  بتمر جنيب فقال ل  رسول 
ً
عن ما أن رسول الله صلع الله علي  وسلم استعمل رجلا

" فقال: لا والله يارسول الله انا لنأخ  الصا  من ه ا ا؟أكل تمر خيبر هكذالله صلع الله علي  وسلم "

فلا تفعل بع الجمع بالدراهم بالصاعين و الصاعين بالهلاثة فقال رسول الله صلع الله علي  وسلم: "

"
ً
 لعدم اتفاق صورت   (1)ثم اتبع بالدراهم جنيبا

ً
ووج  دلال  م ب  ا الحدي  أن الش يء قد يكون محرما

، والتورق  مو صيغت  الشرعية،
ً
فإذا استطعنا أن نخرج  إلع صيغة شرعية مقبولة أصبح مباحا

صيغة بيو  حيح مشتمل علع شروط  وأركان  ومنتقبة عن  أسباب الفساد والبطلان وغايت  

 الحصول علع السيولة النقدية ليتجنب الناس الوقو  في الربا.

 .(2)"اطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكملا تأكلوا أموالكم بينكم بالباستدلوا بقول   عالع " " -3

: نهى الله تبارك و عالع عباد  المؤمنين من أكل أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنوا  وجه الدلالة

المكاسب التي يي غير شرعية كالربا والقمار وما جرى ذلك من سائر أنوا  الحيل، وإن لاهرت في غالب 

اطي ا إنما يريد الحيلة علع الربا... لكن المتاجرة المشروعة التي الحكم الشرعي مما  علم الله أن متع

. وإن ال ي  شتري (3)تكون عن تراض من البائو والمشتري فافعلوها و سببوا ب ا في تحصيل الأموال

، وكل صفقة تجارية من البائو يي أصلها دراهم وتحولت إلع سلعة، ثم 
ً
لبيو بعد ذلك لم يرتكب حراما

عها فتتحول إلع دراهم أكثر من الأولع. وهو ربح التجارة الحلال. أما المنهي عن  فهو أن إن صاح  ا يبي

يبيو النقود لتعود إلي  النقود والفرق واضس فالتعامل بالنقود يتحمل التاجر تبعة الرد بالعيب وتبعة 

 .(4)العود عند الاستحقاق والنقود لا تتعين بالتعيين

 في ا
ً
لمعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل، والسلو المبيعة يي الواسطة إن مقصود التجارة غالبا

في ذلك، وإنما ليمنو مهل ه ا العقد إذا كان البيو والشراء من رخص واحد كمسألة العِينة، فإن 

 .(5)ذلك يتخ  حيل  علع الربا

                                                           

 – 2دار السلام للنشر والتوزيو الرياض ط – 2201حدي  رقم  –يو تمر بتمر خير من   حيح البخاري : باب إذا أراد ب(  1)

 م. 2000

 .29سورة النساء  ية (  2)

 .1/479لبنان  –بيروت  –دار التراث العربي  –ابن كهير: تفسير القر ن العييم (  3)

مة مجلد الاقتصاد الإسلامي م –محمد مختار السلامي: التورق والتورق المصرفي (  4)
ّ
 – 2004مارس  274عدد  24جلة محك

 .21صدد

 –مجلة البحوث الإسلامية: أنوا  البيو  التي  ستعملها كهير من الناس إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (  5)

مة تصدر عن الرئاسة العامة  –الرياض 
ّ
عدد  -هد 1413رشاد إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإ  –مجلة دورية محك

 .55صدد 37
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ة تمنو ه   إن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل علع منع ، ولا  علم  جة شرعي -4

المعاملة، وعلي  فال ي يقول بالجواز غير مطالب بالدليل، وإنما ال ي يطالب بالدليل من يمنو بيو 

 .(1)التورق لأن  خروج عن الأصل

 .( 2)"إذا تداينتم بدين إلأ أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدلقول   عالع: " -5

ذكر  الزمخشري "إذ بين لماذا قيل تداينتم بدين إلع أجل  ما  ستفاد من عموم ا ية ما وجه الدلالة:

مسمى، ولم يح ا لفظ )الدين( فقال ليرجو الضمير إلي  في قول  )فاكتبو (، إذ لو لم ي كر لوجب 

 .(3)أن يقال: فاكتبوا الدين، فلم يكن النيم ب لك الحُسْن، ولأن  أبين لتنويو الدين إلع مؤجل وحال

"جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء ( 4)ناصر السعديويقول عبد الرحمن بن 

 ثمن  فكل  جائز، لأن الله أخبر ب  عن المؤمنين وما أخبر ب  عن المؤمنين فإن  من مقتضيات 
ً
مؤجلا

الإيمان، وقد أمرهم علي  الملك الديان، فه   ا ية في ا إرشاد من الباري لعباد  في معاملا  م إلع 

 ظ حقوقهم بالطرق النافعة والاصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلع ولا أكمل من ا".حف

 .(5)فالتورق نو  من المداينة الجائزة الداخلة في عموم ا ية

إن التورق  عد صيغة من صيغ التمويل الإسلامي،  ساعد في  غطي  الكهير من الاحتياجات وتوفير  -6

مباحة، ولها أثرها الفعال في تحقيق الفلسفة الاقتصادية وتحقيق السيولة الكافية بطريقة شرعية 

 أم مؤسسات، ويي صيغة هامة  ستطيو الحكومات بواسط  ا 
ً
مصالس المتعاملين سواء أكانوا أفرادا

 تمويل العجز التجاري والحصول علع السيولة اللازمة.

عدم تفويت أية فرصة للزيادة في  إن موقو المصارا الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي يقتض ي -7

ربحها، وتوفير لاروا التمويل لعملاا ا في لال المنافسة المحتدمة مو المصارا الربوية التي تمهل في 

% من مجمو  المصارا، والتي تقدم لعملاا ا منتجات مصرفية متنوعة 70الدول الإسلامية أكثر من 

 غير مجزوم بتحريم  في تفوق بكهير منتجات المصارا الإسلامية، فلا يجوز 
ً
 مصرفيا

ً
أن نلغي منتجا

 لال ه   اليروا الحرجة في حياة المصارا الإسلامية، والتي تقتض ي عدم تفويت أي فرصة تمويلية.

                                                           

 مرجو سابق. – 15د. سعيد بوهراوة: التورق المصرفي صد(  1)

 .282سورة البقرة  ية (  2)

 -هد  1417لبنان  –بيروت  –دار إحياء التراث  – 1ط –الكشاا عن حقائق التنايل وعيون الأقاويل في وجو  التأويل (  3)

 .1/402 -م  1997

 .98صدد –م 1996 -هد  1416مؤسسة الرسالة  –لبنان  –ط بيروت  –الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير الكريم (  4)

انير: د. هناء محمد هلال الحنيطي : التورق حقيقت ، أنواع  الفقهي المعروا والمصرفي المنيم، بح  مقدم لمجمو (  5)

 .29الشارقة صدد -الفق  الإسلامي الدولي 
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أن القاعدة الفقهية تنص علع أن "الأصل في الأشياء الإباحة" وبناء علع ذلك فإن الأصل في  -8

ا لم يهبت العكس أو الدليل علع التحريم. يقول ابن القيم المعاملات والعقود الإباحة وأن ا حلال م

"الأصل في العبادات البطلان حتى يقدم دليل علع الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة، حتى 

يقوم دليل علع البطلان والتحريم" فإن الحلال ما أحل  الله والحرام ما حرم ، وما سكت عن  فهو 

ملة سكت عن ا فإن  لا يجوز القول بتحريمها، فإن  سكت عن ا رحمة من  عفو. فكل شرط وعقد ومعا

 .(1)من غير نسيان وإهمال فكي  وقد حرصت النصوي بأن ا علع الإباحة فيما عدا ما حرم " 

فإن  من القواعد المقررة عند الفقهاء أن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحية ما لم يرد نص بالإلزام أو 

قة ه   القاعدة "ما لم ُ عْلم في  تحريم يجرى علع حكم الحل" وه   القاعدة تقو  ا المنو وحقي

 النصوي القر نية والسنة، ففي قول   عالع: "
ً
أي بدون  (2)"هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

 إن أعظم المسلمينقيود أو شروط وكما ورد في السنة النبوية في قول الرسول صلع الله علي  وسلم "

م من أجل مَسْألت " م علع الناس فحُرَّ  من سأل عن ش يء لم يحرَّ
ً
فكان الدليل علع جواز ما ( 3)حُرما

قال  أهل العلم في أن الأصل في المعاملات الحل وأن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا ما دل 

 دليل علع حرمت  ومما يدخل في ذلك بيو  التورق.

لتورق لا يطالب بدليل علع قول ، لأن الأصل مع  وإنما المطالب بالدليل وه ا  عني أن القائل بجواز ا

من يقول بحرمة التورق حي  أن  يقول بخلاا الأصل وعلي  الدليل علع تخصيص عموم الجواز 

ومن م ابن تيمية حي  ( 4)بالتحريم وكما ذكرت فقد قال بجواز التورق مجموعة من أهل العلم الهقات

عقود والشروط الإباحة إلا ما دل الدليل علع حرمت . ومن السنة علع الأحادي  في ذكر أن الأصل في ال

البيو ويي في نفس المعنى. أما القياس فلأن البيو توافرت في  أركان  وشروط  وخلا من المفسدات 

 .(5)كالغرر والجهالة والربا ونحو ذلك

 وشراء فلم فالت( 6)ولم يأت دليل يقض ي بأن التورق ربا أو في  ش  ة ربا
ً
ورق لا يخرج من كون  بيعا

 .(1)ييهر في ه ا البيو ربا لا قصدأ ولا صورة

                                                           

مؤسسة الرسالة  –لبنان  –بيرت  – 1ط –الوجيا في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية  زيدان عبد الكريم:(  1)

 .180 – 179م صدد2001 -هد  1422

 – 1/384بيروت لبنان  –دار الجيل  –راجع  وقدم ل  ط  عبد الرؤوا سعيد  1ابن قيم الجوزي : إعلام الموقعين ط(  2)

385. 

 .29سورة البقرة  ية (  3)

 مرجو سابق. – 4عبد الله المنيو: حكم التورق كما تجري  المصارا في الوقت الحاضر صد(  4)

 .www.islamitn.comمقال علع الإنترنت  –محمد علي القري: التورق معنا  وحكم  (  5)

 مرجو سابق. – 2سلمان بن ناصر العلوان: العينة محرم  والتورق جائز بلا قيد أو شرط صد(  6)
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 المطلب الثاني

 مزايا إباحة التورق وإشكاليات أدلته

: مزايا إباحة التورق وإيجابياته:
ً
 أولا

إن المجياين للتورق يرون أن ل  مزايا ومصلحة عامة للمسلمين وأن  يتميا عن غير  من أدوات 

 :( 2)التمويل المعروفة كالمضاربة والاستصنا ، ويمكن إيجاز ه   المزايا كا  ي

إن التورق منت  وسلعة جديدة من منتجات المصارا والبنوك الإسلامية  ستطيو أن يلبي حاجات  -1

 العديد من المتعاملين مو البنك في الحصول علع النقد بدون فوائد ربوية.

 حلا -2
ً
 ويقلل الخسارة الناتجة عن التحايل علع صيغة المرابحة للآمر بالشراء  عتبر التورق بديلا

ً
لا

كوسيلة للحصول علع النقد، حي  أن عميل البنك  شتري السلعة مرابحة لأجل بهمن عال ثم يبيعها 

 بهمن منخف  لأن قصد  الأساس ي هو الحصول علع النقد وليس السلعة ل ا  ا فالتورق 
ً
نقدا

 ة عن ذلك.يخف  الخسارة الناتج

 –إن التورق  ساهم في تمويل بع  الخدمات التي لا تصلس لها صيغة المرابحة مهل: سداد الأجور  -3

 دفو مهور الزواج ونحو ذلك. –شراء ت اكر طيران 

  عتبر التورق أداة من أدوات التمويل قصير الأجل ال ي يناسب المؤسسات المالية الإسلامية. -4

لتي تحيق بعميل البنك عند إعادة بيو السلعة التي اشتراها من البنك تخفي  نسبة الخسارة ا -5

 الإسلامي.

 السرعة في إنجاز المعاملة مقارنة بصيغ التمويل الأخرى. -6

 للبنوك الإسلامية لتمويل بع  المشاريو ذات الخطورة العالية  -7
ً
إن التورق المصرفي يفتتح مجالا

 التي لا ترغب المصارا بالدخول في ا.

 .( 3)إن التورق يمهل "صيغة نافعة"وقابل  للتطبيق تمكن من توفير المخزون للشركات المنتجة -8

: إشكاليات أدلة المجيزين:
ً
 ثانيا

 علع أدلة الإجازة علع النحو التالي
ً
 :( 4)أورد بع  ردود أهل العلم ال ين لا يجياون التورق ردا

                                                                                                                                                                             

 دم عيو ى: "تطبيقات التورق واستخدامات  في العمل المصرفي" بح  مقدم إلع مؤتمر "دور المؤسسات المصرفية  موس ى(  1)

 .1صد –م 2002مايو  -هد 1423الإسلامية في الاستهمار والتنمية" جامعة الشارقة صفر 

 مرجو سابق. – 33أنواع  الفقهي.. صدد –حقيقت   –د. هناء محمد هلال الحنيطي: التورق المصرفي (  2)

 مرجو سابق. 34د. هناء محمد هلال الحنيطي: التورق حقيقة، أنواع .. صد(  3)

 .مرجو سابق17انير: د. سعيد بوهراوة: التورق المصرفي.. صد(  4)
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م لأن  وأحل الله البيع وحراد الر اع: "( إن استدلال المجياين للتورق بعموم قول   عال1
ّ
"، غير مسل

استدلال بالعام، والعام عند الجمهور لاني الدلالة علع أفراد  حتى شا  بين أهل العلم: "إن  من عام 

م لهم ذلك في ه   
ّ
إلا وقد خصص من  البع "، وعلع اعتبار قول الحنفية في قطعية العام، فلا  سل

خصص عندهم بحرمة البيو  الفاسدة. والعام بعد التخصيص عند ا ية، لأن حل عموم البيو 

الحنفية تصير دلالت  علع بقية أفراد  لانية. وعلي  فإن الاستدلال با ية استدلال بعام مينون، قد 

خصص عند المانعين بالنصوي التي تنهي عن بيعتين في بيعة وبيو وشرط، وبيو العِينة، وقاعدة منو 

 وي.الحيل وغيرها من النص

( إن استدلالهم بحدي  تمر جنيب استدلال في غير محل ، بل هو دليل علي م لا لهم، لأن قصد 2

النبي من ه ا التوجي   غيير حقيقة المعاملة لا شكلها، ولا  عقل أن يراعي النبي صلع الله علي  وسلم 

المعاملة نفسها  شكل المعاملة مو غياب حقيق  ا. فالحدي  توجي  واضس للصحابي إلع  غيير حقيقة

من معاملة مرفوضة قائمة علع الغبن إلع معاملة قائمة علع مساواة حقيقية تؤدي في ا النقود دورها 

 في الكش  عن الأنوا  المتعددة من السلعة وفروقها الدقيقة.

( إن استدلالهم بأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل علع منع ، استدلال  حيح في 3

غير أن  قامت الأدلة الواضحة علع تحريم ه   المعاملة، لا سيما أدلة تحريم الحيل، وأدلة  أصل ،

 تحريم العِينة وتحريم بيو وشرط وبيعتين في بيعة.

( إن قياسهم المتورق بالتاجر بأن التجار يقصدون من معاملا  م التجارية الحصول علع النقود 4

قياس مو الفارق والفارق بين المعاملتين واضس كون  أكثر بنقود أقل، وهو نفس مقصد المتورق،

النقود الأكثر عند المتورق  عد زيادة لا يقابلها ما ينتفو ب  المدين، بينما يي عند التاجر زيادة يقابلها 

 الإنتفا  بالمبيو، وليس في مبادلة نقد بنقد.

 المطلب الثالث

 موقف الممانعين لبيع التورق وأدلتفم

 للتعامل بالتورق ولم يتم إجازت  لد  م وأوردوا الأدلة كان لبع  
ً
 ممانعا

ً
العلماء المعاصرين موقفا

ود. ( 1)علع ذلك ومن هؤلاء العلماء الصديق محمد الأمين الضرير في بحه  التورق والتورق المصرفي

  العالم وك لك مجمو الفق  الإسلامي برابط ( 2)سامي بن إبراهيم السويلم في بحه  التورق المنيم

                                                           

يو يون 20 – 19هد الموافق  1423ربيو ا خر  9 – 8بح  قدم إلع ندوة البركة الهانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي من (  1)

2002. 

جمادي  –مكة المكرمة  –سامي بن إبراهيم السويلم: التورق.. والتورق المنيم بح  مقدم إلع مجمو الفق  الإسلامي (  2)

 م.2003أغسطس  -هد  1424الهاني 
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في دورت  السابعة عشرة والأدلة كما أوردها الممانعون للتورق تنص علع ( 1)الإسلامي بمكة المكرمة

 ا  ي:

إن التورق من بيو المضطر. والمضطر إذا أعاد السلعة إلع بائعها فهي العينة المحرمة. يقول ابن  -1

وإن باعها لغير  فهو التورق وإن رجعت القيم "وه ا المضطر إن أعاد السلعة إلع بائعها فهي العِينة 

إلع ثال  يدخل بين ما فهو محلل الربا، والأقسام الهلاثة  عتمدها المرابون. وأخفها التورق، وقد كره  

عمر بن العزيز وقال عن : هو أخيَّ  الربا.فمن يطالب التورق هو المضطر إلع النقد ولا يجد من 

 مقابل ثمن مؤجل في ذمت  أكثر من .يقرض  ونيت  الحصول علع النقد الحاضر 

جاء في    يب السنن "فإن قيل فما تقولون إذا لم  عد السلعة إلي  بل رجعت إلع ثال  هل  سمون 

ذلك عين ؟ قيل ه   مسألة التورق لأن المقصود من ا الورق وعن أحمد في ا روايتان، وعلل الكراهة 

أن النبي صلع الله علي  وسلم نهى عن المضطر وفي في إحداهما بأن  بيو مضطر وقد روي أبو داود عن 

ولا المسند عن علي قال سيأ ي علع الناس زمان  ع  المؤمن علع ما في يد  ولم يؤمر ب ل قال  عالع: "

ويبا و المضطرون، وفد نهى رسول الله صلع الله  (2)"تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير

 .(3)علي  وسلم عن بيو المضطر

إن بيو التورق يصطدم وقاعدة "الأمور بمقاصدها"، كون المقصود من تكرار البيو في التورق هو  -2

مجرد الحصول علع نقد حال مقابل نقد  جل مو الزيادة وهو منطبق علع قول بع  أهل العلم: 

 .(4)درهم بدرهمين بين ما حريرة

ريعة معتبرة في الشر  -3
ّ
 ، بدليل منو القاتل من الإرث، وإن التورق إن التورق ذريعة إلع الربا، وال 

يؤول إلع ما يؤول إلي ا الربا بغ  النير عن صورة العقد، فالتورق يؤول إلع مبادلة نقد  جل بنقد 

حال مو زيادة، وهو في معنى الربا المحرم يقول ابن تيمية: "فإن الله حرم اخ  دراهم بدراهم أكثر من ا 

حتاج وأكل مال  بالباطل وه ا المعنى موجود في ه   الصورة وإنما إلع أجل لما في ذلك من ضرر الم

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما ال ي أباح  الله البيو والتجارة وهو أن يكون المشتري 

 .(5)غرض  أن يتجر في ا، فأما إذا كان مقصد  مجرد الدراهم بدراهم أكثر من ا فه   لا خير في "

                                                           

 م القرار الهاني2000كانون الأول  17 – 13 -هد  1423شوال  23 – 19الدورة السابعة عشرة لمجمو الفق  الإسلامي (  1)

 "التورق كما تجري  المصارا في الوقت الحاضر". 

 .237سورة البقرة  ية (  2)

 .3/301 –م 2001 -هد  1421لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  – 1ابن القيم:    يب السنن ط(  3)

 .مرجو سابق17صددسلمان المنيو: حكم التورق كما تجري  المصارا الإسلامية في الوقت الحاضر، ( عبدالله  4)

 مرجو سابق. – 29/238مجموعة الفتاوى: ( ابن تيمية:  5)
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عملية التورق يي صورة من صور بيو العِينة، وبيو العِينة بيو ربوي، والجمهور علع تحريم إن  -4

إذا ضنّ الناس العِينة لما روي عن ابن عمر رض ي الله عن ما، أن النبي صلع الله علي  وسلم قال: "

، أنزل الله بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعِينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله

إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، "، وفي رواية: "بفم بلاءً، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينفم

، لا ينزعه حتى ترجعوا إلأ دينكم"
ً
والحيلة  (1)ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا

دت جلية في التورق بسبب وجود التواطؤ الموجود في بيو العِينة التي من أجلها حرم  الشار  قد وج

 التعاقدي بين البنك الإسلامي والمتورق، وهو تواطؤ علع النقد الحال بنقد  جل أكثر من .

كما إن بيو التورق يقو تحت طائلة نهي النبي صلع الله علي  وسلم عن بيعتين في بيعة والحدي  فسر  

بدليل قول  صلع الله علي  وسلم في رواية أبي هريرة ابن تيمية وتلمي   ابن القيم علع أن  العِينة، 

 ( 2)"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الر ارض ي الله عن : "
ً
ومعنى الحدي  أن من با  شيئا

( لا  ستحق في ذلك إلا رأس مال  وهو 
ً
 )عاجلا

ً
نسيئة ثم اشترا  بأقل من الهمن ال ي باع  ب  نقدا

لصفقة الهانية بزيادة من الأولع يكون قد أربى. ويقو تحت طالة نهي أوكس الصفقتين، وإذا أخ  ا

 .( 3)النبي صلع الله علي  وسلم عن بيو وشرط ال ي منع  الشافعي وابن حزم

إن التورق أكثر كلفة من الفائدة التي تفرضها البنوك الربوية، ومن الصور الأخرى لبيو العِينة.  -5

ية تكون محددة بناء علع مؤشر عالمي، ويي قريبة من ا في العِينة. بينما ذلك أن الفائدة في الفوائد الربو 

نجد في بيو التورق مجموعة تكالي  تفوق بوضوح تكلفة الفائدة أو العِينة، فهي مجموعة عقود 

متداخلة وملزمة؛ عقد المرابحة التي  ساوي فائدت  الفائدة الربوية حي  تقاس ب ، وأحيانا تفوق ، 

 الوكالة والسماسرة وم كرة التفاهم والعقود الأخرى.وتكالي  عقد 

يقول ابن القيم "قالوا بجواز مسالة التورق ويي شقيقة مسألة العِينة فأي فرق بين مصير السلعة 

قّ بالمشتري وأقل كلفة علي  وأرفو 
َ
إلع البائو وبين مصيرها إلع غير ؟ بل قد يكون عَوْدها إلع البائو أرْف

كي  تحرمون الضرر اليسير وتبيحون ما هو أعيم من  والحقيقة في الموضعين لخسارت  و عين . ف

واحدة ويي عشرة بخمسة عشر وبين ما حريرة، رجعت في إحدى الصورتين إلع مالكها وفي الهانية إلع 

 .(4)غير " فالمستورق يبيو السلعة بسعر التكلفة أو أقل

                                                           

( و حح  ناصر الدين الألباني 5007( و)4825حدي  العِينة  حح  أحمد شاكر في تخري  المسند حدي  رقم )(  1)

 .11دي  رقم ، ح1/42م( 1995بمجمو  طرق . انير، السلسلة الصحيحة،)الرياض، مكتبة المعارا للنشر والتوزيو، ط

 .2326حسنة الألباني في  حيح الجامو، حدي  رقم (  2)

 مرجو سابق. – 18د. سعيد بوهراوة: التورق المصرفي.. صدد(  3)

 مرجو سابق. – 213 – 3/212إعلام الموقعين (  4)
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 للتمويل النقدي  -6
ً
وإنما هو شبي  ب ، ومهيل ل ،  –القرض بفائدة  –إن التورق المصرفي ليس بديلا

وهو استبدال ال ي هو أدنى بال ي هو خير وهو  شكل ردة للتمويل الإسلامي عن مسار  وصيغ  

السليمة القائمة علع قاعدة حقيقية من الزيادة من إنتاج الطيبات وتداولها إلع الربا ومبادلة نقد 

مسوغ قيام المصارا الإسلامية المتمهل في تجنب الربا غير  حال بنقد  جل مو الزيادة، وهو ما يجعل

 قائم كون ا  لت إلي .

إن السلو التي يتم تداولها في التورق إما ان ا مجرد عقود علع أوراق جاهزة، وأن صور الشهادات  -7

 في حوزة السمسار، وإما أن ا سلو موجودة في المخاز 
ً
ن مجرد صور ترسل إلع هنا وهناك، تكون غالبا

تكون غير صالحة تجري علي ا عمليات المرابحة المتكررة، وإما أن ا موجودة في المخازن غير أن ا موجودة 

 فق  لإجراء عمليات المرابحة أي أن المعاملة صورية القصد من ا النقد بنقد.

إن التورق يكرس هيمنة البنوك الربوية، كما يكرس هيمنة الاقتصاد الغربي علع الاقتصاد  -8

سلامي، ذلك أن التورق يؤول إلع الطعن في مسوغ قيام ه   البنوك الإسلامية ما دامت ه   الإ 

البنوك تقوم بنفس عمل البنوك الربوية، لكن تحت مسميات مختلفة والعبرة بالأسماء لا بالمسميات. 

ة ثم هو في المعكوس متى يكون البنك الإسلامي هو المتورق؟ عندما يخضو لهيمنة البنوك الربوي

الغربية إما من خلال حصول البنك الربوي علع السيولة في حالة إيدا  البنك الإسلامي أموال  لغرض 

التورق، وإما من خلال حصول البنك الربوي علع فائدة من خلال عقد المرابحة والوكالة. وهو بعد 

د فوائد ه ا يكرس هيمنة الإقتصاد الغربي علع الاقتصاد الإسلامي، حي  يوفر له ا الاقتصا

بملايين الدولارات من خلال عمليات شكلية تدر للشركات الغربية والسماسرة )الغربيين في الغالب( 

أموال طالة بمجرد إرسال عقود صورية، ويحرم المتعاملين المحليين من استهمار ه   الأموال في 

 مشاريو تنموية.

 الرد علأ أدلة الممانعين:

المضطر. يقول في ذلك عبد الله المنيو: "القول بأن التورق القول بأن بيو التورق هو من بيو  -1

لا يأخ  ب  إلا مضطر وقد نهى رسول الله صلع الله علي  وسلم عن بيو المضطر قول في  نير 

ولا تيهر وجاهة الاستدلال علي  بحدي  النهي عن بيو المضطر لأن الاستدلال ب  استدلال 

الرغبة من صاح  ا في الحصول علع نقد  غطي  في غير محل ، حي  أن حقيقة التورق لاهور 

ب  حاجت  إلي  سواء أكانت الحاجة مما تقتضي ا مصلحت  في الاكتساب أم مما تقتضي ا 

 علع الحصول علع النقد وإنما يي الرغبة في 
ً
حاجت  أو غير ذلك وه ا لا  عد اضطرارا

 .(1)الحصول علي  لتغطية الحاجة ب ، والرغبة حاجة وليست ضرورة
                                                           

 جو سابق.، مر 6عبد الله سلمان المنيو: حكم التورق كما تجري  المصارا الإسلامية في الوقت الحاضر صدد(  1)
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2-   
ً
لا يجوز القول بأن  حيلة ووسيلة إلع الربا لأن الربا اسم لعقد بين طرفين والتورق ليس عقدا

بين طرفين، بل هو معاملة يجر  ا الشخص مو أكثر من طرا كل من ما مستقل عن ا خر فلا 

 .   (1)ينطبق علي  اسم الربا ومن ثم لا يجري علي  حكم 

إن  –لة علع الربا ربما كان في زمن ابن تيمية ولكن ا ن وان ما قال  ابن تيمية أن التورق حي

هو الهروب من الربا يقول ابن تيمية في مسألة الحيلة ))وأصل ه ا الباب أن  –كان حيلة 

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كان قد نوى ما أحل الله فلا بأس وإن نوى ماحرم 

فلا تكون حيلة إلا أن ينوي محرما يتوصل إلي   (2) ى((الله وتوصل إلي  بحيلة فإن ل  ما نو 

بالتحايل. والمتورق ليس نيت  ارتكاب الحرام بل نيت  اجتناب الحرام كي  لا والحرام مشرعة 

 أبواب  أمام  وهو اقل كلفة ونفقة ثم يترك  ويأخ  بالتورق لاجتناب الحرام.

 لا يجوز القول بأن  حيلة ووسيلة إلع الربا لأن الر   -3
ً
با اسم لعقد بين طرفين والتورق ليس عقدا

بين طرفين، بل هو معاملة يجر  ا الشخص مو أكثر من طرا كل من ما مستقل عن ا خر فلا 

 ينطبق علي  اسم الربا ومن ثم لا يجري علي  حكم ) (.   

إن  –وان ما قال  ابن تيمية أن التورق حيلة علع الربا ربما كان في زمن ابن تيمية ولكن ا ن  -4

هو الهروب من الربا يقول ابن تيمية في مسألة الحيلة ))وأصل ه ا الباب أن  –كان حيلة 

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كان قد نوى ما أحل الله فلا بأس وإن نوى ماحرم 

  الله وتوصل إلي  بحيلة فإن ل  ما نوى(( ) ( فلا تكون حيلة إلا أن ينوي محرما يتوصل إلي

بالتحايل. والمتورق ليس نيت  ارتكاب الحرام بل نيت  اجتناب الحرام كي  لا والحرام مشرعة 

 (3) أبواب  أمام  وهو اقل كلفة ونفقة ثم يترك  ويأخ  بالتورق لاجتناب الحرام.

إن الاستدلال بأن التورق هو عبارة عن دراهم بدراهم بين ما حريرة وأن قصد المشتري النقد  -5

 لتحريم  يقول عبد الله المنيوفق  لا 
ً
))القول بتحريم التورق من أن قصد  (4) عتبر سببا

 في القول بالتحريم فقد وج  صلع الله 
ً
المشتري النقد دون السلعة. ه ا القصد لا  عتبر سببا

علي  وسلم عامل  لتحقيق قصد الحصول علع الجنيب من التمر بأن يبيو الجمو ويشتري 

 ولم ي
ً
 من  حة ه ا التصرا والأخ  ب  ا المخرج الصحيح بهمن  جنيبا

ً
كن ه ا القصد مانعا

للحصول علع تحقيق الرغبة وقد وجد من بع  فقهاء عصرنا هاجس ح ر من التوسو في 

                                                           

 مرجو سابق. 22د. سامي سويلم: التورق المنيم.. صد(  1)

 مرجو سابق. 29/447ابن تيمية: مجمو  الفتاوى (  2)

 مرجو سابق. 19د. سعيد بوهراوة: التورق المصرفي.. صدد(  3)

 مرجو سابق. 5عبد الله المنيو: حكم التورق.. صد(  4)
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الأخ  بالتورق من قبل البنوك الإسلامية وييهر في أن  هاجس وسواس وأن اعتقد أهل  أن  

 هاجس تقوي وور ".

 يقول ابن ياز ))إن  عل
ً
يل من منعها أو كرهها بكون المقصود من  هو النقد فليس ذلك موجبا

 في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود 
ً
لتحريمها ولا لكراه  ا، لأن مقصود التجار غاليا

أقل والسلو المبيعة يي الواسطة في ذلك وإنما يمنو مهل ه ا العقد إذا كان البيو والشراء من 

 .(1) نة((رخص واحد كمسألة العِي

 علع تحريم  ولا نسلم بأن المتورق  -6
ً
إن القول بأن بيو التورق مكل  وفي  خسارة لا  عد دليلا

يخسر أو أن  لا يحصل علع مصلحة مقابل البيو برخص بل  ستفيد الحصول علع النقد 

. فما المانو 
ً
 تجبر فرق الهمن، فلا يكون في الحقيقة خاسرا

ً
الحاضر وهو مصلحة معتبرة شرعا

أما بخصوي التكلفة  (2)ن أن يتحمل المرء زيادة في الهمن مقابل الحصول علع السيولةم

فإن ما يحصل علي  البنك من ربح في التورق فإن  مقارب لما يحصل علي  في المرابحة كما 

% أما ما يخسر  6ولا تتعدى نسبة  –خارج فلسطين  –علمنا في المصارا التي تطبق التورق 

السلعة في السوق حي  تبا  بسعر التكلفة في التورق. أما المرابح في  المستورق عند بيو

% وهو مبلغ  سير أما فرق 2-1المرابحة للآمر بالشراء قد يبيو السلعة في السوق بخسارة 

 فإن  يختل  باختلاا البنوك والأفراد أو الشركات ويتراوح من 
ً
سرعة الإنجاز فهو  سير أيضا

 . (3)لة التورقيوم إلع ثلاثة أيام في مسأ

إن الاستدلال بأن التورق يكرس هيمنة البنوك الربوية وك ا الاقتصاد الغربي الربوي،  -7

 غير دقيق كون  لا يراعي واقو الاقتصاد العالمي، ولا  ستحضر هدي النبي صلع الله 
ً
استدلالا

المسلمين علي  وسلم في معاملات . فقد كان صلع الله علي  وسلم يتعامل مو المسلمين وغير 

ممن كانوا يتعاملون بالربا، بل إن النبي صلع الله علي  وسلم توفي ودرع  مرهونة عند   ودي، 

وهو ما  عني أن ه   المصارا لم ترب  وجودها بإن اء وجود المصارا الغربية ولا ببوار 

 للإقتصاد الغربي عل  يراجو مني
ً
 نموذجيا

ً
ومت ، الاقتصاد الغربي، وإنما أنشئت لتقدم بديلا

 ويصحس مسار .

                                                           

 – 51 – 19/50 – 1لبنان ط –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –ومقالات متنوعة عبد العزيز بن باز: مجمو  الفتاوى (  1)

 م.2000 -هد 1421

 مرجو سابق. – 27د. سامي السويلم: التورق المنيم.. صدد(  2)

بح  مقدم لمجمو الفق   –عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي: التورق كما تجري  المصارا في الوقت الحاضر (  3)

 . 19م صد2003 -هد 1424مكة المكرمة  –( 17الإسلامي في دورت  )
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 الراجح:

بعد أن قمت بعرض أدلة المجياين والممانعين لبيو التورق بكل أنواع  وبينت صلت  بالعِينة والردود 

التي وردت علي م يتضس أن أصل الخلاا بين ما يرجو إلع عما اذا كانت العقود مبنية علع ألفالاها 

ة كمخرج شرعي أم لا؟ ويجب التفريق في حكم ومباني ا أم علع مقاصدها ومعاني ا وهل الحيّل جائز 

موضو  التورق هل هو مبني علع الفعل الياهر أم علع النية؟ إذن يجب أن ننير إلع موضو  التورق 

: النير إلع والثاني: النية والقصد والباع  ال ي ينطلق من ا الشخص وإلع الفعل لأول من جانبين: ا

 رم .وجود التواطؤ والتحايل علع ارتكاب المح

وبعد دراسة كل ذلك وقبل ترجيح أي رأي فانني اود أن اسجل هنا انضمامي الع الرأي الم كور في 

من المعايير الشرعية ال ي ينص علع أن التورق ليس من صيغ الاستهمار أو التمويل وانما  30المعيار 

ة لعمليا  ا بدلا من أجيا للحاجة بشروطها ول ا علع المؤسسات أن لاتقدم علع التورق لتوفير السيول

ب ل الجهد لتلقي الأموال عن طرق المضاربة أو الوكالة بالاستهمار أو اصدار الصكوك الاستهمارية أو 

الصناديق الاستهمارية وغيرها ،وينبغي حصر استخدامها ل  لتفادي العجر او النقص في السيولة 

الحاجة والضرورة ،وتطبيق القاعدة  لتلبية الحاجة وتجنب خسارة عملاا ا و عثر عمليا  ا " اي عند

الشرعية أن الضرورة تقدر بقدرها، ومن أمهلة ذلك ما أجازت  الهيئة العليا للرقابة الشرعية في 

وما كانت الحاجة والضرورة ل  في لال  30فلسطين لبع  حالات التورق المنسجمة مو المعيار رقم 

 ه   الحالات يي:  جائحة كورونا التي ضربت البلاد والعباد و من أمهلة

سداد ديون العملاء المقبلين علع البنوك الإسلامية مو تحملهم سابقًا لديون ربوية، حي  تجري  .1

لهم عملية تورق لتحصيل نقد تطفأ ب  تلك الديون تحت رقابة المصرا. وذلك لدفو ديون البنك 

 .التقليدي والتخليص من التعامل بالربا

 .فات العمالة والخدمات الطارئة ودفو رواتب المولافينالتاامات المقاولين لمصرو  .2

 .تمويل ت اكر السفر إذا  ع ر تمويلها بالإجارة )إجارة الخدمات( .3

لاشتراط التقاب ، ولا تجوز المرابحة في ذلك لأن ا  -مو عدم السيولة–تمويل شراء العملاء لل هب  .4

  .في تطبيقات البنوك مؤجلة

التجار والشركات في حال عجز السيولة وعدم إمكانية تطبيق أدوات سداد ديون ترتبت علع  .5

 .السيولة الأخرى مهل السلم وشراء أصل ثم تأجير 

مصروفات الحفلات )الزواج، التخرج، يوم الميلاد( إذا لم يمكن تطبيق إجارة الخدمات وبخاصة  .6

  .لدفو المهر نقدًا
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، وألا يزيد استخدام 30تورق رقم  من المعايير الشرعية مو أهمية الالتاام بالمعيار الشرعي الخاي بال

 .% من تمويلات البنك10التورق عن 

التورق الفردي أو ما يقال عنه التورق الفقهي وهنا أوص ي استخدام استخدام التورق بآلية 

)شراء سلعة في حوزة البائع وملكه وال ي يقوم علع  المنضبط أو آلية التورق المصرفي المنضبط

 وبصور  الهلاث ويي : مؤجل ثم يبيع المشتري السلعة بنقد لغير البائع علأ النقد"الورق"( بثمن

1-  
ً
أن يكون الشخص في حاجة إلع النقود، فلا يجد من يقرض ، أو لا يريد ان يطلب من أحد قرضا

 نقود.فيشتري سلعة نسيئ ، ويبيعها من غير البائو الأول من غير أن  علم أحد بنيت  وحاجت  إلع ال

أن يطلب المتورق القرض من تاجر، فيقول ل  التاجر ليس عندي نقود، ولكن أبيعك ه   السلعة  -2

 في السوق من غير زيادة نيير الأجل.
ً
 نسيئ  إلع سنة لتبيعها في السوق، ويبيع  السلعة بسعرها نقدا

 .(1)في السوق نيير الأجل  شب  الصورة الهانية ولكن التاجر يبيو المستورق السلعة بأكثر من ثمن ا -3

يتملك من المستورق أحدهما  عقدينوب  ا المعنى فان التورق المباح هو ال ي ينبغي ان يقوم علع 

عقد بيو حالّ يبيو ب   والعقد الهانيسلعة بالمرابحة او البيو المؤجل وذلك عن طرق البنك مهلا .

ه ا هو التورق الفردي او الفقهي أو المستورق السلعة الع غير من اشتراها من  لتجنب العينة و 

 المصرفي المنضب  ال ي نبيحة ولا مشاحة في الاصطلاح.

ونرى من الاحوط وحتى يتم التاكد من عدم الزام العميل بتوكيل البنك البائو للسلعة ل  ليبيعها عن  

عة او بيعها حق العميل في الاحتفاظ بالسلحتى لايكون بيعا صوريا ،فلا بد ان ينص في عقد التورق )

 بنفسه اوتوكيل من يراه مناسبا في بيعها بمن فيفم البنا دون الزاد للعميل بتوكيله(

واننا نورد هنا بع  الضواب  المطلوبة لتطبيق منت  التورق حتى يتواءم ه ا المنت  مو البيئة 

 الفلسطينىة والواقو الاقتصادي ويي علع النحو التالي:

الفقهي او المصرفي المنضب   كمنت  وصيغة احتياطية يجب ان يكون التورق الفردي  -

للحصول علع السيولة ولا يصار الي  الا عند  ع ر تطبيق صيغ التمويل المعروفة كالمرابحة 

 للآمر للشراء والاجارة والسلم والاستصنا  والمضاربة وغيرها كما ذكرت ...

 بنك ونشاطة.% من مجمو  عمليات ال15% الع 10وضو نسبة محددة لاتزيد عن! -

ارى ان لايصار الع التورق ن ائيا بين البنوك الاسلامية العاملة في فلسطين وبعضها البع   -

ولا مانو ان يكون بين البنوك الاسلامية وغيرها لزيادة حصة البنوك الاسلامية في التعامل 

 النقدي وبالتالي الن وض بالاقتصاد الاسلامي كما ذكرت.

                                                           

 من ه ا البح . 5(انير: ي 1)
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 اط التقاب .يمنو التورق بال هب لاشتر  -

وجود الخبراء من المولافين العاملين في تنفي  معاملات التورق لدى البنوك الاسلامية  -

 وحاصلين علع دورات تدريبية في تنفي  مهل ه   المعاملات.

وفي الن اية نوص ي بان تكون كلفة فرق السعر في البنوك الاسلامية اقل من الفائدة التي تفرضها 

. وفي كل الاحوال مراقبة هيئة الرقابة الشرعية لدى المصرا مهمة عند البنوك التقليدية الاخرى 

 التطبيق. 

 أهم النتائر والتوصيات:

: النتائر:
ً
 أولا

إن التورق  عني لجوء رخص بحاجة ملحة إلع النقد ولا يجد من يقرض  فيقوم بشراء  -1

ل ي سلعة في حوزة البائو وملك  بهمن مؤجل ثم يبيو السلعة علع رخص  خر غير ا

اشتراها من  بهمن أقل مما اشترا . ودون أن يكون هناك تواطؤ بين الأطراا الهلاثة.وه ا 

 هو التورق الفقهي او الفردي ال ي اباحة مجمو الفق  الاسلامي.

العِينة  عني "أن يبيو الرجل الرجل السلعة بهمن معلوم إلع أجل ثم  شتر  ا من  بأقل من  -2

."
ً
 ذلك الهمن نقدا

 راء الفقهاء والباحهين المعاصرين في بيو التورق ال ي اتخ  حيلة للحصول لقد  عددت  -3

علع النقد وذلك عن طريق الشراء با جل والبيو بالعاجل فرأى بع  الباحهين القول 

بصحت  وأن الحاجة للسيولة أمر معتبر واعتمدوا علع أدلة كهيرة من ا عموم حل البيو 

ربا وقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وحدي  تمر جنيب المستند إلع  ية حل البيو وحرمة ال

 وبع  الأدلة العقلية.

ومن م من رأى عدم  حت  علع اعتبار أن التواطؤ والتحايل علع الربا واضس في صيغة  

التورق واعتمدوا علع أدلة  من ا قاعدة الأمور بمقاصدها وسد ال رائو المفضية إلع الحرام 

تبار  صورة لها، ونهي النبي صلع الله علي  وسلم علع بيعتين في ورب  التورق بالعينة واع

 بيعة وبيو وشرط ،كما استدلوا ببع  الأدلة العقلية.

الرأي الراجس لدينا ومن خلال دراسة الأدلة التفصيلية لكل من المجياين والممانعين أن  -4

ردي الفقهي المصرفي نرجس أدلة المجياين لأن ا أقوى و ج  م أبين فتم ترجيح بيو التورق الف

 المنضب  و بالضواب  التي ذكرناها، ومنو بيو العِينة.
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: التوصيات:
ً
 ثانيا

أوص ي بتطبيق بيو التورق الفردي او الفقهي او المصرفي المنضب  مو الاخ  بالاعتبار  -1

 كور  ولامشاحة في الاصطلاح فما  عنينا هو الطريقة الشرعية الصحيحة الضواب  الم

 التورق وليس الاسم ، ومنو بيو العِينة في البنوك الإسلامية الفلسطينية .لتطبيق 

العمل علع ابتكار وإنتاج وتطوير منتجات مالية إسلامية متوافقة مو أحكام الشريعة  -2

الإسلامية كالمرابحة الاليكترونية عن طريق بطاقة الائتمان المتجدد، وه ا يتطلب وجود 

هة ومنتجة في البنوك الإسلامية الفلسطينية وذات هيئات رقابة شرعية متخصصة باح

كفاءة عالية وأن يتم تدويرها وتبديلها بين الفترة والأخرى لتغيير الإنتاج والإبدا  والبح  في 

 التمويل المصرفي الإسلامي والتجديد في فق  المعاملات.

ة للاطمئنان إن مسيرة المؤسسات والبنوك الإسلامية في فلسطين بحاجة إلع مراجعة مستمر  -3

علع سلامة التاامها بأحكام الشريعة الإسلامية وه ا يتطلب وجود "مجمو للفق  الإسلامي في 

 بالواقو الفلسطيني ولاروف  وأن يتصدى للفتاوى النشاز كما أن ذلك 
ً
فلسطين" يكون ملما

يقض ي تحميل جهات الرقابة الشرعية في بنوكنا الإسلامية مسؤولية التأكد من التاامها 

 من ا بواج  ا نحو ه   البنوك ونحو أبناء الشعب ا
ً
لمستمر بأحكام الشريعة الإسلامية قياما

 الفلسطيني ال ين يتطلعون إلع  عامل شرعي بنكي حلال.

 المراجع والمصادر:

 السنة النبوية –القر ن الكريم  -     

 م.1997 -هد  1418الرياض  – 1ط –مكتبة العبيكان  –ابن تيمية: مجمو  الفتاوى  -

دار الكتب  –تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري  –ابن حزم الياهري: المحلي با ثار  -

 م.1988ط –بيروت  –العلمية 

 لبنان. –بيروت  –دار الجيل  –ابن قيم الجوزي : أعلام الموقعين  -

 لبنان. –بيروت  –دار التراث العربي  –ابن كهير: تفسير القر ن العييم  -

ق العييم  بادي: عون المعبود شرح سنن أبي داوود ومع  شرح أبو الطيب شمس الح -

 م.1990 – 1ط –دار الكتب العلمية  –بيروت  –الحافظ ابن قيم الجوزي  

 -هد  1403 – 2دار الفكر ط –لبنان  –بيروت  –الإمام الشافعي: الأم مو مختصر المزني  -

 م.1983
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 -هد 1416مؤسسة الرسالة،  –لبنان  –بيروت  –تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  -

 م.1996

بح  مقدم  –دراسة تحليلية نقدية للآراء الفقهية  –د. سعيد بوهراوة: التورق المصرفي  -

 للدورة التاسعة عشر لمجمو الفق  الإسلامي.

د. هناء محمد هلال الحنيطي: التورق، حقيقت ، أنواع  الفقهي المعروا والمصرفي المنيم  -

 (.19الشارقة دورت  ) –و الفق  الإسلامي الدولي بح  مقدم لمجم

 هد. 1415لبنان  –مكتبة بيروت  –الرازي: مختار الصحاح  -

 –بيروت  – 1ط –زيدان عبد الكريم: الوجيا في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية  -

 م.2001 -هد 1422مؤسسة الرسالة  –لبنان 

ي بين الربا والتورق بح  مقدم إلع ندوة البركة سامي إبراهيم سويلم: التكافؤ الاقتصاد -

 .27/10/2003الرابعة والعشرين 

سليمان بن ناصر العلوان: العِينة محرمة والتورق جائز بلا قيد أو شرط، بح  منشور علع  -

 .www.islamtoday.net.articleموقو الإنترنت 

عالم الكتب  –لبنان  –روت بي –شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولع النهي لشرح المنهي  -

 م.1998 -هد  1416 –

الشيخ عبد الله بن سلمان المنيو: حكم التورق كما تجري  المصارا الإسلامية في الوقت  -

 م.2003 -هد 1404 –بح  مقدم لمجمو الفق  الإسلامي في دورت  السابعة عشر  –الحاضر 

 –طب سيدي أحمد الدردير الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك علع الشرح الصغير للق -

 م.1995 -هد  1415دار الكتب العلمية  –بيروت  –لبنان  – 1ط

 .2000 – 2ط –الرياض  –دار السلام للنشر والتوزيو  – حيح البخاري  -

الصديق الضرير: التورق المصرفي )الرأي الفقهي( حولي  البركة العدد السادس رمضان  -

 .2004أكتوبر  -هد 1425

بيروت  –المكتب الإسلامية  –همام: المصن ، تحقيق حبيب الرحمة الأعيمي عبد الرازق بن  -

 م.1983 – 2ط

عبد الرحمن بن محمد بن حسن السعيدي: التورق كما تجري  المصارا في الوقت الحاضر  -

 هد.1424مكة المكرمة  –( 17بح  مقدم لمجمو الفق  الإسلامي دورت  ) –
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لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –الات متنوعة عبد العزيز بن باز: مجمو  الفتاوى ومق -

 هد.1421 – 1ط –

 –بيروت  –دار إحياء التراث  –الكشاا عن حقائق التنايل وعيون الأقاويل في وجو  التأويل  -

 م.1997 -هد  1417 – 1لبنان ط

 -هد  1415 1لبنان ط ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –كمال بن الهمام: فتح القدير  -

 م. 1995

مجلة البحوث الإسلامية: أنوا  البيو  التي  ستعملها كهير من الناس، إعداد: اللجنة الدائمة  -

 هد.1413 – 37عدد  –للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد 

 مكة المكرمة. –( 17( و)15مجمو الفق  الإسلامي: رابطة العالم الإسلامي الدور ) -

شرح مختصر خليل تحقيق محمد أحمد عبد القادر محمد بن عبد الرحمن: مواهب الجليل  -

 م.1995 – 1بيروت ط –دار الكتب العلمية  –عطا 

محمد عبد الغفار الشري : التطبيقات المصرفية للتورق: مشروعي  ا ودورها الإيجابي  -

 .2003أكتوبر  -هد  1424رمضان  5والسلبي بح  منشور في حولية البركة عدد 

مة مجلد  –رق والتورق المصرفي محمد مختار السلامي: التو  -
ّ
الاقتصاد الإسلامي مجلة محك

 .2004مارس  74عدد  – 24

 –عالم الكتب  –الرياض  –المدونة الكبرى: الإمام مالك رواية سحنون بن سعيد التنوخي  -

 .2003، 3ط

من ر قح  وعماد بركات: التورق المصرفي في التطبيق المعاصر. بح  مقدم لمؤتمر  -

 م.2005جامعة الإمارات  –ية الإسلامية: معالم الواقو و فاق المستقبل المؤسسات المال

 م.1987الكويت ط  –الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاا والشئون الإسلامية  -

 المدينة المنورة. –المكتبة السلفية  –النووي: المجمو  شرح المه ب  -

بات شرعية في المعاملات هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني: كتاب إجا -

 . 1المالية ط
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 حمزة جمال سليم إسماعيل الدكتور إعداد 

 الجامعة العر ية الامريكية ، كلية الحقوق، جنين، فلسطين

 مقدمة

أفضل الرسل، وخاتم الحمد   رب العالمين، والصلاة والسلام علع عبد  ورسول  محمد 

 النبيين وعلع  ل  و حب ، ومن اهتدى ب دي  إلع يوم الدين، وبعد:

أصبح "التورق الفقهي والتورق المنيم وتطبيقات  المصرفية المعاصرة" من الموضوعات فقد 

التي تجلب اهتمام الباحهين في مجال الاقتصاد الاسلامي، وهو من المواضيو المهمة في ه ا العصر، 

 في أدبيات المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية؛ فمو ه 
ً
 كبيرا

ً
ا الاهتمام أصبح اليوم يحتل حياا

وهو يتعلق بجانب رئيو ي في الاقتصاد الإسلامي، وهو التمويل ال ي  عتبر العمود الفقري للعمليات 

را المصرفية الإسلامية. ويستخدم التورق كوسيلة من وسائل تحقيق السيولة النقدية للمصا

الجادة الإسلامية، فتستخدم  المصارا لاستقطاب مدخرات المستهمرين. والتورق من الموضوعات 

في البح  من الناحية الفقهية والاقتصادية، حي  ان  شغل كهير من الفقهاء  المعاصرين 

والاقتصاديين المهتمين في مجال العمل المصرفي الإسلامي. وهو موضو   علق علي  الاقتصاديون 

الإسلاميون أهمية خاصة لأن  يأخ  بمبادئ وصيغ التمويل الإسلامي في اتجا  جديد غير مألوا، قد 

 تخرج ب  المصرفية الإسلامية عن منهجها التمويلي وينحع ب ا منحع القرض الربوي.

وهدا البح  الع الحكم علع التورق في المصارا الإسلامية و أهمية استخدام ه ا المنت  

 نتيجة خرج ب ا البح  هو جواز التورق الفردي بضواب  شرعية.في ا ، واهم 

ل ا سيبين ه ا البح  حكم التورق المصرفي المنيم،  كأحد العقود التمويلية التي يمكن 

 تطبيقها في المصارا الإسلامية.

 أهمية الدراسة:

 وتتلخص أهمية الدراسة من خلال ما يلي:

لفت أنيار مدراء المصارا الإسلامية لخطورة ه ا العقد، وإمكانية استبدال  من خلال  -1

 تمويل مشاريو  واستهمارات حقيقية ومجدية. 
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رفد المكتبة العلمية بمهل ه   الأبحاث التي   م الباحهين والدارسين في مجال التورق  -2

 المصرفي الإسلامي.

 مشكلة الدراسة:

سؤال الرئيس التالي: ما هو الحكم الشرعي للتورق المصرفي المطبق في وتتمهل مشكلة البح  في ال

 المصارا الإسلامية؟ 

 ويتفر  عن  الأسئلة ا تية:

 ما  مفهوم  التوّرق وخصائص ، وما الحكم الشرعي ل ؟  -1

 ما هو التكيي  الفقهي للتورق المصرفي المنيم والتورق الفردي؟   -2

 صرفي، وما قرب  من الربا ؟ ما يي الاثار الاقتصادية  للتورق الم -3

 أهداا الدراسة:

 و  دا الدراسة إلع تحقيق الأهداا ا تية:

 بيان مفهوم التوّرق، والحكم الشرعي ل .  -1

 توضيح التكيي  الفقهي للتورق المصرفي المنيم والتورق الفردي.  -2

 بيان ا ثار السلبية للتورق المصرفي وقرب  من الربا.  -3

 فرضيات الدراسة:

 فرضيات الدراسة في الفرضيتين التاليتين، وهما ما يأ ي:تتمهل 

 ان التورق المصرفي المنيم كما تجري  المصارا الاسلامية غير جائز شرعا. -1

ينت  عن استخدام صيغة التورق المصرفي كما تجرية المصارا الاسلامية اثار اقتصادية   -2

 سلبية.

 الدراسات السابقة:

راسات التي ناقشت التورق المصرفي المنيم، من ه   وجد الباح  عددا من الأبحاث والد

 الدراسات ما يلي:

:  الس  اني، عبد الجبار حمد عبيد، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، عمان، 
ً
اولا

 .1م، ط2009الأردن، دار عماد الدين للنشر والتوزيو، 

حي  عرض الباح  في بحه  التورق في صورت  العقدية والمؤسسية والتطبيقات المختلفة 

في ا، وخلص إلع أن التورق المصرفي المنيم يختل  عن التورق الفردي غير المنيم من حي  الاتفاق 

الصريح والموثق علع تمرير التمويل بشروط الربوية من مباني عقود مشروعة أو أن كل الأطراا في 

  العملية  علم ذلك و سعع إلي  مبررة بالحاجة إلي ، وقد منو الباح  التورق لما في  من احتيال ه 



  

39 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

واجتراء علع كل الأحكام الشرعية، وان  مخال  لمقاصد الشريعة الإسلامية لانطوائ  علع ضرر بالأمة 

 .الإسلامية

: العبيدي، إبراهيم عبد اللطي ، حقيقة بيو التورق الفقهي وا
ً
لتورق المصرفي، دائرة الشؤون ثانيا

 .1م، ط2008الإسلامية والعمل الخيري، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 

وقد أشتمل الكتاب علع أربعة مباح  تناول الباح  في ا البيو وأنواع ، بيو العين ، بيو 

المصرفي المنيم التورق الفقهي، والتورق المصرفي، واس  دا الباح  في كتاب  بيان حقيقة التورق 

 :لتجلية الغموض وتفنيد القول بمماثلت  مو التورق الفقهي، وخرج الباح  بجملة من النتائ  أبرزها

أن بيو التورق كما تجري  المصارا البنوك المعاصرة الخالي من عملية قب  السلعة من قبل العميل 

 
ً
 .غير جائزة شرعا

التورق المصرفي المنيم وه ا هو سبب وهناك فرق جلي بين التورق الفقهي القديم وبين 

التعدد في قرارات مجمو الفق  الإسلامي، حي  أحل المجمو الصورة الفقي ة وحرم الصورة المصرفية، 

ولخص الباح  الفرق بين ما أن هناك قب  حقيقي للسلعة في التورق الفقهي، وه ا غير محقق 

 بالتورق المصرفي بل إن عملية البيو صورية فق 
ً
 .فعلا

: قح ، من ر، وعماد بركات، التورق في التطبيق المعاصر، المؤتمر العلمي السنوي الرابو عشر، 
ً
ثالها

 .م2005المؤسسات المالية الإسلامية، برعاية كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارة العربية المتحدة، 

رق كما في تناول الباحهان موضو  التورق ضمن ثلاثة أقسام، عرض القسم الأول التو  

التراث الفقهي، والهاني تناول التورق المصرفي و راء الفقهاء المعاصرين في ، والهال  عرض ا ثار التي 

سيتركها التورق علع مسيرة العمل المصرفي، وخلص الباحهان في بحهي ما إلع أن التورق المنيم سواءً 

 يناق  الأساس
ً
 مصرفيا

ً
المتين ال ي يقوم علي  الربا، وليس  أتم بدون وساطة مصرفية، أو كان تورقا

هو في الحقيقة إلا ربا صريح موافقين ب لك قرار مجمو الفق  الإسلامي في دورت  المنعقدة بمكة 

 .م17/12/2003-13المكرمة في المدة 

: الرشيدي، أحمد، عمليات التورق وتطبيقا  ا الاقتصادية في المصارا الإسلامية، دار 
ً
رابعا

 .م2005الأردن، النفائس، عمان، 

وتناول الباح  موضو  التورق ضمن أربعة فصول، أشتمل الفصل الأول من ا ثلاثة مباح  

عالج الباح  خلالها مفهوم التورق والمصطلحات، وتناول في الفصل الهاني الحكم الشرعي للتورق 

في المصارا  الفقهي، ثم تناول في الفصل الهال  التطبيقات المصرفية المعاصرة للتورق وتجارب ا

الإسلامية، ثم عالج في الفضل الأخير التقويم الفقهي والاقتصادي لعملية التورق في المصارا 
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الإسلامية، وخلص الباح  إلع جواز الأخ  بالتورق الفقهي والتوسو في  لما ل  من ارتباط عند 

 
ً
 .الباح  بالمصلحة العامة للمجتمو والأفراد معا

: سويلم، سامي، التكا
ً
فؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، ورقة مقدمة لندوة البركة الرابعة خامسا

 .م2003والعشرين، 

تركز الموضو  ال ي طرح  الباح  في ثالهة محاور تناول في ا الربا وحقيقت  وحكمة تحريم ، 

والتكافؤ الاقتصادي بين التورق والربا، والتورق المنيم وأبعاد  الاقتصادية، وخلص الباح  إلع 

، وأن للتورق نتائ  لا تقل نت
ً
 بين التورق المنيم والربا شرعا

ً
 واضحا

ً
يجة مؤداها أن هناك تماثلا

خطورة عن الاعتماد علع نيم المداينة الربوية المتبو في المصارا التقليدية من جهة، كما أن ل  تأثير 

ل ، وأن ا ستبتعد عن علع مسيرة المصرفية الإسلامية، وتحويلها عن طريقها الأساس ال ي قامة من أج

الطرق المشروعة في الاستهمار والتمويل، إذا ما تبنت سياسة منح النقد ب    الوسائل ومن ا التورق 

 .المنيم

سادسا: بركات، عماد؛ عبادة، ابراهيم؛ بني عيو ى، محمد، أثار التورق المصرفي علع المصارا 

ي والدراسات العليا، جامعة اليرموك، الإسلامية، منشورات جامعة اليرموك ، عمادة البح  العلم

 م. 2011ب،   1،  27الأردن،المجلد  -اربد

هدفت ه   الدراسة إلع دراسة  ثار التورق المصرفي علع المصارا الإسلامية، وقد توصل الباحهان 

إلع أن التورق المصرفي بوصفة تمويلية يتولع البنك تنييمها ب دا توفير السيولة النقدية للعميل 

 ثار سلبية علع المصارا الإسلامية  غلب ا ثار الايجابية المحتملة ل ، وك لك أوصوا الباحهان  يترك

 بالتوق  عن تطبيق  في تلك المصارا.

سابعا: بركات، عماد رفيق؛ الفقير، أسام  علع، التورق المصرفي : رؤية شرعية، ورقة قدمت لمؤتمر " 

 م.2012الأردن، -لون الوطنيةالتورق المصرفي والحيل الربوية"، جامعة عج

هدفت ه   الدراسة إلع دراسة التورق المصرفي من الناحية الشرعية من حي  الحكم علي ، وقد 

بينت الدراسة مفهوم التورق وأنواع  ، وك لك عرضت أراء العلماء القدامى والمعاصرين من مجياين 

ريقين وخلصوا بنتيجة أن التورق ومانعين مو أدل  م الشرعية، ومن ثم ناقش الباحهان أدلة الف

 المصرفي المطبق في المصارا الإسلامية بصورت  الحالية غير جائز سياسة واستحسانا لا قياسا.  

 منهج الدراسة:

سيعتمد البح  علع المنهج الاستقرائي من خلال تتبو الأدبيات السابقة واستقراا ا؛ ومن ثم 

لاستنباط الحكم الشرعي في التورق المصرفي المنيم المطبق سيعتمد البح  علع المنهج الاستنباطي: 

 في المصارا الإسلامية.
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 محاور البحث

لتحقيق الأهداا المرجوة توزعت مادة ه ا البح  علع ثلاثة مباح  بالإضافة إلع المقدمة والخاتمة، 

 وقسمت المباح  إلع مطالب، علع النحو ا  ي:

 ي وخصائص .المبح  الأول: مفهوم التورق المصرف

 المطلب الأول: مفهوم التورق.

 المطلب الهاني: مسميات التورق وصور  في المصارا الإسلامية.

 المطلب الهاني: خصائص التورق في المصارا الإسلامية

 المبح  الهاني: التكيي  الفقهي للتورق المصرفي المنيم والتورق الفردي.

 المنيم. المطلب الأول: التكيي  الفقهي للتورق المصرفي

 المطلب الهاني: التكيي  الفقهي للتورق الفردي.

 المبح  الهال : ا ثار الاقتصادية للتورق المصرفي وقرب  من الربا.

 المبحث الأول:  مفهود التورق المصرفي وخصائصه .

 المطلب الأول: مفهود التورق.

ومن  قول   عالع: "فابعهوا أحدكم  .1التورق لغة: طلب الورق، والورق: يي الفضة أو دراهم

 . (19)الكه : 2بورِقِكم ه   إلع المدينة."

والتورق في الاصطلاح هو: " طلب النقد بطريقة مخصوصة : بشراء سلعة ما، بهمن  جل 

، 3مرتفو وبيعها بهمن حال منخف  ب دا الحصول علع النقد ال ي  ع ر علي  بالأسباب الأخرى."

 وه ا ما  عرا بالتورق الفردي أو الفقهي. 

 المطلب الثاني: مسميات التورق وصورة في المصارف الإسلامية.

وه ا المصطلس عند الشافعية، وهو  الزرنقةوالتورق ل  مسميات أخرى عند الفقهاء من ا : 

ناس في المملكة ويي من الوعد، ويي في عرا بع  ال الوعدةومن ا  ،4عندهم أسم للعينة أو صورة لها 

                                                           
 .153م، ي 2007، 1دن، طالأر  -، دار الفكر، عمانمختار الصحاحالرازي، محمد أبي بكر بن عبد القادر،  1
 .19سورة الكه :  2
الأردن ،  -الس  اني، عبد الجبار حم، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، عماد الدين للنشر والتوزيو،عمان  3

 349، ي2009، 1ط
 .350المرجو السابق، ي  4
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ويي مأخوذة من الدين أي  الدينةالعربية السعودية تطلق علع التورق، ومن مسميات التورق 

 ،
ً
القرض، والدينة في عرا بع  الناس في المملكة العربية السعودية أيضا تطلق علع التورق أيضا

ويي مأخوذة من التجزيء والتفريق، والكسر في عرا بع   الكسرومن المسميات أيضا للتورق 

  1الناس في السودان، أيضا يطلق علع التورق.

 المطلب الثالث: مفهود التورق المصرفي.

ينقسم التورق المصرفي الع تورق مصرفي منيم وتورق مصرفي مقلوب) التورق العكو ي( 

 ويتبين  عريفهما فيما يلي:

نيم:" هو اتفاق بين المصرا الاسلامي والمتورق ممن يحتاجون إلع النقد علع أولا:  التورق المصرفي الم

أن يبيو المصرا الاسلامي المتورق سلعة إلع أجل بهمن أعلع من سعر يومها، ثم يوكل المتورق 

المصرا الإسلامي ليبيو ل  السلعة بهمن نقدي أقل عادة من الهمن المؤجل ال ي اشترى ب  السلعة 

 . 2ب لك علع الهمن النقدي، وتبقى ذمت  مشغولة للمصرا ليحصل المتورق

 عن طريق 
ً
وصورة ه   المعاملة: أن ي هب العميل إلع المصرا الإسلامي، ويقول: أنا أريد نقودا

 دولية، ثم يبيعها ل  بالأجل والتقسي ، ثم يطلب المصرا من 
ً
التورق، فيشتري المصرا ل  سلعا

السلو، وبعد ساعات يجد العميل ثمن تلك السلو في حساب . ويهبت في العميل أن يوكل  في بيو تلك 

 .3ذمة العميل الهمن المؤجل لتلك السلو

ثانيا:  عري  التورق العكو ي )المقلوب( في المصارا الإسلامية: هو أن العميل )المود ( يوكل المصرا 

، ثم
ً
يقوم البنك بشراء ه    الإسلامي في شراء سلعة معينة، ويسلم العميل المصرا الهمن نقدا

 .4السلعة من العميل بهمن مؤجل، وبربح يتم الاتفاق علي  مو العميل

 :5ويتم التورق العكو ي حسب الخطوات التالية

 يقوم العميل بتوكيل البنك لكي  شتري ل  سلعة محددة. -1

                                                           
الإمارات،  -سلامي، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقةشبير، محمد عهمان، التورق الفقهي وتطبيقات  المعاصرة في الفق  الإ  1

 .16-14م، ي 2011
السويلم، سامي بن إبراهيم ، منتجات التورق المصرفية، بح  مقدم إلع مجمو الفق  الإسلامي الدولي ، الدورة التاسعة  2

، شبير، محمد عهمان، التورق الفقهي وتطبيقات  المعاصرة في الفق  الإسلامي، الدورة التاسعة 22م، ي2009عشرة، 

 .67م، ي2011الإمارات،  -عشرة ، الشارقة
 جو السابق.المر  3
الإمارات،  -شبير، محمد عهمان، التورق الفقهي وتطبيقات  المعاصرة في الفق  الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقة 4

 .67م، ي2011
 .268م، ي 2013، 1الأردن، ط–سمحان، حسين محمد، أسس العمليات المصرفية الإسلامية، دار المسيرة، عمان  5
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 يقوم العميل بتسليم الهمن فورا. -2

  شتري البنك السلعة لصالس العميل نقدا. -3

 بشراء السلعة من العميل بهمن مؤجل وب امش ربح يجري الاتفاق علي . يقوم المصرا -4

 يبيو البنك السلعة حسب رغبت  وعادة ما يكون ثمن ا هو نفس الهمن النقدي الأول. -5

 المطلب الرابع: خصائص التورق.

   تيهر خصائص التورق من خلال دراسة  التورق الفردي والتورق المصرفي المنيم، ويتب،
ً
إذا

 -:1تلخيص خصائص التورق الفردي بما يلييمكن 

للتورق الفردي ثلاثة أطراا ويي: طالب التورق )المستورق(، أو المشتري الأول للسلعة، وبائو  -1

 السلعة الأول، والمشتري الهاني للسلعة.

 الغاية من التورق الفردي هو الحصول علع النقود )السيولة( لا المتاجرة بالسلعة.  -2

ي البائو الأول لا توجد ل  أية علاقة ببيو السلعة، فلا  عيد شراءها لنفس ؛ كما في في التورق الفرد -3

 عن المستورق في بيو السلعة. 
ً
 بيو العينة، ولا يكون وكيلا

 في التورق الفردي تكون السلعة في حوزة البائو الأول وملك . ويقوم المستورق بشراا ا من . -4

الهاني للسلعة غير البائو الأول، وهو ب لك يختل  عن بيو العينة في التورق الفردي يكون المشتري  -5

 ال ي يكون المشتري الهاني في  هو البائو الأول للسلعة.

في التورق الفردي يتم قب  المستورق للسلعة التي اشتراها، وتدخل في ضمان  وب لك يكون البيو  -6

.
ً
 مستقرا

 المصرفي المنظم والتورق الفردي.المبحث الثاني:  التكييف الفقهي للتورق 

 المطلب الأول: التكييف الفقهي للتورق الفردي.

سنبين في ه ا المطلب حكم التورق الفقهي عند الفقهاء وأدل  م ومناقش  ا، لنخلص الع 

 الرأي الراجس ، ولنبين ذلك نعرض ادلة القائلين بجواز التورق وأدلة المانعين كما يلي:

 التورق. أولا: القائلون بجواز

ذهب الشافعية وأبو يوس  من الحنفية والمالكية ، والحنابلة في رواية نصَّ علي ا الإمام 

 أحمد، إلع أن التورق جائز. واستدل أ حاب ه ا القول بما يلي:

                                                           
ماد، التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، بح  مقدم لمؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية: قح ، من ر؛ بركات ، ع 1

 - 8ال ي تقيم  جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة ،  ،المستقبلالواقو و فاق معالم 

 .4، ي2005مايو )أيار(  10
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  ية البيو. -1

، فعموم ا ية تدل علع أن الله  عالع أحلَّ البيو  1قال  عالع: "وأحل الله البيو وحرم الربا." 

جميو أنواع ، ما عدا ما دلت النصوي الشرعية علع تحريم . وبيو التورق لم ترد في  نصوي ب

 .2تمنع ، فيدخل في عموم ما دلت علي  ا ية، وهو الحل  

مناقشة الدليل: أن تحريم التورق في ا ية نفسها التي حرمت الربا، لان التورق يدخل في 

الربا، يي نفس العلة موجودة في التورق، وحيهما وجدت  عموم الربا؛ أي: العلة التي حرم من أجلها

 3العلة وجد الحكم.

  ية الدين. -2

تُبُوُ ." فبيو التورق نو  
ْ
اك
َ
جَلٍ مُسَمّىً ف

َ
ع أ
َ
تُمْ بِدَيْنٍ إِل

ْ
دَايَن
َ
ا ت
َ
ِ ينَ  مَنُوا إِذ

َّ
َ ا ال   

َ
من قال  عالع: "يَا أ

 لع جواز .المداينات التي تدخل في عموم ه   ا ية. فتدل ع

مناقشة الدليل: بأن ا ية جاءت في الديون والقروض، والتورق من البيو   فالمشتري  شتري السلعة    

يقول الدكتور بنسيئة، ويبيعها بالنقد، من أجل الحصول علع النقود، ولم تدخل في معنى التورق؛ ف

الكريمة التي امرت بتوثيق  عبد الجبار الس  اني: "والحق عجزت عن فهم وج  الاستدلال ب    ا ية

 .4الدين والكتابة والاستشهاد او الرهان المقبوضة ولم استن   وجها للدلالة في ا علع جواز التورق"

 حدي  الجمو والجنيب. -3 

  ِ
َّ
نَّ رَسُولَ اللّ

َ
: "أ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
دْرِيِّ وَعَنْ أ

ُ
خ
ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
بِ عَنْ أ سَيَّ

ُ ْ
  ورُوي عن سَعِيدِ بْنِ الم

 ِ
َّ
ُ  رَسُولُ اللّ

َ
الَ ل
َ
ق
َ
جَاءَُ  بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. ف

َ
يْبَرَ، ف

َ
ع خ
َ
 عَل
ً
 اسْتَعْمَلَ رَجُلا

َ
الَ: لا

َ
ق
َ
ا؟ ف
َ
 
َ
يْبَرَ هَك

َ
مْرِ خ

َ
ل  ت
ُ
ك
َ
: أ

 
َ
لا
َّ
اعَيْنِ بِاله اعَيْنِ، وَالصَّ ا بِالصَّ

َ
اَ  مِنْ هَ   الصَّ

ُ
 
ُ
خ
ْ
نَأ
َ
ا ل ، إِنَّ ِ

َّ
ِ يَا رَسُولَ اللّ

َّ
ِ وَاللّ

َّ
الَ رَسُولُ اللّ

َ
ق
َ
ةِ. ف
َ
 ث

َ
لا
َ
: ف

رَاهِمِ جَنِيبًا." مَّ ابْتَوْ بِالدَّ
ُ
رَاهِمِ، ث جَمْوَ بِالدَّ

ْ
فْعَلْ. بِوْ ال

َ
ووج  الاستدلال أن الحدي  أجاز ه ا المخرج  5ت

                                                           
 .275سورة البقرة:  1
الأردن ،  -ني، عبد الجبار حم، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، عماد الدين للنشر والتوزيو،عمان الس  ا 2

 .390، 2009، 1ط
 .391المرجو السابق، ي  3
، 1الأردن ، ط -الس  اني، عبد الجبار، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، عماد الدين للنشر والتوزيو،عمان  4

2009 ،392 

(، و حيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيو الطعام 2201 حيح البخاري، كتاب البيو ، باب إذا أراد بيو تمر بتمر، )  5

 (1593بالطعام، )
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للابتعاد بواسطت  عن حقيقة الربا وصورت ، وإلع صيغة ليس في ا قصد الربا، ولا صورت ، وإنما يي 

 . 1بيو  حيح مشتمل علع تحقق شروط البيو وأركان . فدل ذلك علع جواز عقد

مناقشة الدليل: بما ذكرنا في بيان العلاقة بين الربا وبيو التورق من أن المبادلة في بيو التورق تكون    

لصن  غير ربوي: كالعروض بالنقود، وه ا الاختلاا في البدلين جائز، لعدم لاهور الزيادة الربوية 

 . وأما المبادلة في الربا فتكون بين متماثلين: ك هب ب هب، أو بين صنفين من الأصناا الربوية: في

ك هب بفضة نسيئة، فالزيادة الربوية هنا تيهر بمجرد التفاضل في البدلين، أو بعدم قب  أحدهما 

ير الفقهاء، أما في مجلس العقد. ه ا بالإضافة إلع أن الزيادة في البيو مقابل الأجل جائزة عند جماه

 2الزيادة في الديون لأجل الأجل فهي غير جائزة باتفاق الفقهاء.

وأكد الدكتور السويلم إن ه ا الحدي  موضوع  في ربا الفضل لا ربا النسيئة، وربا الفضل 

محرم تحريم وسائل، وربا النسيئة محرم تحريم مقاصد، وان   غتفر في الوسائل ما لا  غتفر في 

 .3ربا الفضل يباح للحاجة في حدود كما في العرايا المقاصد، وأن

الحدي  الشري  وج  المتعاملين إلع  غيير صورة الهمن من تمر إلع نقد، وما يحصل في التورق هو  -

 غيير طبيعة العقد، وهو  غيير قيمة الهمن لا صورت . ل لك القياس ليس  حيحا لأن  قياس مو 

 .4الفارق 

 .5 الاباحةالأصل في المعاملات  -4

ولأن الأصل في المعاملات والحل والاباحة، إلا ما دلَّ الدليل علع حرمت ، ومما يدخل في ذلك  

 بيو التورق. 

مناقشة الدليل: بأن بيو التورق الفردي حيلة علع الربا؛ لأن المتورق يقصد النقد لا السلعة، وه   

 .
ً
 حيلة ممنوعة شرعا

 الحاجة. -5

                                                           
 .393الس  اني، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية،ي 1
الإمارات،  -شبير، محمد عهمان، التورق الفقهي وتطبيقات  المعاصرة في الفق  الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقة 2

 .67م، ي2011
السويلم، سامي بن إبراهيم ، منتجات التورق المصرفية، بح  مقدم إلع مجمو الفق  الإسلامي الدولي ، الدورة التاسعة  3

 36م، ي.2009عشرة، 
 .393س  اني، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية،يال 4
 .390الس  اني، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية،ي 5
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أن  كهير من الناس المحتاجين إلع النقود لا يجدون من يقرضهم   والمقصود بالحاجة هنا 

بدون ربا. فيلجأون إلع التورق، والمعروا عند الفقهاء ان الحاجة تنال منالة الضرورة والضرورة تقدر 

 .1بقدرها

ن مناقشة الدليل: بأن ما يجوز للحاجة ليس علع إطلاق ، وإنما هو مقيد بقيود. من ا: أن لا يكو        

قد ورد في  نص يمنع  بخصوص ، ولم يكن ل  نيير في الشر  يمكن إلحاق  ب ، ولكن كان في  نفو 

  2ومصلحة، فأين استباحة المحرم والوقو  في الربا، والحال أن  لا يوجد نص يمنو عملية التورق.

جازة : وه ا  عني ضمنا ان  لم ير لإ 3أما قول ابن العهيمين في الحاجة وقيدها بأربعة شروط

التورق أي سند شرعي  خر، فهو لم  ستدل بآية البيو و ية الدين وحدي  الجمو والجنيب؛ فالحاجة 

هنا رخصة لا حكم شرعي، وه ا هو قوام الأمر، فهنا الجواز اضطراري لا اختياري، ولا عبرة بالجواز 

  4كلفة من التورق.الاضطراري، ولو كان ل  عبرة لأجازت القرض الربوي وبيو العينة: لأن ما اقل ت

 :5وذكر الدكتور نجاح ابو الفتوح ضواب  للحاجة ويي ما يلي

 ان تكون الضرورة قائمة حالة لا منتيرة. -1

 أن يتعين علع المضطر مخالفة الأوامر أو النوايي الشرعية فلا يجد سبيلا إلا ذلك. -2

 أن تكون الضرورة ملجئة. -3

 الإسلامية الأساسية .ألا يخال  المضطر أصل من أصول الشريعة  -4

 أن يقتصر فيما يباح تناول  للضرورة الحد الادنى اللازم لدفو الضرر. -5

 :6فالشروط والضواب  التي وضعها من اجاز التورق تتمهل فيما يلي

 أن يكون المتورق بحاجة الع النقود. -1
                                                           

 .162،ي 2012، 1الأردن، ط -الس  اني، عبد الجبار، الوجيا في التمويل والاستهمار وضعيا وإسلاميا، مطبعة حلاوة، اربد 1
يات التورق وتطبيقا  ا الاقتصادية في المصارا الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الرشيدي، احمد فهد، عمل   2

 75ي م،2004
أن لا يتمكن من الحصول علع المال بطرق أخرى مباحة كالقرض  -2أن يكون محتاجا إلع الدراهم. -1الشروط الأربعة يي:  3

أن يمتلك السلعة قبل بيعها.   -4أن لا  شمل العقد علع ما  شب  صورة الربا ) أعطيك العشرة بخمسة عشر(  -3والسلم 

 وه   فتوى لابن عهيمين. 
 .162،ي 2012، 1الأردن، ط -لجبار، الوجيا في التمويل والاستهمار وضعيا وإسلاميا، مطبعة حلاوة، اربدالس  اني، عبد ا 4
أبو الفتوح، نجاح عبد العليم عبد الوهاب، منهجية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية حالة "التورق المصرفي المنيم"،  5

راسات الإسلامية، المؤتمر الدولي الأول صيغ مبتكرة للتمويل المصرفي بح  قدم لمؤتمر جامعة  ل البيت، المعهد العالي للد

 .5م، ي6/4/2011-5الإسلامي، 
 -الحنيطي، هناء محمد هلال، بيو العينةوالتورق،"دراسة تطبيقية علع المصارا الاسلامية ، دار الكنوز اشبيليا، الرياض 6

 .179.-178م، ي2012، 1السعودية، ط
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  عثر المتورق في الحصول علع المال بطرق مشروعة أخرى كالقرض والسلم. -2

 معاملة التورق شبي  بصورة الربا.أن لا تكون  -3

 امتلاك السلعة وحوز  ا عند البائو الاول . -4

 وان لا يبيو المتورق السلعة الابعد امتلاكها. -5

 ألا يبيو المتورق السلعة الع البائو الاول لان ا تصبح شبي  ببيو العينة. -6

 القائلون بحرمة التورقثانيا: 

نابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلع أن وذهب إلع ه ا الرأي فقهاء من الحنفية والح

 التورق حرام. فادلة المانعين يي ما يلي:

 1أحادي  العينة، وال ي منع  جمهور الفقهاء. -1

ابَ  التورق صورة من صور العينة التي حرمها الرسول       
َ
ن
ْ
ذ
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
 
َ
خ
َ
عِينَةِ وَأ

ْ
بَاَ عْتُمْ بِال

َ
ا ت
َ
بقول : "إِذ

رْجِعُوا 
َ
ى ت اِعُُ  حَتَّ

ْ
 يَن
َ
 لا
ا
لا
ُ
مْ ذ
ُ
يْك
َ
ُ عَل
َّ
 اللّ
َ
 
َّ
جِهَادَ سَل

ْ
تُمْ ال

ْ
رَك
َ
رِْ  وَت رِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّ

َ
بَق
ْ
مْ."ال

ُ
ع دِينِك

َ
وعن ابن   2إِل

اسُ بِالدِّ  عمر
ا ضَنَّ النَّ

َ
بَاَ عُوا قال: "إِذ

َ
رِ , وَت

َ
بَق
ْ
ابَ ال

َ
ن
ْ
ذ
َ
زِمُوا أ

َ
ِ , وَل
َّ
جِهَادَ فِي َبِيلِ اللّ

ْ
وا ال
ُ
رَك
َ
رْهَمِ وَت ينَارِ وَالدِّ

ى يُرَاجِعُوا." عُْ  حَتَّ
َ
مْ يَرْف

َ
يِْ مْ بَلاءً ل

َ
ُ عَل
َّ
 اللّ
َ
 
َّ
عِينَةِ سَل

ْ
 بِال

 -يقصد المشتري الحصول علع النقد في الحالتين -: 3وج  التشاب  بين العينة والتورق من وجو  أهمها

وفي الحالتين في ما  -وفي الحالتين في ما بيعتان) اي عقدين( –وفي الحالتين البائ  هو مصدر السيولة 

 وفي الحالتين توجد سلعة لتمرير العملية. -بيو مؤجل وأخرى معجلة

 .4التورق وسيلة لتحليل الربا  -2

 عد الربا من أهم الأدلة التي استند إلي ا المانعون للتورق المصرفي، فقالوا أن الربا في حقيقت  زيادة      

خالية عن عوض مقابل، وه ا المفهوم للربا يتضمن معاملة التورق المصرفي المنيم المطبق في بع  

 ، والامور بمقاصدها. 5المصارا الإسلامية

                                                           
 .082االمرجو السابق، ي 1
( 3462سنن أبي داود، سليمان ابن الاشع  السجستاني/ محمد بن أحمد ال هبي، كتاب الإجارة، باب النهي عن العينة، )2

 .623م، ي2007، 2وهو  حيح،  حح  الالباني، محمد ناصر الدين، مكتبة المعارا، الرياض، ط
 -المصارا الاسلامية ، دار الكنوز اشبيليا، الرياض الحنيطي، هناء محمد هلال، بيو العينةوالتورق،"دراسة تطبيقية علع 3

 .211م، ي 2012، 1السعودية، ط
 -الحنيطي، هناء محمد هلال، بيو العينةوالتورق،"دراسة تطبيقية علع المصارا الاسلامية ، دار الكنوز اشبيليا، الرياض 4

 .205م، ي2012، 1السعودية، ط

التورق المصرفي: رؤية شرعية، بح  قدم لمؤتمر ) التورق المصرفي الحيل  بركات، عماد رفيق؛ الفقير، اسامة علي، 5  

 .11م، ي2012الاردن، –الربوية( ، جامعة عجلون الوطنية 
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 .1، وجاء النهي عن بيو المضطرأن التورق من بيو المضطر -3

عن بيو المضطر، وبيو الغرر، وبيو الهمرة  قال: "نهى رسول الله  وما رُوي عن علي بن أبي طالب

 فبيو التورق يدخل في بيو المضطر.  2قبل أن تدرك."

 رأي بن عباس في الاستقامة. -4

قال: "إذا استقمت بنقد، فبعت بنقد؛ فلا بأس. وإذا استقمت بنقد، فبعت  وما رُوي عن ابن عباس

مت السلعة  مت، ومعنى الأثر: أنك إذا قوَّ بنسيئة؛ فلا خير في : تلك ورِق بورق." فمعنى "استقمت" قوَّ

بنقد، ثم بع  ا بنسيئة، وكان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة مو زيادة، فلا خير 

م السلعة بنقد وباعها ب ؛ لأن المقصود من البيو  في ؛ لأن  يؤول إلع الربا. وه ا بخلاا ما إذا قوَّ

 .3السلعة

 إن علة الربا موجودة ب ا  ا في التورق. -6

علة الربا يي الكلفة التي يدفعها المدين زيادة علع القرض، ونفس العلة موجودة بالتورق، فالشريعة 

 4ع بلا تمييا.تحرم الضرر الأدنى والأعل

 التورق ين  ك عقد البيو. -7

إن التورق يتناق  مو مشروعية البيو وحكمت  فهو ين  ك عقد البيو ليمرر من  مقصدا  خر غير 

مقصود ، ) البيو عقد قصد من  تمليك المبيو للمشتري وتمليك الهمن للبائو( أما التورق فهدا 

 5فهو تحقيق ما يدعو  ربحا.المشتري في  النقد لا السلعة، اما هدا البائو 

والراجس هو القول بعدم الجواز وذلك بعد استعراض أدلة المجياين وأدلة المانعين ومناقش  ا،    

 وبالتالي فان  يلزم التحرز عند توقيو الحكم. 

 المطلب الثاني: التكييف الفقهي للتورق المصرفي المنظم.

لقد اتج  كهير من المؤسسات المالية الاسلامية المعاصرة الع التعامل بالتورق المصرفي المنيم       

كبديل شرعي للقرض الربوي المحيور ال ي تقدم  البنوك التقليدية من جهة ، وكبديل عملي منسق 

                                                           
 -الحنيطي، هناء محمد هلال، بيو العينةوالتورق،"دراسة تطبيقية علع المصارا الاسلامية ، دار الكنوز اشبيليا، الرياض 1

 .203م، ي2012، 1السعودية، ط
( وهو 3382سنن أبي داود، سليمان ابن الاشع  السجستاني/ محمد بن أحمد ال هبي، كتاب البيو ، باب بيو المضطر، )  2

 .623م، ي2007، 2ضعي ، ضعف  الالباني، محمد ناصر الدين، مكتبة المعارا، الرياض، ط
، 1الأردن ، ط -ماد الدين للنشر والتوزيو،عمان الس  اني، عبد الجبار، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، ع 3

 394، ي2009
 394المرجو نفس  ، ي 4
 .395المرجو نفس ، ي 5
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هيرا من المشقة مبرم  للتورق الفردي غير المنيم، ال ي يكل  المتورق عادة خسائر مالية فادحة، وك

والعناء من جهة أخرى، بحي  يقوم علع نفس قاعدة التورق المنيم، غير انو يجري وفق منيومة 

 عاقدية أفضل، تكفل العميل الحصول علع السيولة النقدية المطلوبة في الوقت المرغوب من غير 

وذلك عن طريق  عرض للمتاعب والصعوبات والخسائر الفاحشة التي تكتن  عملية التورق عادة ، 

شراء المصرا المتخصص للعميل سلعة أو أكثر من سوق السلعة الدولية ) التي تتسم أسعارها 

بتحركات ضئيلة محدودة تقي  من المخاطر تقلبات الاسعار الحادة في غيرها( ثم بيعها نقدا لطرا 

   1ثال  عن العميل عند ثبوت ملكي  ا ل ، بغية توفير النقد المطلوب للعميل.

 لاختلافهم في    
ً
اختل  العلماء المعاصرون في الحكم الشرعي في التورق المصرفي المنيم تبعا

 التكيي  الفقهي للتورق الفردي وذلك  علع قولين وهما:

 القول الأول: عدم الجواز   

ذهب غالبية العلماء المعاصرين من م الدكتور علي السالوس ، وعبد الله بن محمد بن حسن السعيد  

الشيخ حسين حامد، والدكتور رفيق المصري، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير ،والدكتور ، و 

والدكتور عبد الجبار الس  اني والدكتور أحمد محيي الدين أحمد، وب  أخ ت هيئة  2سامي السويلم،

الإسلامي، حي  قرر ،  وب  أخ  أيضا المجمو الفقهي الإسلامي التابو لرابطة العالم 3المعايير الشرعية

عدم جواز ه ا النو  من التورق ال ي تجري  بع  المصارا في الوقت الحاضر. المصرا بأن ينوب 

  4عن  في بيعها علع مشتر  خر بهمن حاضر، و سلم ثمن ا للمستورق."

لها أن التاام البائو في عقد التورق بالوكالة في بيو السلعة لمشتر  خر، أو ترتيب من  شتر  ا؛ يجع-1

 صراحة، أم بحكم العرا والعادة المتبعة.
ً
، سواء أكان الالتاام مشروطا

ً
 شبي ة بالعينة الممنوعة شرعا

أن ه   المعاملة تؤدي في كهير من الحالات إلع الإخلال بشروط القب  الشرعي اللازم لصحة -2

 المعاملة. 

بالمستورق في ا من المصرا في  أن واقو ه   المعاملة يقوم علع منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي-3

معاملات البيو والشراء التي تجري من ، والتي يي صورية في معيم أحوالها. هدا البنك من إجراا ا 

                                                           
 .177م، ي2010، 2سورية، ط-حماد، نزي ، في فق  المعاملات المالية المعاصرة قراءة جديدة، دار القلم، دمشق 1
 -الحنيطي، هناء محمد هلال، بيو العينةوالتورق،"دراسة تطبيقية علع المصارا الاسلامية ، دار الكنوز اشبيليا، الرياض 2

 .202-201م، ي2012، 1السعودية، ط
 .409م، ي2010المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين،   3
 -هد1424قهي الإسلامي التابو لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة عشرة في شوال/قررات المجمو الف  4

 . .27م،ي2003د سمبر/
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أن  عود علي  بزيادة علع ما قدم من تمويل. وه   المعاملة غير التورق الحقيقي المعروا عند 

 الفقهاء.

في المنيم سوا تترتب علي  العديد من السلبيات إن ممارسة المصارا الإسلامية للتورق المصر-4

ن كر من ا: أن  سيؤدي إلع فقدان المصارا الإسلامية لأساس وجودها، وسند مشروعي  ا، فهي وجدت 

لمحاربة الربا، ولرفو شعار:"وأحلَّ الله البيو وحرم الربا " وبدخولها في التورق المصرفي تقترب من 

ومن ا: أن  سوا يبعد ه   المصارا عن تحقيق التنمية الاقتصادية، العينة التي يي حيلة علع الربا 

لأن ممارسة المصارا للتورق المصرفي تجعلها تتاجر في سلو وهمية، ويي مجرد أسماء تنتقل في 

 اس  لاكية، وإن كانت؛ 
ً
 رأسمالية  سهم في الانتاج ولا يي سلعا

ً
السجلات، ويي في حقيق  ا ليست سلعا

 عن  فهي لا  ستخدم من
ً
أجل ذلك. ومن ا: أن  سوا يؤدي إلع استغناء المصارا الإسلامية مستقبلا

كهير من صيغ العقود والأدوات الأخرى من المضاربة والاستصنا  والسلم، وسوا تكون عملية 

التورق يي العملية السائدة. ومن ا: أن  سيحول المصارا الإسلامية إلع مؤسسات تمويل رخص ي 

 . 1خص فق ، دون النير إلع استعمالات النقود المقدمة للعميلتنير إلع ملاءة الش

 القول الهاني: الجواز

ذهب بع  العلماء المعاصرين من م الشيخ عبد الله المنيو، والشيخ عبد القادر العماري إلع جواز  

التورق المصرفي المنيم، بناء علع جواز التورق الفقهي لدى جمهور الفقهاء واستدلا بأدلة جواز 

 من عموم قول   عال: "وأحل الله البيو وحرم الربا." وأن الأصل في 
ً
التورق الفقهي التي ذكرناها سابقا

 .   2المعاملات الإباحة

وبناء علع ذلك فالراجس هو القول الأول وهو أن التورق  غير جائز وبناءا علع ذلك  أن التورق 

؛ لقوة ودقة أدلة الفري
ً
ق الاول، بينما المجياين للتورق ادل  م عامة، لا المصرفي المنيم لا يجوز شرعا

ترتب  ادل  م بحكم جواز التوارق، وانا ارى ان التورق المصرفي المنيم غير جائز شرعا، لأن علة 

تحريم الربا وجدت في ، والتورق الفردي يأخ  نفس الحكم، ولكن يتفاوت حكمها حسب التواطؤ 

لحاجة كما  عرض لها الدكتور نجاح ابو الفتوح لا نأخ ها علع ه   العملية، وقياس وتقدير مقدار ا

 علع اطلاقها. والله ورسول  اعلم.    

 المبحث الثالث:  الآثار الاقتصادية للتورق المصرفي وقر ه من الر ا.

                                                           
، وبح : التورق صار التمويل 25-20انير: بح : التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، لمن ر قح ، وعماد بركات،ي    1

، لعز الدين خوجة، ي
ً
 بدل أن يكون خادما

ً
  .  7مخدوما

الإمارات،  -شبير، محمد عهمان، التورق الفقهي وتطبيقات  المعاصرة في الفق  الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقة 2

 .16-14م، ي 2011
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 ستند منهج التمويل الإسلامي إلع عدة مبادئ  ستند في مجملها إلع خضو  جميو مجالات  

ية، كتحريم الربا، والالتاام بمبدأ المشاركة في الربح وتحمل الخسارة، بينما لأحكام الشريعة الإسلام

التورق خرج عن منهج التمويل الإسلامي، والتمويل بالتورق هو انحراا في مسيرة المصارا الإسلامية 

وتراجو عن ه ا المنهج، فالتورق لا يحقق معيار التمويل الإسلامي، أن هدا المتورق الحصول علع 

د وهدا المصرا الحصول علع الزيادة عن طريق توفير السيولة النقدية، والمتورق مستعد النق

 .  1لدفو تلك الزيادة مقابل حصول  علع النقد، والسلعة ليست إلا وسيلة للوصول ب ا إلع النقد

 .2ا ثار المترتبة علع التمويل بالتورق المصرفي

فالأموال في لال ه   العلاقة العقدية،  سير  أن التمويل بالتورق يؤدي إلع تركز الثروة، -1

.
ً
 باتجا  الوحدات التي تكسب دائما

ل الإنتاج تكالي  عقدية باهية. -2  أن التمويل بالتورق يحمِّ

التمويل بالتورق يحرا المصارا الاسلامية عن ولايف  ا الحقيقية، وه ا  عتبر تراجو خطير  -3

 في مسيرة العمل المصرا الاسلامي.

حد من الابتكار والتجديد في صيغ التمويل والاستهمار في المصارا التمويل بالتو   -4 رق ي 

 الاسلامية، وه ا ل  انعكاسات سلبية علع الاقتصاد القومي. 

 أن التمويل بالتورق يرحّل كل مخاطر النشاط الاقتصادي إلع ثلة من المنيمين.  -5

يد؛ فالزيادة في التورق يي أن التمويل بالتورق، تمويل مكل  يحد ولا شك من الابتكار والتجد

ومجمل  .جزية ينتاعها الممول من المبتكر، وبالتالي فهي  عيق دخول المبتكرات في عالم الإنتاج

النيريات الاقتصادية  عتبر أن الاستهمار هو المحرك الأساس ي للتنمية، ومكون أساس ي من مكونات 

 الاقتصاد القومي. الطلب الكلي  ال ي يحدد بدور  مستويات الدخل والتولاي  في

أن التمويل بالتورق يمهل عقبة بوج  الاستهمار الحقيقي:  عتبر الاستهمار المحرك     -6

لان الأساس ي للتنمية،  وفي التورق   عدل المصرا المورق عن الاستهمار بالأصول الحقيقية؛ 

 يفوق أحيانا معدل الربح المتوقو من الاستهمار الحقيقي. ارتفا  معدل التورق

لنتيجة(: المصرا الإسلامي يتخ  قرار الاستهمار بالتورق ويعدل عن الاستهمار بالأصول الحقيقية ) ا

 )ل لك يمهل عقبة بوج  الاستهمار الحقيقي(.

                                                           
بركات، عماد؛ إبراهيم، عبادة؛ بني عيو ى، محمد،  ثار التورق المصرفي علع المصارا الإسلامية، أبحاث اليرموك سلسلة  1

 .479 -478، ي2011، 1،  27ة والاجتماعية ، المجلد العلوم الإنساني
http://al-الس  اني، عبد الجبار،  ثار التمويل الربوي، مقال منشور علع الموقو الشخص ي للدكتور  2

44-39-02-21-08-sabhany.com/index.php/20122013 /5 /23الإرجا   ، تاريخ. 

http://al-sabhany.com/index.php/2012-08-21-02-39-44
http://al-sabhany.com/index.php/2012-08-21-02-39-44
http://al-sabhany.com/index.php/2012-08-21-02-39-44
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أن التمويل بالتورق ينساب باتجا  الوحدات المليئة والتي  ستطيو أن تقدم الضمانات    -7

ه   الضمانات فلن يحصل علع التمويل المالية الكافية، أما المستهمر العاجز عن تقديم 

، وه ا  عني أن المال أصبح دُولة بين الأغنياء فق ، وه ا  عني أن 
ً
المطلوب ولو كان كفوءا

 التمويل بالتورق  و يء تخصيص السيولة.

أن التمويل بالتورق، يميل إلع التمويل قصير الأجل، وه ا  عني أن حيوظ الاستهمار    -8

 تنافس التولايفات والتمويلات التجارية القصيرة.الحقيقي طويل الأجل لا 

أن التمويل بالتورق يفتقر إلع الكفاءة الاقتصادية، لأن  لا ينطوي علع دافو ولا علع  لية  -9

؛ 
ً
 واجتماعيا

ً
لإعادة توجي  الموارد المالية إلع حي  الاستخدامات الأكثر جدوى اقتصاديا

 هو طالما حصل الممول علع تلك المكافأة. فالمكافأة العقدية كما تكرس بقاء الموارد حي 

 التورق المصرفي ينحرا بالتمويل الإسلامي عن مسار  التنموي.   -10

التمويل الإسلامي تمويل سلعي  ساعد في إنتاج السلو والخدمات وتداولها، وهو ب لك تمويل 

الأساسية له ا تنموي يقوم علع قاعدة حقيقة من الزيادة في إنتاج الطيبات وتداولها، فالخاصية 

 التمويل تتمهل في كون  يقدم النقود في مجالي إنتاج السو والخدمات وتداولها.

أما التورق المصرفي فمآل  إلع الربا، فالمتورق هدف  الحصول علع النقد والمصرا هدف  

الحصول علع الزيادة عن طريق توفير السيولة النقدية للمتورق، وه ا بدور  مستعد لدفو تلك 

دة مقابل حصول  علع النقد، والسلعة ليست إلع وسلي  للوصول ب ا إلع النقد، فلا غرض الزيا

للمتورق في ا، ك لك البنك ليس هدف  البيو، ل ا فالتورق يمكن أن يقو علع أي سلعة يضمن البنك 

 .1إعادة بيعها لصالس المتورق

 .2التورق المصرفي يرفو تكلفة التمويل  -10

تتلخص ا ثار المالية للتورق بأن تكلفت  تكون أعلع من تكلفة الفائدة السائدة في البنوك 

التقليدية، ويمكن إدراك عناصر التكلفة المترتبة علع عملية التورق من خلال بيان الاتفاقات 

علية  والعقود التي تتضمن ا. فه   العقود يتضس أن ا عقود متداخلة مترابطة وأن كل عقد من ا تترتب

                                                           
قح ، من ر؛ بركات ، عماد، التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، بح  مقدم لمؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية:  1

 - 8ال ي تقيم  جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة ،  ،المستقبلالواقو و فاق معالم 

 .22، ي2005)أيار( مايو  10
قح ، من ر؛ بركات ، عماد، التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، بح  مقدم لمؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية:  2

 - 8ال ي تقيم  جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة ،  ،المستقبلالواقو و فاق معالم 

 .23-22، ي2005 مايو )أيار( 10
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ويي  –كلفة معينة. فبالإضافة إلع الزيادة الناشئة عن عقد المرابحة بين المصرا الإسلامي والمتورق 

هناك تكالي  أخرى تتمهل في عمولات  -في العادة  عادل معدل الفائدة السائد أو تزيد علي  قليلا 

السلو التي يتم التورق  الوسطاء علع البيو  المتلاحقة المتعددة ومصاري  الاتصالات وفروق أسعار

بواسط  ا والرسوم الحكومية إن وجدت وغيرها من التكالي  المحتملة . ومن هنا فإن المحصلة 

 1 الن ائية لتكالي  التورق ستكون أعلع  بشكل واضس من معدل الفائدة لدى البنوك الربوية.

 النتائر والتوصيات

 أولا: النتائر

كانت بالشروط المحددة بالبح  واولها الحاجة وخروج الفرد من جواز التورق الفردي العابر اذا  -1

 المديونية الربوية ، وجدولة الديون .

 عدم جواز التورق ال ي سبق توصيف  في المباح  للأمور التالية: -3

 اذا كان التورق شبي  بالعينة المحرمة شرعا. -ا

بشروط القب  الشرعي اللازم لصحة  اذا كانت ه   المعاملة تؤدي في كهير من الحالات إلع الخلال -ب

 المعاملة.

للتورق المصرفي في حال الاستمرار في تطبيق  والتوسو في  دون ضواب  ينت  عن   ثار سلبية علع  -2

المصارا الإسلامية تفوق ا ثار الايجابية المحتملة، وفق السياسة الشرعية يمنو، ل لك يجب ان 

 يحقق مصلحة معتبرة 

 ثانيا: التوصيات

توق  المصارا والمؤسسات المالية الإسلامية عن استخدام التورق المصرفي ان لم تكن هناك  .1

حاجة ماسة وضرورية ل ، ولحين وضو ضواب  كافية تضمن سلامة تطبيق  من الناحية الشرعية 

 ، و غلب ايجابيات تطبيق  علع سلبيات .

المصرفي المنيم في المصارا الإسلامية تفعيل القرض الحسن، والتمويلات الأخرى بدلا عن التورق  .2

 وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية للمصارا الإسلامية.

 يجب علع المصارا الإسلامية التقليل من استخدام وتطبيق  التورق لتجنب ا ثار السلبية ل .  .3

 المصادر والمراجع

 لقران الكريما 

 . الحدي  النبوي الشري 

                                                           
الإمارات،  -شبير، محمد عهمان، التورق الفقهي وتطبيقات  المعاصرة في الفق  الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقة 1

 .61-14م، ي 2011



  

54 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

  ،1الأردن، ط -، دار الفكر، عمانمختار الصحاحالرازي، محمد أبي بكر بن عبد القادر ،

 م.2007

  ، الحنيطي، هناء محمد هلال، بيو العينة والتورق،"دراسة تطبيقية علع المصارا الاسلامية

 م.2012، 1السعودية، ط -دار الكنوز اشبيليا، الرياض

 ة في النقود والصيرفة الإسلامية، عماد الدين الس  اني، عبد الجبار حمد، دراسات متقدم

 .2009، 1الأردن ، ط -للنشر والتوزيو،عمان 

  شبير، محمد عهمان، التورق الفقهي وتطبيقات  المعاصرة في الفق  الإسلامي، الدورة

 م2011الإمارات،  -التاسعة عشرة ، الشارقة

   مقدم إلع مجمو الفق  السويلم، سامي بن إبراهيم ، منتجات التورق المصرفية، بح

 م.2009الإسلامي الدولي ، الدورة التاسعة عشرة، 

  الأردن، –سمحان، حسين محمد، أسس العمليات المصرفية الإسلامية، دار المسيرة، عمان

 م.2013، 1ط

  قح ، من ر؛ بركات ، عماد، التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، بح  مقدم لمؤتمر

ال ي تقيم  جامعة الإمارات  ،المستقبلالواقو و فاق معالم ة: المؤسسات المالية الإسلامي

 .2005مايو )أيار(  10 - 8العربية المتحدة في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة ، 

 ( ،و حيح مسلم، كتاب 2201 حيح البخاري، كتاب البيو ، باب إذا أراد بيو تمر بتمر ،)

 (.1593)المساقاة، باب بيو الطعام بالطعام، 

  الرشيدي، احمد فهد، عمليات التورق وتطبيقا  ا الاقتصادية في المصارا الإسلامية، رسالة

 م.2004ماجستير، جامعة اليرموك، 

 الس  اني، عبد الجبار، الوجيا في التمويل والاستهمار وضعيا وإسلاميا، مطبعة حلاوة، اربد- 

 م.2012، 1الأردن، ط

 بد الوهاب، منهجية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية أبو الفتوح، نجاح عبد العليم ع

حالة "التورق المصرفي المنيم"، بح  قدم لمؤتمر جامعة  ل البيت، المعهد العالي للدراسات 

 م، 6/4/2011-5الإسلامية، المؤتمر الدولي الأول صيغ مبتكرة للتمويل المصرفي الإسلامي، 

  ،التورق المصرفي: رؤية شرعية، بح  قدم لمؤتمر ) بركات، عماد رفيق؛ الفقير، أسامة علي

 م.2012الأردن، –التورق المصرفي الحيل الربوية( ، جامعة عجلون الوطنية 

 سورية، -حماد، نزي ، في فق  المعاملات المالية المعاصرة قراءة جديدة، دار القلم، دمشق

 م.2010، 2ط
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 المالية الإسلامية، البحرين،  المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

 م، 2010

  قررات المجمو الفقهي الإسلامي التابو لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة عشرة في

 م.2003د سمبر/ -هد1424شوال/

  بركات، عماد؛ إبراهيم، عبادة؛ بني عيو ى، محمد،  ثار التورق المصرفي علع المصارا

 .2011، 1،  27لعلوم الإنسانية والاجتماعية ، المجلد الإسلامية، أبحاث اليرموك سلسلة ا

  الس  اني، عبد الجبار،  ثار التمويل الربوي، مقال منشور علع الموقو الشخص ي للدكتور

44-39-02-21-08-sabhany.com/index.php/2012-http://al5 /23خ الإرجا  ، تاري/ 

2013. 

  قح ، من ر؛ بركات، عماد، التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، بح  مقدم لمؤتمر

ال ي تقيم  جامعة الإمارات  ،المستقبلالواقو و فاق معالم المؤسسات المالية الإسلامية: 

 .2005)أيار( مايو  10 - 8العربية المتحدة في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة ، 
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Rules Governing Of Banking Securitization In the Palestinian Law 

"An analytical study"
 

 د. أنس ابو العون 

 جنين -الجامعة العر ية الأمريكية

 الملخص 

تمويل إسلامي مصرفي حدي  النشأة  في المصارا الاسلامية في فلسطين، كان وما زال  عد التورق نيام 

محل خلاا بين الفق  الإسلامي بين من يحرم اللجوء إلع مهل ه   الصيغة  ومن يجيا ذلك، الهدا من ه   

موافقة أحكام  الدراسة هو معرفة القواعد القانونية المطبقة علع التورق في القانون الفلسطيني، ومعرفة مدى

، ولقد توصلت الدراسة إلع 2010لسنة  9التورق لقواعد مجلة الأحكام العدلية وقرار بقانون متعلق بالمصارا رقم 

 2016لسنة  2أن التورق صيغة من صيغ التمويل ول لك يلتام البنك بكل الواجبات التي فرض  ا التعليمات رقم 

ستورق، وخلصت الدراسة إلع أن ه   الصيغة من التمويل في لال المتعلقة بالإقراض المسؤول لأجل حماية الم

القواعد القانونية التي تحكم  قد يكون مهار نزا  بين الأطراا وقد  عرض ه ا الأمر مصالس المصارا للخطر، 

وذلك يجب وضو تنييم قانوني خاي ومحكم له ا النو  من التمويل في حال تبين  للمشر  أن له ا النو  من 

 أهمية في تطوير الاقتصاد وحل الازمات الطارئة. العقود

Abstract 

Securitization is an Islamic banking financing system that was newly 

established in Islamic banks in Palestine. It was and is still the subject to 

disagreement between Islamic jurisprudence and those who forbid resorting 

to such a formula and those who permit it. The aim of this study is to know 

the legal rules applicable to securitization in the Palestinian law, and to find 

out the extent to which the provisions of securitization are in agreement with 

the rules of Journal of justice judgments and the act related to banks No. 9 of 

2010. The study finds out that securitization is a form of financing; therefore 

the bank is committed to all the duties imposed by instructions No. 2 of 

2016 related to responsible lending in order to protect borrower. The study 

concludes that this form of financing in light of the legal rules governing it 

may be a matter of conflict between the parties and this matter may endanger 

the interests of banks. Therefore, a special and tight legal regulation for this 

type of financing must be established in case it becomes evident to the 

legislature that this type of contract is important in developing the economy 

and resolving emergency crises 
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 مقدمة

يطبق لأول مرة في فلسطين وكان وما زال محل   عد التورق نيام تمويل إسلامي مصرفي

خلاا بين الفق  الإسلامي، وقد أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في سلطة النقد ضواب  

، وفي  عريفها لمنت  التورق تقول " ومنت  التورق هو شراء سلعة 1لتعامل المصارا بتمويل التورق

غير من اشتريت من  للحصول علع النقد بهمن حال، ويتيح بهمن  جل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلع 

ه ا المنت  لعملاء المصارا الاسلامية الحصول علع النقد لتلبية احتياجا  م والتااما  م بما يتوافق 

مو أحكام وضواب  المعايير الشرعية والتي لا يمكن تلبي  ا من خلال صيغ التمويل الأخر".  وان كانت 

 قد بدأت العمل ب  ا المنت  قبل إقرار ه   الضواب .المصارا الإسلامية 

إن الهدا من ه ا النو  من التمويل هو تلبية حاجة العملاء من النقود، وضخ سيولة  

وتحقيق الأرباح، ولكن من الممكن أن يكون ه ا النو   من التمويل ضار بالاقتصاد الوطني، لان ه   

ي في اسواق السلو والخدمات، ولن يكون لها أي أثر علع العملية تتم في خارج نطاق الاقتصاد المحل

قد تزيد من الانفاق الاس  لاكي كمان قد تؤدي ايضا  الانتاج والنمو الاقتصادي، وبالعكس من ذلك

 .2إلع زيادة نسبة المديونية علع ثروة المجتمو

 : أهمية الدراسة

عقود تبرم لتحقيق هدا تكمن الاهمية في البح  عن موضو  جديد ومعقد يتكون من عدة  

واحد ألا وهو تمكين العميل من الحصول علع مبلغ من النقود لتلبية حاجات  المختلفة، وازدياد 

التروي  له ا المنت  كبديل عن القرض الربوي ه ا من الناحية العملية ، أما من الناحية القانونية 

د فكان لابد من اللجوء للقواعد فتيهر أهمية البح  في  لعدم  وجود تنييم خاي يحكم ه ا العق

العامة والقواعد التي تحكم العمل المصرفي من أجل تحديد طبيعة قانونية له ا العقد، ومعرفة ما 

 يي الاحكام القانونية التي تطبق علي . 

 : الاشكالية

تبح  في مدى قانونية ه ا العقد،  وهل هو متوافق مو الأحكام المنصوي علي ا في القانون؟ 

 يتفر  عن ه  الاشكالية العديد من الاسئلة ل لك

                                                           
1 -   /https://www.pma.ps/ar    17/2/2021تاريخ الزيارة 
عبد الكريم، الحنيطي، هناء محمد، أحكام التوريق المنيم  ثار  الاقتصادية، علوم الشريعة والقانون،  الحوراني، ياسر - 2

 .240-239، ي 2017، 1، ملحق 44المجلد 

https://www.pma.ps/ar/
https://www.pma.ps/ar/
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مدى موافقة أحكام التورق لقواعد مجلة الأحكام العدلية وقرار بقانون المتعلق بالمصارا  -1

 ؟ 20101لسنة  9رقم 

ما يي الالتاامات المفروضة علع البنك عند منح التورق باعتبار  مهني محترا يقدم نفس   -2

 تاجر نقود؟كشريك للمشروعات الاقتصادية وليس ك

متى يحق للبنك الإسلامي اقتضاء غرامات تأخيرية للضغ  علع العميل من أجل الوفاء  -3

 بالديون المترتبة علي ؟

هل يحق للعميل عرض السداد المبكر علع البنك؟ وما أثر ذلك علع الارباح التي من المفروض  -4

 أن يقتضها البنك نتيجة استهمار أموال ؟

   الهدا من الدراسة:

هدا الدراسة في معرفة القواعد القانونية المطبقة علع التورق في القانون الفلسطيني،  يتركز

ول لك لم يكن من أهداا البح  في التورق التطرق للخلاا ال ي ثار بين الفق  الإسلامي حول 

مشروعية أو حرمة ه ا النو  من العقود،  فكان الهدا الرئيو ي هو البح  عن مدى موافقة أحكام 

 ق للقواعد القانونية في القانون الفلسطيني.التور 

 المنهج المتبو: 

لقد قام الباح  باتبا  المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوي القانونية ذات العلاقة سواءً 

في مجلة الأحكام العدلية أو في قانون المصارا أو  عليمات سلطة النقد للوصول للأحكام القانونية 

 النالامة للموضو .

 وى البح : محت

 وبناء علع ذلك سيتم تقسيم إلع:

 المطلب الأول: التورق وفقا للقواعد العامة 

 المطلب الهاني: التاامات البنك عند منح وإن اء التورق

 المطلب الأول : التورق وفقا للقواعد العامة

 عد عقد التورق من العقود المركبة وال ي تندم  في  عدة عقود في عقد واحد من أجل 

الوصول إلع غاية معينة  أو من أجل إشبا  حاجات المقترضين، ان المتمعن لعقد التورق يجد أن  

يتكون من عقد بيو حي  يقوم البنك بشراء بضاعة وبعد ذلك  عقد اتفاقية مو العميل علع بيع  

 جزء من 
ً
 معجلا

ً
ه   البضاعة بالتقسي ، وفي نفس الوقت يوكل العميل البنك ببيو البضاعة بيعا

                                                           
، عدد ممتاز 27/11/2010بشأن المصارا، منشور في مجلة الوقائو الفلسطينية صادر بتاريخ  2010لسنة  9قرار بقانون  - 1

 .5، ي 9رقم 
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بسعر أقل من السعر ال ي اشترى ب  العميل من البنك، وفي الواقو يكون البنك قد اشترى البضاعة 

وبح  عن مشتري لها قبل أن يبرم العقد مو العميل ثم يتم توقيو العقد مو العميل، وفي بع  

لات يقوم البنك بشراء البضاعة بعد أن يطلب من  العميل الحصول علع تمويل بواسطة الحا

 التورق، فيطلب من  البنك التوقيو علع عقد وعد بالتعاقد ومن ثم يقوم البنك بشراء البضاعة. 

وبناءً علع ذلك سوا نقوم ببح  ماهية عقد التورق )الفر  الأول(، ثم نقوم ببح  

 وفقا للقانون الفلسطيني ) الفر  الهاني(.مشروعية عقد التورق 

 الفرع الأول: ماهية عقد التورق

من أجل معرفة الأحكام القانونية المطبقة علع ه ا النو  من العقود في القانون الفلسطيني 

لابد من معرفة الخصائص التي يمتاز ب ا ه ا العقد، فكان لابد من البح  عن  عري  جامو مانو 

 لاستنتاج الطبيعة القانونية التي يتكون من ا ومعرفة الأحكام التي تنطبق علي .  لعقد التورق وذلك

 أولا:  عري  عقد التورق المصرفي

التورق بأن  " هو عقد بيو بين  2018 عرا بنك الصفا الإسلامي في تقرير  السنوي لسنة 

البائو وملك  بهمن  المصرا )البائو( والعميل )المشتري( حي  يقوم العميل بشراء سلعة في حوزة

 مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائو ب دا الحصول علع النقد.

التورق بان  " هو قيام المصرا بترتيب عملية التورق للمشتري، بحي   1ويعرا بع  الفق 

يبيو سلعة علع المتورق بهمن  جل، ثم ينوب البائو عن المشتري ببيو السلعة نقدا لطرا  خر، ويسلم 

 همن النقدي للمتورق".ال

بأن  " بيو السلعة التي تم شراؤها مرابحة بواسطة البنك لأحد من عملائ  عن طريق  2ويعرف  بعضهم

 الوكالة ودفو قيمة البيو نقدا ل  علع أن  ستمر في سداد المرابحة في أجلها المحدد".

وضس كل جوانب من خلال الاطلا  علع التعريفات السابقة نجد أن  عري  بنك الصفا لم ي

، وان العميل يقوم بالشراء والبيو 1العملية، فقد اعتبر أن التورق المصرفي مرادا للتورق الفردي

                                                           
السويلم، سامي بن إبراهيم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، ورقة مقدمة إلع ندوة البركة الرابعة والعشرين،  - 1

. أنير أيضا  عري  مجمو الفق  الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورت  السابعة عشرة المنعقدة بمكة 10م، ي  2003

. خزنة، هيهم، التورق المصرفي 27، ي 2ية، قرار المجمو الفقهي الإسلامي، ط ميلاد 2003 17-13المكرمة، في الفترة من 

إبريل  27028وتطبيقات  في المصارا الإسلامية، مؤتمر الخدمات الإسلامية الهاني، الكفاءة، الرقابة، القياس والإفصاح 

 4، طرابلس ليبيا، ي 2010
دراسة النيرية والتجربة" مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين،  إبراهيم، محمد علي محمد. مفهوم التورق وتطبيقات  "- 2

 ..302، ي 2017، 28،   7م  
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ولم يبرز دور البنك ولا العقود السابقة علع إبرام عقد التورق، ك لك لم يبرز كي  يتم تمويل 

 البضاعة المباعة من البنك للعميل. 

الإيجابيات، فقد بين أن العملية مرتبة ومنيمة من أما التعري  الهاني فقد تضمن بع  

قبل البنك قبل أن يقوم العميل بالتقدم للبنك طالبا التمويل، فالتورق المصرفي يقوم علع اتفاقيات 

سابقة بين البنك وبائو السلعة ومشتر  ا، ففي البداية يتفق البنك مو مورد أو مو منت  علع شراء 

 خر لشراء ه   السلو التي سوا تبا  للمتورقين وه   العقود  سلعة ، ثم يتفق البنك مو رخص

سابقة علع تقدم العميل للشراء بواسطة التورق، ول لك أطلق علع التورق ال ي تجري  المصارا 

، ومن الإيجابيات أيضا أن التعري  أشار إلع أن البيو يجب أن يتم لطرا 2الإسلامية التورق المنيم

ك أن  شتري البضاعة لنفس  مرة أخرى، ولكن من سلبيات التعري  أن  لم  خر ومن ثم لا يجوز للبن

يبين كي  يتم تمويل عملية بيو البضاعة من البنك لمصلحة العميل، كما أن  لم يبين نو  الإنابة التي 

 يتمتو في ا البنك في البيو ال ي يجري  البنك لمصلحة العميل.

مويل عملية بيو البنك المال ال ي هو محل التورق أما التعري  الهال  فقد أشار إلع كيفية ت

، ثم 3للعميل، حي  يبرم العميل مو البنك عقد مرابحة  سدد في  ثمن السلعة علع أقساط محددة

يوكل البنك ببيو الأموال التي اشتراها العميل من ، ولكن ه ا التعري  لم يقم بالإشارة إلع أن ه   

 البنك.العملية مرتبة ومنيمة من قبل 

ومن خلال الاطلا  علع التعريفات التي أعطيت له   العملية تبين لنا أن ا تتكون من عدة 

عقود  سعع للوصول إلع هدا واحد وابراز الخصائص التي تمتاز ب ا من أجل الوصول إلع التكيي  

                                                                                                                                                                             
فيعرا التورق الفردي بأن "  شتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا لغير البائو بأقل مما اشتراها ب ، ليحص ب لك علع  1

عروا والمصرفي المنيم، مجلة التربة، جامعة الأزهر،   النقد" الكمالي، عبد الرؤوا بن محمد بن أحمد، التورق الفقهي الم

 .58، ي 2015، القاهرة، 1، ج 165

في التورق المصرفي يتوس  البنك في بيو  -1وي كر البع  العديد من الفروق بين التورق المصرفي والتورق العادي من ا 

يقب  العميل النقود ثمن  -2علاقة ل  بالبيو مرة أخرى السلعة بنقد لمصلحة العميل في حين أن البائو في التورق العادي لا 

في التورق المصرفي قد يتفق البنك مو المشتري قبل  -3البضاعة من البنك أما في التورق العادي يقبضها من المشتري مباشرة 

 إبرام عقد التورق وه ا غير موجود في التورق العادي.
، 2013ي، إصدارات وزارة الأوقاا والشؤون الإسلامية، دولة قطر، ط الأولع،  ل رشود، رياض بن راشد، التورق المصرف   - 2

 .122  -120ي 
الجيوس ي، أحمد محمد، جديتاوي، قاسم محمد، التورق المصرفي بين المجياين والممانعين، مجلة البحوث والدراسات  3

ويمكن تصور جدوى المرابحة في حال كان المصرا لا يتملك السلو التي يبيعها  137،  ي 2014، 3،   3الشرعية، م  

التورق فتتم عملية المرابحة للآمر بالشراء حي  يقوم المصرا  للعميل المتورق، ففي حالة أراد العميل النقود عن طرق 

 بشراء السلعة للآمر بالشراء، ثم يبيعها ل  أي للآمر، ثم يتوكل ببيعها نقدا لمصلحة العميل.
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 ا التورق القانوني الصحيح، ولتتضس الصورة أكثر سوا نلجأ إلع تبيان الخطوات العملية التي يمر ب

 لكي نتعرا علع جميو العقود التي تدخل في ه ا النو  من التمويل .

تبدأ المرحلة الأولع من عملية التورق  بشراء كمية من البضائو لحساب البنك، ويتم اتخاذ القرار من 

 ا قبل البنك بشراء نو  معين من السلو وذلك بناءً علع معياريين،  الأول عدم  غير سعر السلعة أي أن

تمتاز بثبات سعرها بالأسواق، والمعيار الهاني هو وجود إقبال علع ه ا النو  من السلو وذلك حتى 

 سهل عملية تصريفها، وه ا الشراء يتم بناءً علع دراسات وتوقعات الإقبال علع برنام  التورق، وفي 

 . 1ه   الحالة يكون البنك مالك للبضاعة التي تكون محل عقد التورق

حلة الهانية تتم وفقا  لية معينة تبدأ من خلال قيام العميل بتقديم طلب لشراء مال أما المر 

 بالشراء من  في حال لم تكن السلعة 
ً
معين بالتقسي ، وعند الموافقة يأخ  البنك من العميل وعدا

جو علع ملكية البنك، فالعقد هنا وعد بالشراء من المتورق إلع البنك ليشتري السلعة لضمان عدم ترا

كما سبق القول،  3، وقد يكون البنك قد اشترى السلعة مسبقا فلا نحتاج إلع مهل ه ا الوعد2العميل

ولكن العميل لا يتسلم البضاعة وتبقى في المخازن الدولية سواءً تمت العملية بالطريقة الأولع أو 

لتمويل بيو السلعة ل ، ، وفي كلا الحالتين يتم التوقيو مو العميل علع عقد مرابحة 4الطريقة الهانية

، ومن ثم يقوم العميل بتوكيل البنك 5وبعد ذلك يتم التوقيو علع عقد البيو ليتملك العميل السلعة

 بالبيو وبموجب ه   الوكالة يقوم البنك ببيو السلعة لشخص  خر بالسعر المتفق علي  مسبقا. 

 ثانيا: خصائص عقد التورق 

 ائص التالية لعقد التورق:من خلال ما سبق يمكن أن نستنت  الخص

                                                           
 54، ي 2018، الجزائر، 68عبد اللاوي حكيمة، باجو مصطفى، التورق المصرفي المنيم، جامعة عمار ثلجي بالأغواط،   -1
كلية  -روكي، الطيب، التورق المصرفي وحكم  في الفق  الإسلامي، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، جامعة المدينة العالميةمب 2

 .85، ي 2017، 2، العدد 1العلوم الإسلامية، مجلد 
 .139الجيوس ي، أحمد محمد. التورق المصرفي بين المجياين والممانعين، مرجو سابق، ي  - 3
توفيق. عمليات التورق في البنوك العاملة في الكويت، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجلة جامعة  حطاب، كمال - 4

 . 398، ي 2019، 116،   34الكويت، مجلس النشر العلمي، م  
 .119 ل رشود، رياض بن راشد، التورق المصرفي، إصدارات وزارة الأوقاا والشؤون الإسلامية، مرجو سابق، ي  - 5
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، فتشترك في ا عدة عقود وتصبح عقدا واحدا من أجل  1عقد التورق من العقود المركبة -1

الوصول إلع الهدا ال ي  سعع الطرفين الوصول إلي ، فيتكون ه ا العقد من عقد بيو 

 عقد قرض.
ً
 وعقد وكالة ووعد بالتعاقد، وقد يتضمن احيانا

الأصل في جميو العقود التي يتكون من ا ذلك ان عقد رضائي لا يحتاج إلع شكلية محددة  -2

، والشكلية استثناء ولا بد من نص قانوني يقررها إلا إذا كان محل التورق 2التورق الرضائية

 يحتاج إلع شكلية محددة فيجب مراعاة ه   الشكلية التي تطل  ا القانون لانتقال المحل.

ن الغاية الحقيقية وفق النية المشتركة للمتعاقدين أن يحصل العميل علع عقد تمويل لأ  -3

، وذلك مقابل ربح يحصل علي  البنك يرجع  العميل مو المبلغ ال ي حصل 3التمويل النقدي

علي ، ول لك هو عقد معاوضة يلتام البنك بتقديم التمويل مقابل التاام العميل برد المبلغ 

بح البنك، ول لك يلتام البنك بجميو الموجبات التي تقررها ال ي قبض  بالإضافة إلع ر 

 2 عليمات سلطة النقد ومن ا علع سبيل المهال ما جاء بتعليمات الاقراض المسؤول رقم 

 وغيرها من التعليمات. 2016لسنة 

 4عقد التورق عقد تجاري لأن جميو عمليات البنوك عمليات تجارية حسب المادة السادسة -4

الناف  في الضفة الغربية، مما  ستدعي   1966لسنة  12ارة الأردني رقم من قانون التج

والعقود المصرفية، من ا  5تطبيق العديد من الأحكام القانونية التي تنفرد ب ا العقود التجارية

الفقرة السادسة من القرار بقانون بشأن المصارا:  46علع سبيل المهال ما نصت علي  المادة 

                                                           
يي العقود التي تختل  مواضيعها و  دا إلع تحقيق هدا واحد يراجو: السرحان، عدنان إبراهيم، خاطر نوري حمد. و  1

شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتاامات " دراسة مقارنة"، الطبعة الخامسة دار الهقافة للنشر والتوزيو، 

 .48، 2012عمان، 
من مجلة الأحكام العدلية علع أن  " تنعقد  433.  وتنص المادة 104بالإيجاب والقبول المادة ينعقد عقد البيو في المجلة  2

 "ركن التوكيل الإيجاب والقبول...". 1451الإجارة بالإيجاب والقبول". وتنص المادة 
رة وغير المباشرة التي علع "الائتمان: جميو أنوا  صيغ التمويل المباش 2010لسنة  9تنص المادة الأولع من قرار بقانون  -3

تمنحها المصارا الإسلامية، وجميو أنوا  وأشكال التسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها المصارا بأنواعها، 

والقروض التي تمنحها مؤسسات الإقراض المتخصصة والسندات وأدوات الدين المشتراة من قبل المصارا وك لك القبولات 

المكفولة من ا، مو حق المصرا باسترداد مبالغها مو فوائدها أو عوائدها وأية مستحقات أخرى  الصادرة عن المصارا أو

 علي ا ". 
 تجارية برية: د 6تنص المادة  4

ً
أعمال الصرافة والمبادلة  -من قانون التجارة "  عد الأعمال التالية بحكم ماهي  ا ال اتية أعمالا

 صة..."  المالية ومعاملات المصارا العامة والخا
في المواد  -1الناف  في الضفة الغربية علع أن  "  1966لسنة  12من قانون التجارة الأردني  51تنص الفقرة الأولع من المادة   5

 التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلع الغير بجميو طرق الإثبات".
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في القضايا المصرفية بجميو طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية  . يجوز الإثبات6" 

أو البيانات الصادرة عن النيام ا لي للمصرا"، وك لك يتم تطبيق الاحكام الخاصة بصيغ 

والتعليمات المنبهقة  2010لسنة  9التمويل الاسلامي الوارد النص علي ا في القرار بقانون 

 عن ا.

 سبق يمكن ان نكون صورة عن الطبيعة القانونية لعقد التورق المصرفي.وبناءً علع ما 

 ثالها: الطبيعة القانونية لعقد التورق المصرفي 

يرى الباح  أن  يجب تكيي  ه   العملية علع حسب الغرض ال ي قصد  العاقدان من 

ك لا يجب أن نقو وراء إبرام العقد، فالتورق من حي  المبدأ  شكل وحدة واحدة  شكل ماهيت ، ول ل

في التضارب والتناق  ال ي يقو في  فق  القانون المدني عند تكيي  العقود المصرفية، فيكي  

 العقد علع أن  عقد بيو أو نطبق أحكام الوكالة اوالوعد بالبيو، أو نقول أن  من طبيعة خاصة.

ضو  ال ي من إلع أن الغاية النوعية من العقد  ساوي المو  1ل لك ي هب الفق  الإسلامي 

المفروض أن يتحدد من قبل القانون وهو يحدد ا ثار الخاصة بكل عقد، ويجب حصر نطاق العقد 

وا ثار المترتبة علي  للوصول إلع الأغراض الخاصة التي قصدها العاقدان من إنشاء العقد، فموضو  

فة يمهل كل من ا العقد تحدد من خلال عبار ي المقصد الأصلي وحكم العقد، ويي مصطلحات متراد

وجها لحقيقة واحدة، فإذا نيرنا له   الحقيقة من وجهة نير القانون قبل انعقاد العقد سميت 

مقصدا أصليا أي مآل العقد، واذا نيرنا للحقيقة من وجهة نير القانون بعد وجود العقد سميت 

لعقود ويختل  حكم العقد أي  ثار ، فموضو  العقد واحد ثابت في كل فئة أو نو  من أنوا  ا

باختلاا فئات العقود،  ففي عقد البيو هو نقل الملكية بعوض أما في العقد ال ي نحن بصدد  

فالهدا الانتفا  بالمال المسلم لمدة من الزمن ثم رد مهل  بالإضافة إلع ربح البنك، وهو يقترب من عقد 

ولم تنيم مجلة الأحكام ، 2القرض ال ي يجر منفعة لان عقد القرض عقد تبر  يكون بلا مقابل

نجد ان   عرا عقد القرض بأن  "ما  عطي  أحد  3العدلية عقد القرض، وبالرجو  للفق  الحنفي

الطرفين من مهلي ليتقاضا " هو "عقد مخصوي يرد علع دفو مال مهلي  خر ليرد مهل ". وسوا 

 له ا التعري .نتناول في المطلب الهاني من ه ا البح  مدى انضباط المعاملات المصرفية 

                                                           
امس، الطبعة الرابعة، دار الفكر، سورية، دمشق، بدون تاريخ نشر، الزحيلي، وهبة، الفق  الإسلامي وأدلت ، الجزء الخ - 1

 /http://www.marqoom.org/kotob/view/feqWaAdelatah  2949ي 
سلسلة العلوم  -تحليلية، مؤتة للبحوث والدراساتمحاسنة، نسرين سلامة، عقد القرض في القانون المدني الأردني: دراسة  2

 .188، ي 2008، 5،   23الإنسانية والاجتماعية، جامعة مؤتة، م  
 ٣٧٨٦الزحيلي، وهبة، الفق  الإسلامي أدلت ، المرجو السابق، ي  -3

http://www.marqoom.org/kotob/view/feqWaAdelatah/
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ومن هنا فإن الأحكام القانونية التي تنطبق علع ه ا النو  من العقود ) التورق( يي القواعد 

التي تطبق علع التمويل المصرفي باعتبارها الغاية النوعية ل  بالإضافة إلع تطبيق أحكام العقود 

موضو  العقد ألا وهو  الأخرى التي يتكون من ا العقد، وه   العقود ضرورية من أجل الوصول إلع

 التمويل، ومن ه   العقود التي تدخل في تكوين التورق عقد البيو والوكالة والوعد بالتعاقد.

 الفرع الثاني: مشروعية عقد التورق وفقا للقانون الفلسطيني

سوا يتم التركيا في ه ا الفر  علع مدى  حة العقد من الناحية القانونية سواءً نيرنا إلي  

من العقود التي يتكون من ا، أو من خلال النير إلي  كعقد تمويل يجب أن لا يخال   باعتبار 

 القواعد التي تنيم عمل البنوك.

 لمجلة الأحكام العدلية
ً
 أولا : مدى  حة عقد التورق وفقا

كما سبق القول فإن عقد التورق المصرفي المنيم  عتبر من العقود حديهة النشأة وهو عقد 

و ل  القانون الأحكام الخاصة التي تنطبق علي ، ل لك تقوم البنوك بإبرام مجموعة غير مسمى لم يض

من العقود مو العميل  شكل في مجموعها عقد التورق، وتبين لنا أن  قد يكون البنك قد اشترى 

البضاعة مسبقا فيبرم عقد بيو مو المتورق مباشرة عند التقدم بطلب الحصول علع التمويل 

رنام ، وهنا نتساءل ما مدى  حة ه ا العقد ولزوم ؟  وقد يقوم البنك بالشراء عند بواسطة ه ا الب

طلب العميل الدخول مع  بعقد تورق فيبرم مع  وعد متبادل يلزم ب  العميل بإبرام عقد البيو عند 

 شراء البضاعة، ويطرح التساؤل هنا أيضا حول  حة ه ا العقد ولزوم ؟

التوضيح متى يكون البيو  حيحا ولازما،  عرا مجلة  للإجابة علع السؤال الأول يجب

 وَوَصْفًا"،  فالعقد  108الأحكام العدلية في المادة 
ً
صْلا
َ
رُوُ  أ

ْ
ش
َ ْ
بَيْوُ الم

ْ
جَائِزُ وَهُوَ ال

ْ
بَيْوُ ال

ْ
بأن  هو " هُوَ ال

، وي هب 1الصحيح هو العقد الكامل السليم من الخلل بأن توافرت أركان  وعناصر  الجوهرية

أن أصل العقد أركان  والتي يؤدي تخلفها إلع البطلان، أما أوصاا العقد فيقصد ب ا  2بع ال

الأوصاا الخارجة عن العقد مهلا عدم تحديد الهمن أو الأجل ال ي يدفو في  الهمن، وفي حال غياب 

ن البيو الأوصاا يكون العقد فاسدا، بالإضافة إلع ذلك يجب أن يكون البيو ناف ا ولازما، أما إذا كا

 غير لازم جاز الفسخ لمن يملك الخيار.

تطرح في الحالة الأولع إشكالية عدم رؤية المشتري للمعقود علي  ويشتري السلعة ويوكل 

 البنك بالبيو دون أن يراها، فهل عقد التورق عقد غير لازم؟

                                                           
 .198السرحان، عدنان إبراهيم، نوري حمد خاطر، مرجو سابق، ي -1
البيو في مجلة الأحكام العدلية، دراسة مقارنة، برنام   عزيز العدالة الفلسطينية،  دواس أمين، دودين محمود، عقد -2

 31، ي 2013
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خِيَارُ  320تنص المادة  
ْ
ُ  ال
َ
انَ ل
َ
مْ يَرَُ  ك

َ
يْئًا وَل

َ
رَى ش

َ
ت
ْ
من مجلة الأحكام العدلية علع أن  "مَنْ اش
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ومعنى ه ا أن الخيار ثابت للعميل بحي  أن   ستطيو أن يفسخ العقد بالإرادة المنفردة دون 

رضا المتعاقد ا خر وحكم القاض ي، وه ا الحق مستمد من القانون وإن لم  شترط علي ، ويعتبر ه ا 

البائو من الرؤية  الحق من النيام العام  لا يجوز الاتفاق علع خلاف ،  وفي حال تم إدراج شرط  عفي

، وي هب الفق 
ً
إلع أن خيار الفسخ يهبت حتى لو أن المشتري ال ي  2يبطل الشرط والخيار يبقى ثابتا

يملك الخيار أمر ببيو المبيو  خر قبل الرؤية والقب ، ولكن  سق  حق المشتري صاحب الخيار 

ام بتسليم  لصاحب الحق، ولو بالفسخ إذا ما تصرا بالمبيو قبل أن يرا  تصرفا يوجب حقا للغير وق

قسنا ه ا علع التورق يبقى للمتورق حقا بفسخ العقد حتى يقوم البنك ال ي توكل بالبيو بتسليم 

المبيو ، ولا يفيد أي شرط في عقد التورق يمنو من خلال  البنك المتورق من الفسخ مهما كان طبيعة 

 الشرط.

م بتمكين العميل من رؤية المعقود علي  ولتفادي مهل ه   النتيجة يجب علع البنك أن يقو 

من خلال إحضار عينة للعميل، أو أن يتم البيو علع سلو محلية يطلو علي ا المشتري ليتأكد من أن 

 عملية البيو حقيقية، كما ان  ه ا الأمر  شجو المنتجات المحلية و سويقها.

ادى الخيار السابق، ولكن وقد يحاول البنك أخ  توكيل من المشتري بالشراء والرؤية لكي يتف

 1488حي  تنص المادة   ه ا يصطدم بأحكام الوكالة الوارد النص علي ا في مجلة الأحكام العدلية،

" ، وي هب الفق   يَصِس 
َ
لِِ  لا ِ
ّ
وَك
ُ
ُ  لِم
َ
رَاءِ مَال ِ

ّ
وَكِيلُ بِالش

ْ
وْ بَاَ  ال

َ
إلع أن البيو باطل ولا  3من ا علع أن  " ل

 يصحس بالاجازة.

                                                           
حيدر، علي.  حيدر، علي. درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام،  عريب فهمي الحسيني، الطبعة الأولع، الجزء الأول، دار  - 1

 .320، ي 1991الجيل، بيروت، 
 178-177، ي 1923كام العدلية، طبعة ثالهة مصححة ومزيدة، المطبعة الأدبية، بيروت، رستم، باز. شرح مجلة الأح -2

 15/01/2021تاريخ الزيارة  https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/5965منشورة علع موقو جامعة بيرزيت 
، علع، درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام،  عريب فهمي الحسيني، الطبعة الأولع، الجزء الأول، دار الجيل، بيروت، حيدر - 3

 603، ي 1991

https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/5965
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الحالة الهانية والتي يبادر في ا البنك إلع الشراء عندما يطلب العميل من  التعاقد وفق  أما في

لكي يلزم العميل  1برنام  التورق، فيشترط البنك هنا علع العميل هنا توقيو عقد وعد بالشراء

 بالشراء وعدم التراجو، وبعد ذلك يقوم البنك بشراء السلعة، وه ا الوعد  عتبر شرط من الشروط

التي تخال  مقتض ى عقد التورق لأننا إذا ما أردنا مراقبة مشروعية ه ا العقد المركب يجب أن ننير 

ألا وهو عقد القرض، ووج  المخالفة في ه ا النو  من  2ل  نيرة تركيبية بالنير للعقد ال ي يولد 

للمقترض بعد هو عقد غير لازم لا للمقرض ولا  3الشروط أن عقد القرض كما ي هب إلع ذلك الفق 

 إبرام العقد وقبل القب ، فالمقترض يحق ل  عدم استلام المبلغ وك لك يحق للمقرض عدم  سليم .

للشرط المقترن الباطل " الشرط ال ي يؤدي  4إن من أبرز الأمهلة التي يضرب ا الفق  الإسلامي

فاسدة ويمتد  فإن مهل ه   الشروط تكون  5إلع لزوم ما لا يلزم شرعا" ، وبحسب الفق  الحنفي

فساد  للعقد كل  إذا ما كان من عقود المعاوضات المالية، أما إذا ورد الشرط الفاسد في عقود 

 ويلغع الشرط وحدة.
ً
 التبرعات مهل عقد القرض، فالعقد يكون  حيحا

  2010لسنة  9 رقم ثانيا: مدى  حة التورق وفقا لقرار بقانون المتعلق بالمصارا

علع أن  " تمارس  2010لسنة  9بقانون المتعلق بالمصارا رقم  من قرار 20تنص المادة 

 لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادا ا ولما  عتمد  
ً
المصارا الإسلامية جميو أعمالها وأنشط  ا وفقا

هيئة الرقابة الشرعية في المصرا، وبما لا يتعارض مو ه ا القانون وأنيمة و عليمات وقرارات سلطة 

 قتضا ".النقد الصادرة بم

من خلال النص يتبين أن المصارا الإسلامية يجب علي ا أن تلتام بقواعد الشريعة الإسلامية 

بالإضافة إلع ما  عتمد  هيئات الرقابة الشرعية علع المصارا، وهنا يطرح  ساؤل عندما يهير العميل 

                                                           
وه ا لا ينفي أن الوعد في حد ذات  محل خلاا في الفق  الاسلامي من حي  لزوم  أو عدم لزوم  أنير في شأن الخلاا   - 1

الفقهي حول مدى لزوم الوعد أو عدم لزوم ، د. السرطاوي علي، الوعد والمواعدة في صيغ التمويل الإسلامي،  جامعة 

تاريخ الزيارة   https://repository.najah.edu/bitstream/handleكتروني ، منشور علع الموقو الإل2018النجاح الوطنية، 

18/01/2021 
 .165السرحان، عدنان، نوري حمد خاطر، مرجو سابق،  2
ر، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، غاديمون، أحمد محمد نور الدين،، الشروط في عقد القرض، رسالة ماجستي 3

 ، 55، ي 1993عمان 
شبير، محمد عهمان. الشروط المقترنة بالعقد وأثرها في الفق  الإسلامي، مجلة كلية الشريعة للدراسات القانونية  4

 .  71، جامعة قطر، ي 22والإسلامية،   
شروط المقترة بالعقود المالية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات طلافحة، محمد عبد الله علي، التطبيقات المعاصرة لل - 5

 45، ي 2004العليا الجامعة الأردنية، 

https://repository.najah.edu/bitstream/handle
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، فهل يملك أمام القاض ي عدم شرعية العملية من ناحية مخالف  ا لأحكام الشريعة الإسلامية

 القاض ي الغاء العملية نيرا لمخالف  ا لأحكام الشريعة الإسلامية؟

من خلال قراءة النص السابق يجب أن تلتام المصارا الإسلامية بعدم مخالفة قواعد الشر  

الإسلامي ولا يتقيد القاض ي فق  بما  عتمد  هيئات الرقابة الشرعية من أحكام، بل يمكن ل  بس  

موافقة العملية لقواعد التشريو الإسلامي، ويستمد سلطت  من النص السابق  رقابت  علع مدى

الإشارة إلي  لان النص نفس  اشترط أن يكون ما  عتمد  هيئات الرقابة الشرعية غير مخال  

للقانون وبالتالي غير مخال  للشريعة الإسلامية، وما يؤكد ذلك ما تم النص علي  في الفقرة الهالهة 

. تتولع هيئة الرقابة 3بشأن المصارا التي نص علع "  2010لسنة  9من قرار بقانون  24من المادة 

الشرعية مسؤولية التأكد من كون جميو أعمال المصرا ونشاطات  متفقة مو أحكام الشريعة 

الإسلامية ومبادا ا قبل مباشرة المصرا بالقيام ب    النشاطات والأعمال وخلال تنفي ها ولدى 

  ا".الان  اء من

والتساؤل المطروح هل  ستجيب عقد التورق المصرفي لقواعد الشريعة الإسلامية، وما يي 

 النتيجة المترتبة علع عدم موافقت  لقواعد الشر  الإسلامي؟

، هية بين فقهاء الشريعة الإسلاميةنجد أن عقد التورق قد أثار العديد من الخلافات الفق  

لامي لا تجيا  وه ا الرأي  ستند إلع قرار مجلسَ المجمو الفقهي وإن كنا نرى أن أغلبية الفق  الإس

المنعقدة بمكة المكرمة، ومجلس مجمو  1الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورت  السابعة عشرة

المنبهق عن منيمة المؤتمر الإسلامي في قرار  الصادر بشأن التورق: حقيقت ،  2الفق  الإسلامي الدولي

حرمت ه ا النو  من  3ي المعروا والمصرفي المنيم( ، كما أن دار الإفتاء الأردنيةأنواع  )الفقه

التعاملات حي  ذهبت إلع " أن ما تجري  بع  البنوك الإسلامية من التورق المصرفي المنيم ما هو 

إلا صورة من صور التحايل علع الربا؛ وذلك لأن المقصد الحقيقي من ه   العملية هو الحصول علع 

                                                           
القرار الهاني الصادر عن مجلس المجمو الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورت  السابعة عشر المنعقدة بمكة  1

 في الوقت الحاضر منشور علع. المكرمة  بشأن موضو  التورق كما تجري  بع  المصارا 

  https://archive.org/details/FP116/page/n367/mode/2up   15/01/2021تاريخ الزيارة 
( بشأن التورق : حقيقت  ، أنواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( الصادر عن مجلس مجمو 5/19) 179قرار رقم  - 2

الفق  الإسلامي الدولي المنبهق عن منيمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورت  التاسعة عشرة في إمارة الشارقة )دولة الإمارات 

https://www.iifa-م،  2009نيسان )إبريل(  30-26هد، الموافق  1430دى الأولع جما 5إلع  1العربية المتحدة( من 

aifi.org/ar/2302.html  15/01/2021تاريخ الزيارة. 
ق المنيم ال ي تجري  بع  البنوك الإسلامية ب2012 /3( )171قرار رقم: ) 3 هد( الموافق 1433 /4 /29تاريخ )( حكم التور 

 28/01/2021تاريخ الزيارة  https://www.aliftaa.jo م( 2012 /3 /22)

https://archive.org/details/FP116/page/n367/mode/2up
https://www.iifa-aifi.org/ar/2302.html
https://www.iifa-aifi.org/ar/2302.html
https://www.iifa-aifi.org/ar/2302.html
https://www.aliftaa.jo/
https://www.aliftaa.jo/
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ال مقابل زيادة؛ حي  يقوم البنك بعملية شراء صورية لبضائو، ثم يبيعها للعميل بمبلغ  جل، ومن الم

د  ، ويُقيِّ
مَّ يقوم ببيعها مرة أخرى لطرا ثال  بمبلغ أقل من المبلغ الأول، ويعطي العميل المبلغ الحالَّ

َ
ث

ل".  علي  جميو المبلغ المؤجَّ

الأخرى التي لا تجيا مهل ه ا التصرا  1راء الفقهيةبالإضافة إلع ما سبق يوجد العديد من ا  

 ستند إلع  3من وراء إبرام العقد، كما ان هناك العديد من ا راء الفقهية  2و ستند إلع نية المتعاقدين

 أدلة شرعية تجيا ه ا التصرا بناءً علع صيغة العقود ولا يلتفتون في ا للنيات والمق

ولكن ، ا راء من حي   حت  أو لا من الناحية الشرعيةولسنا بصدد مناقشة كل رأي من 

أشرنا إلع ه   ا راء لنطرح التساؤل حول ما يي النتيجة المترتبة علع عدم اقتنا  القاض ي  الفلسطيني 

من القرار بقانون المتعلق  20بانضباط العقد لقواعد الشريعة الإسلامية التي  شترطها المادة 

 ؟2010لسنة  9بالمصارا رقم 

في ه   الحالة يكون عقد التمويل باطلا ويبطل كل ما ترتب علي  من  ثار، ومن ا بطلان التاام 

 631وه ا ما تنص علي  المادة  4الكفيل لأن الالتاام الأصلي غير مضمون علع الكفيل ولا يلزم إيفاؤ 

ين مصير الرهن في ، ولا يوجد قاعدة مماثلة في مجلة الأحكام العدلية تب5من مجلة الأحكام العدلية

ابِوُ  47حال بطلان الدين المرهون ولكن يمكن الاستناد للمادة  من المجلة والتي تنص علع أن " التَّ

مِ" بمعنى إذا بطل المتبو  بطل التابو، بينما نجد أن المادة 
ْ
حُك
ْ
يْءِ فِي ال

َّ
لِكَ الش 

َ
ابِوٌ لِ 

َ
وُجُودِ ت

ْ
يْءِ فِي ال

َّ
لِلش 

 للدين المرهون في  حت  وفي انقضائ  من مشرو  القانون الم 1179
ً
دني تنص علع "يكون الرهن تابعا

                                                           
أغلب ه   ا راءالجيوس ي، أحمد محمد، جديتاوي، قاسم محمد، التورق المصرفي بين المجياين والممانعين، مرجو سابق،  1

 .  146ي 
التدورق حقيقت ، أنواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم (،   منيمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورت  يلي، وهبي، الزح 2

نيسان  30-26هد، الموافق  1430جمادى الأولع  5إلع  1التاسعة عشرة في إمارة الشارقة )دولة الإمارات العربية المتحدة( من 

        150، 18-17م، ي  2009)إبريل( 
 الجيوس ي، أحمد محمد، جديتاوي، قاسم محمد، مرجو سابق، يللاطلا  أغلب ه   ا راء -  3
أبو مشايخ، سعاد توفيق سليمان، عقد الكفالة المدنية وا ثار المترتبة علي  دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية   - 4

الخاي، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس والقانون المدني المصري، رسالة ماجستير في القانون 

 فلسطين.
صِيلِ من مجلة الأحكام العدلية علع أن "  631تنص المادة  5
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ما لم ينص القانون علع خلاا ذلك"، ه ا النص يجعل الرهن الرسمي تابعا للدين المضمون فيدور 

 . 2، ونفس ه ا الحكم ينطبق علع الكفيل العيني1مع  وجودا وعدما

د والزاميت ، عندها يجب أن يطبق ويوجد احتمال  خر وهو أن يقر القاض ي بصحة العق

علي  اتفاق الأطراا بالإضافة إلع الالتاامات القانونية التي تم النص علي ا في قانون المصارا 

 و عليمات سلطة النقد وه ا ما سنبحه  في المطلب الهاني

 المطلب الثاني: التزامات البنا عند منح وإنفاء التورق

 19973لسنة  2لطات الممنوحة لها بقانون ا رقم لقد حرصت سلطة النقد بمقتض ى الس  

بشأن المصارا علع إصدار العديد من التعليمات الهدا من ا  2010لسنة  9والقرار بقانون رقم 

تحقيق نو  من التوازن بين العميل والبنك ه ا من جهة،  ومن جهة أخرى حاولت   غيير النيرة عن 

فاعل للمس  لكين والمهنيين عند منح الائتمان وعند  البنك باعتبار  تاجر نقود إلع شريك حقيقي

إن ائ  للوصول إلع إشبا  حاجات المقترضين، ولا يكون هدف  فق   المضاربة بأموال  لتحقيق أكبر 

قدر من الأرباح  مو حرص  علع الحصول علع ضمانات من العميل لضمان استرجا  أموال، ومن هنا 

الواجبات تحت طائلة المسؤولية في مواجهة عميل  أو الغير ال ي  فإن علع البنك الالتاام بالعديد من

 عامل مو العميل نتيجة منح ائتمان لم يراعي في  البنك الواجبات السابقة، وعلي  نقسم المطلب إلع 

أربعة أفر  نتناول في )الفر  الأول( مدى اعتبار التورق شكل من أشكال الائتمان الاس  لاكي، ونتناول 

الهاني( واجبات البنك قبل إبرام العقد، وفي )الفر  الهال ( التاام البنك بالإعلام عند إبرام  في )الفر 

 عقد التورق، وفي )الفر  الرابو( الإعلام بالإجراءات المتخ   بعد منح التورق.

 

 الفرع الأول: التورق شكل من أشكال الائتمان الاستفلاكي

في البداية يجب أن نحدد معنى الإعلام في مجال القروض البنكية حي   عرف  البع   بأن  " 

ليس التااما  عاقديا، لأن  الإدلاء المصاحب لتكوين العقد والسابق علع إبرام  بكافة المعلومات 

                                                           
العمروس ي، أنور. الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني، الجزء الهامن، الطبعة الخامسة، دار العدالة، القاهرة،  - 1

2013 ،2016  
من مشرو  القانون المدني الفلسطيني علع أن  " إذا كان الراهن غير المدين كان ل  إلي  1179ة تنص الفقرة الهانية من الماد - 2

جانب تمسك  بأوج  الدفو الخاصة ب  أن يتمسك بما للمدين التمسك ب  من أوج  الدفو المتعلقة بالدين، ويبقى ل  ه ا   

 الحق ولو نزل عن  المدين".
من مجلة الوقائو الفلسطينية صادر  21سلطة النقد الفلسطينية، المنشور في العدد بشأن  1997( لسنة 2قانون رقم ) - 3

 .5، ي31/01/1998بتاريخ 
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ارس  ا والبيانات الجوهرية المؤثرة المتعلقة بالخدمة، التي تقدمها البنوك بوصفها محترفة في مم

 نشاطها، وذلك ب دا تكوين رضا حر عند الزبون لدى إقبال  علع إبرام عقد القرض".

أما من حي  الأرخاي المستفيدين من ه ا الالتاام المفروض علع البنوك، فقد بينت المادة 

المتعلقة بالإقراض المسؤول المقترض بأن  " هو أي عميل حاصل  2016لسنة  2الأولع من  عليمات 

مويل من أحد مزودي الخدمات المالية، وأي عميل تقدم أو يريد التقدم بالحصول علع تمويل علع ت

د نو  ثم بينت نفس المادة  النطاق ال ي تطبق في  من حي  تحدي الخدمات المالية"،من أحد مزودي 

 فه   التعليمات أخ ت بالمفهوم الضيق لمس  لكي الائتمان البنكي القرض والشخص الحاصل علي ،

فهي  شمل فق  الارخاي الطبيعيين ال ين يحصلون علع الائتمان لأغراض رخصية من أجل 

الاس  لاك،  مهل قروض شراء السيارات ودفو اقساط الجامعات وقروض للشراء السلو الحياتية، أو 

يحصل في ا المقترض علع سق  بطاقة ائتمان أو جاري مدين المخصص للاس  لاك الشخص ي، أو 

و قرض إسكان  ممنوح للأفراد الطبيعيين لغرض تمويل إنشاء عقار أو شراء أرض قرض عقاري أ

 لغرض السكن.

ولكن لم تحدد المادة فيما إذا كان العقار للاستعمال الشخص ي أم للمضاربة عن طريق   

عملية بناء العقارات وبيعها بربح ويي عملية تجارية وإن كان القائم ب ا رخص طبيعي، أو قرض 

احب مهنة حرة لغرض اس  لاكي رخص ي أو بغرض تمويل عقار، ونفس الملاحية السابقة ممنوح لص

للقروض العقارية لم يحدد القانون ما الغاية من بناء العقار،  ولكن يرى الباح  أن الشخص المهني 

إذا ما حصل علع القرض لتمويل بناء عقار خاي بمهنت  فإن التعليمات تطبق علي ، وما يؤكد ذلك 

"   والتي نصت علع 2016لسنة  2صت علي  الفقرة الهانية من المادة الخامسة من التعليمات رقم ما ن

ويجب أن يبقى ه ا العرض لمدة ثمانية أيام عمل للقروض الاس  لاكية، وعشرة أيام عمل للقروض 

 العقارية والقروض الاستهمارية للمشاريو والمنشآت.

فهوم المس  لك الوارد النص علي  في قانون حماية ضيقت  عليمات الإقراض المسؤول من م  

إلع أن لف  المس  لك كان  شمل  1م  فقد كان ي هب الفق  2005( لسنة  21المس  لك رقم )

الأرخاي المعنوية  ولكن ا في نفس الوقت اعتبرت القروض الاستهمارية العقارية التي يقوم ب ا الأفراد 

 التعليمات.  . أو مهنين عقود اس  لاكية تطبق علي ا

، ونتيجة 2016لسنة  2ويندرج التورق تحت مفهوم التمويل الواد النص علي  في  عليمات 

ل لك في حال حصول العميل الشخص الطبيعي أو المهني علع مبلغ التورق من أجل إشبا  حاجات 

                                                           
، ي 2014، المغرب، 3،   2شندي، يوس ، المفهوم القانوني للمس  لك، دراسة تحليلية، مجلة القضاء التجاري،  س  - 1

16-17. 
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بمبلغ قرض رخصية مهل بناء منال أو شراء أرض أو عقار أو ترميم  أو  شطيب عقار قائم أو الوفاء 

فإن علع المصرا الالتاام بكل ما جاءت ب  التعليمات تحت  1من خلال الحصول علع سق  تورق

طائلة المسؤولية، أما اذا ما حصل علع التورق هو رخص معنوي فلا تطبق علي  أحكام الاقراض 

 المسؤول.

 الفرع الثاني: واجبات البنا قبل إبراد عقد التورق

 والإعلامأولا: واجب الاستعلام 

ه ا الواجب يتجاذب  اعتباران أولهما مصلحة البنك في استراد مبلغ الائتمان ول لك لن يتعامل 

البنك مو أي رخص إلا إذا كان جديرا بمنح  الائتمان، أما الاعتبار الهاني فهو تحقيق مصلحة 

امة بحي  يختار العميل ال ي يجب أن تقدم ل  كل المعلومات اللازمة حتى يتعاقد وهو علع بصيرة ت

، وبناءً علع ه ين الاعتبارين يجب علع البنك أن يقوم 2العرض الأفضل ال ي يتناسب مو مصلحت 

 بالاستعلام وإعلام العميل.

 واجب الاستعلام عن طالب التمويل ) المستورق( -1

المتعلقة  2016لسنة  2من المادة الخامسة من  عليمات سلطة النقد رقم  5 -1تنص الفقرة 

بالإقراض المسؤول علع أن  " يجب علع مزود الخدمة مراجعة الوضو المالي لأي رخص يتقدم بطلب 

للحصول علع قرض/ تمويل وتقييم مدى قدرت  علع خدمة التاامات ، كما يجب تقص ي مصادر 

ن ا الدخل لمقدم الطلب والوقوا علع سيرت  الائتمانية السابقة والتاامات  المالية المستمرة والتهبت م

 بالمستندات اللازمة".

أن يتبين من حقيقة الوضو المالي وعن قدرة طالب القرض بنك أوجبت المادة السابقة علع ال

علع إدارة أعمال  والوفاء بالتاامات ، ولكن لم تحدد المادة السابقة طريقة الاستعلام وذلك لأن 

ب  جم الائتمان المطلوب من الاستعلام عن العميل يختل  بحسب فيما كان مس  لك أو مهني وبحس

( من قانون الاس  لاك الفرنو ي L 312-16 (، وه ا الالتاام مطابق لما تنص علي  المادة 3قبل العميل

قرض من الجدارة الائتمانية للمقترض 
ُ
والتي تنص علع " قبل الدخول في اتفاقية الائتمان، يتحقق الم

                                                           
 ار الأزمة المالية وأزمة كورونا.بشأن التخفي  من  ث 2020لسنة  27 عليمات رقم  1
،   9الشما ، فائق محمود محمد، واجبات البنك تجا  طالب القرض: دراسة مقارنة، المجلة القانونية والقضائية، م س  - 2

 48، ي 2015مركز الدراسات القانونية والقضائية، دولة قطر،  -، وزارة العدل2
فالمادة التاسعة تضمنت عدة معايير من أجل الاستعلام حول العميل   1620لسنة  2من  عليمات سلطة النقد  9المادة  3

يتم الاستفسار عن دخل المقترض، طبيعة مصاريف  والاصول التي يملكها  9من ا مهلا حسب الفقرة الخامسة من المادة 

ب التأكد من  حة والاستفسار حول الغايات من الإقراض وهل سبق أن حصل علع قرض ) الافراط في الاستقراض(...ويج

 المعلومات وعدم تناقضها ...
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المعلومات التي يقدمها ه ا الأخير بناءً علع طلب علع أساس كمية كافية من المعلومات، بما في ذلك 

قرض..."، وقد اعتبرت محكمة النق  الفرنسية
ُ
أن العقوبة الرادعة للمؤسسة البنكية في حال  1الم

عدم الاستعلام  وبالتالي منح تمويل لا يتناسب مو مقدرة العميل وغير ملائم ل  يي حرمان ا من 

 الفوائد البنكية.

 2من التعليمات المتعلق بمعايير الاستعلام وطرق   عتبر استرشادي 9في المادة و إن كان ما ورد 

وليس الزاميا وذلك لإعطاء البنوك نو  من المرونة أثناء الاستقصاء عن وضعية العميل المالية 

، ولكن ه ا لا  عني أن يكون البنك مهملا في تنفي  ه ا الالتاام، بل يجب علي  أن يب ل 3والإدارية

 8ة الشخص المحترا والتي تختل  بحسب الحالة المعروضة أمام ، وه ا ما تؤكد علي  المادة عناي

حي  تنص علع أن  " يتم إجراء التقييم الن ائي  2016لسنة   2من  عليمات سلطة النقد رقم 

ر للمقترضين لاتخاذ القرار فيما إذا كان عقد التسهيل يتناسب مو احتياجا  م وإمكانا  م، حي   عتب

العقد غير مناسبا لهم في حال كون  ... عدم ملائمة المقرض المادية علع السداد الجزئي أو الكلي 

للتسهيل المطلوب..." وتضي  أن  " علع ضوء، ذلك يتضس أن هناك مسؤولية رئيسية تقو علع عاتق 

قديم المشورة مزودي الخدمة في تقديم الائتمان المسؤول والمتوافق مو احتياجات المقترض، كما أن ت

والنصس الائتماني يجب أن يكون مبنيا علع أسس مهنية وتحليل ائتماني لوضو وملاءة المقترض 

 الائتمانية".  

وبقدر ما تحقق ه   المرحلة الولايفة المنوطة ب ا بقدر ما  ساهم في حسن تنفي  الالتاامات 

نو  الائتمان المناسب للعميل ويتأكد  ، ويؤدي بالن اية إلع أن يحدد البنك4الأخرى المترتبة علع البنك

من أن النشاط أو الفرد الممول ودخل  قادرة علع سداد أقساط القرض في موعدها، وإن كان ه ا لا 

                                                           
1 24.287, Publié au bulletin -Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 juin 2020, 18 -

 /https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050274 5/02/2021تاريخ الزيارة 
التي جاءت تحت عنوان نطاق التطبيق حي  ذهبت  2016لسنة  2من  عليمات سلطة النقد  3وه ا ما نصت علي  المادة  2

ض المتخصصة العاملة في فلسطين... ولتحقيق إلع أن  "   سري أحكام ه   التعليمات علع كافة المصارا ومؤسسات الإقرا

( ثانيا: 7و6و 5و4أهداا التعليمات أعلا  تم تقسيم التعليمات إلع جزئيين كا  ي أول:  عليمات الزامية و شمل المواد ) 

 ("9و8 عليمات استرشادي  و شمل المواد )
لإقراض " دراسة بين القانون الكويتي والفرنو ي، الضفيري، خالد عطشان عزارة، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات ا - 3

 ، ي 2012جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد التاسو والأربعون، يناير  –مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون 
علام المتعلق بالإقراض المسؤول حي  تنص علع أن " تنفي  است 2016لسنة  2من  عليمات  8وه ا ما تنص علي  المادة  4

موسو شامل عن المقترض  عتبر إجراء ضروري واحترازي كون أن التأثير السلبي لحصول المقترض علع إئتمان غير مناسب 

 سيؤثر علع قدرات  وامكانيات  في سداد التاامات الائتمان..".

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050274/


  

73 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

يمنو من الحصول علع ضمانات عينية كمصدر ثانوي للسداد، وأن لا يكون هدا البنك فق  

المرحلة لا يمكن ل  إثارة مسؤولية ، والعميل في ه   1الحصول علع دين  من خلال بيو الضمانات

إلع أن الالتاام  2تأثر باقي الالتاامات، وي هب الفق  ر ما ينت  عن الإخلال بالاستعلامالبنك إلا بقد

بالاستعلام هو التاام بب ل عناية وليس الالتاام بتحقيق نتيجة ويعود السبب في ذلك إلع المعلومات 

 ك وترتب  بالمصادر التي تمهلها.نفسها ومدى  ح  ا تخرج عن سيطرة البن

 احترام قواعد النااهة والأمانة والوضوح أثناء التروي  لعقد التورق -2

وتبدأ مرحلة الإعلام عند التروي  لمنت  من المنتجات التي يقدمها البنك من خلال الإعلانات 

السابقة بع   المرئية أو المسموعة أو من خلال مواقو التواصل الاجتماعي، ل لك فرضت التعليمات

الالتاامات علع البنوك ومن ضمن ا البنوك الإسلامية التي يجب علي ا التقيد ب ا عند التروي  له   

بشأن المنتجات المالية  2017لسنة  1أو  عليمات رقم  3 2016لسنة  2المنتجات سواءً في  عليمات رقم 

التعليمات ما  سمى بالإعلان والمصرفية والإعلان والدعايات وحملات الجوائز، فقد منعت ه   

والتي نصت علع أن  " يحير علع مزود الخدمة عند رغبت  بالإعلان عن أي   12المضلل وذلك في المادة 

 منت  أو خدمة مصرفية أو حملة جوائز القيام بما يلي: 

ذكر عبارة " عمولات منافسة" أو "فائدة منافسة" أو "فائدة مخفضة" أو  شاب ا إلا في حالة  -1

 ديد قيمة العمولة أو الفائدة...تح

 ذكر عبارة " بدون عمولات" أو ما  شاب ا في حال وجود عمولات مباشرة أو غير مباشرة  -2

النص علع الفائدة المحتسبة علع القروض يي بنسبة صفر% أو " بدون فوائد" بينما يتم فعليا  -3

ويل..." من خلال ما احتساب فوائد علع القرض الممنوح وبما يخال  بنود عقد القرض/ التم

انتهجت موقفا وقائيا وذلك من  2017لسنة  1سبق يتضس أن سلطة النقد ومن خلال  عليمات 

فرض قيود علع البنوك عند تقديم الدعاية حول المنتجات الجديدة أو القائمة، وقد لجأت 

التروي ،  سلطة النقد إلع فرض غرامات كعقوبة لمخالفة قواعد النااهة والأمانة والوضوح أثناء

 15من ا علع عقوبة لا تقل عن خمسة ا ا دولار أمريكي ولا تزيد قيم  ا عن  15حي  نصت المادة 

                                                           
 .291، ي 2012قاهرة، رحاتة، صلاح إبراهيم، ضواب  منح الائتمان من منيور قانوني ومصرفي، دار الن ضة العربية، ال 1
، ي 2006مسقاوي، لبنى عمر، المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي، الطبعة الأولع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  2

1810182 . 
علع أن  " يجب أن يكون الاعلان عن المنتجات الائتمانية في كافة  2006لسنة  2من  عليمات سلطة النقد  6تنص المادة   -3

وسائل الاعلان المرئية والمسموعة وبما  شمل مواقو التواصل الاجتماعي واضحا وشاملا، بلغة سهلة وبسيطة وغير مضللة 

 ومفهومة من قبل فئات المجتمو"
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ال  دولار أمريكي،  ويجوز لسلطة النقد أن تطلب من البنك إيقاا الإعلان المخال  له   

 التعليمات. 

علع البنك تزويد   2016لسنة  2في فقر  ا الهانية من التعليمات رقم  6وقد أوجبت المادة 

المقترض بنشرة توعوية  تتضمن  تكلفة الإقراض وتبيان سعر الفائدة والعائد السنوي علع 

التسهيلات الممنوحة وإجمالي تكلفة الائتمان التي سيتحملها المقترض، بحي   شمل السعر المحدد 

ل رسوم التأمين، كما جميو التكالي  المتعلقة بالقرض بما في ذلك العمولة والنفقات الإدارية مه

أوجبت نفس المادة السابقة أن يكون سعر الاقراض محدد بحي  يمكن للمقترضين  فهم التكلفة 

 والمقارنة بين تكالي  القروض المختلفة.

وبناءً علع ما سبق يجب علع البنوك الإسلامية عند التروي  للتورق أن لا يكون الهدا فق  

عن الربا، وال هاب بعيدا بالنقاشات الفقهية لإثبات أن   البح  عن بديل إسلامي يتسم بالبعد

مشرو  من الناحية الدينية فق ،  وإن كان ه ا المقتض ى ضروري حسب ما تم بيان  عند الحدي  

، ولكن يجب أن يكون منت  من 2010لسنة  9من قرار بقانون المتعلق بالمصارا  20عن المادة 

تقدم لطلب التورق وتتناسب مو رغبات  وتلائم حاجات ، وإلا المنتجات التي تحقق مصلحة العميل الم

كان البنك مسؤولا عن الأضرار التي قد تصيب العميل نتيجة ه ا التقصير من قبل البنك، ول لك 

كان من الأفضل أن تنص التعليمات علع حرمان البنك من الأرباح في حال التقصير في اتخاذ  

 ن الفرنو ي.الإجراءات السابقة كما فعل القانو 

 الفرع الثالث: التزاد البنا بالإعلاد عند إبراد عقد التورق

علع البنك المقرض تقديم عرض مبدئي  2016لسنة  6أوجبت المادة الخامسة من  عليمات 

للمقرض يتضمن شروط الائتمان وتحديد صافي المبلغ ال ي سوا يحصل المقترض، كتاريخ منح 

علع نسبة الفائدة أو العائد السنوي والرسوم والعمولات وطرق القرض وتاريخ استحقاق ، والنص 

احتساب ا، وإذا ما أراد البنك الإسلامي فرض غرامة تأخير علع المقترض عند عدم السداد يجب النص 

، ويجب أن يبقى ه ا العرض لمدة ثمانية أيام عمل للقروض الاس  لاكية، وعشرة أيام 1علي ا في العقد

 ية والقروض الاستهمارية للمشاريو والمنشآت.عمل للقروض العقار 

تنص علع أن  " يتم إنشاء  (L 213-18)وبالمقارنة مو قانون الاس  لاك الفرنو ي نجد أن المادة 

اتفاقية الائتمان علع الورق أو علع أي وسي  دائم  خر، يجب توفير عدد من النسخ بعدد أطراا 

                                                           
وه ا ما تنص علي  المادة السابعة الفقرة الهانية ولنا عودة للحدي  عن الفوائد وغرامات التأخير التي تفرض علع العميل  - 1

 ي يتأخر في الوفاء بمبلغ القرض.ال 
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ال أو  سليم عرض اتفاقية الائتمان إلع المقترض المعاملة، وعند الاقتضاء للضامنين، يجب إرس

 ويجب علع المقرض البقاء علع الشروط مدة خمسة عشرة يوما يوم التسليم أو الإرسال".

ولكن القانون الفرنو ي أعطى المس  لك حماية أكبر بتمكين  من التراجو بالإرادة المنفردة 

( من قانون  (L 312-19لي  المادة خلال اربعة عشرة يوما من توقيو العقد، وه ا ما نصت ع

 الاس  لاك الفرنو ي، ويجب أن يرفق مو العقد نموذج يمكن العميل من الانسحاب من الاتفاقية.

واتفاق  2016لسنة  2من التعليمات رقم  وبعد مرور المدة المنصوي علي ا في المادة الخامسة 

ب الفقرة الرابعة من المادة السادسة الأطراا علع بنود عقد التمويل يتم صياغة عقد ن ائي، وتوج

علع البنك أن يكتب العقد باللغة العربية ويبين كافة الشروط  2016لسنة  6من التعليمات رقم 

الرئيسية في اتفاقية القرض قبل التوقيو علي ا، ويجب أن تبين الاتفاقية معدل الفائدة/ العائد وبيان 

د/العائد والعمولات في العقد أو ملحق ل  مو الإشارة إلع بالتكالي  الأخرى وتبيان  لية حساب الفوائ

أن القس  سوا يتغير إذا كانت الفائدة متغيرة، وتحديد التواريخ وخصوصا تواريخ دفو الأقساط، 

كما يجب علع البنك أن ي كر البيانات الاساسية بخ  واضس علع الصفحة الأولع لعقد الائتمان 

 قيو.وإطلا  المقرضين علي ا قبل التو 

أما فيما يتعلق بالضمانات يجب علع البنك أن يدون ا بشكل واضس في العقد، وفي حال كان 

الضمان عبارة عن ود عة مخصصة يجب أن يبين في عقد الائتمان الحساب المخصص ال ي يضمن 

التسهيلات الممنوحة، أما اذا كانت الضمانة عبارة عن كفالة فيجب إطلا  الكفيل علع تفاصيل 

 ، ومن أجل ضمان ذلك اشترطت التعليمات توقيو الكفيل علع جميو صفحات عقود الائتمان كفالت

، ويزود بملخص بيانات التسهيل/التمويل، وقد تضمنت 1والمستندات الخاصة ب ا و عديلا  ا

التعليمات ملاحق يزود المقترض بنسخة والكفلاء بنسخة أخرى ويجب أن يوقو كل من م علع استلام 

حفظ نسخة في مل  المقترض، ولكن ارسال النسخ واستلامها لا يفيد الإعلام، وأهم بيان النسخة وت

يمكن أن يحقق الإعلام بشكل حقيقي هو  سليم العميل جدول يبين مبلغ أصل الدين والفوائد 

 .2والاقساط الشهرية مو الاشارة إلع إمكانية  غير قيمة القس  بسبب  غير أسعار الفائدة عالميا

طلت التعليمات الشروط التي تضعها البنوك في الاتفاقية والتي  عطي لنفسها إمكانية وقد اب

 عديل نسبة الفائدة أو التحويل من الفائدة الهابتة والمتغيرة أو إضافة أية مصاري  أخرى، ولكن 

ميل سمحت بالاتفاق علع ذلك أثناء تنفي  العقد وبالتالي أفرغت التعليمات الحماية التي وفر  ا للع

                                                           
 .2016لسنة  6من  عليمات  6من المادة  8/4   -1
 .2016لسنة  6من  عليمات  6من المادة  11-12/4 - 2
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من محتواها، حي   سهل علع البنك أن يحصل علع رضا العميل بالزيادة بالفائدة أو أي مصروفات 

 .1خصوصا إذا ما كان العميل متعثر

ومن خلال استعراض الالتاامات التي جاءت ب ا  عليمات سلطة النقد نجدها تقتصر علع 

الإعلام فق  ولم تنص علع الالتاام بالنصس والتح ير وال ي نص علي ما قانون الاس  لاك الفرنو ي 

، حي  اشترطت ه   المادة أن يقدم المقرض للمقترض توضيحات مكتوبة حتى L312-14في المادة 

 لاحتياجات  ووضع  المالي، ويجب يتمكن م
ً
ن خلالها المقترض من تقدير فيما إذا كان الائتمان مناسبا

 ما يترتب علع التخل  عن 
ً
أن  عكس ه   الكتابة ما يترتب علع القرض من عواقب وخصوصا

 السداد.

إلع أن الالتاام بالتح ير جزء لا يتجزأ من الالتاام بالإعلام ولهما نفس  2وي هب البع 

لطبيعة، حي  أن التاام بالبنك بالإعلام لا يتوق  عند تقديم معلومات حيادية وموضوعية وانما ا

بالعديد  3يجب أن يهير الانتبا  إلع عواقب العملية، وه ا الواجب علع البنك كرس  القضاء الفرنو ي

 .4من القضايا قبل أن ينص علي   عديل قانون الاس  لاك الفرنو ي

إلع إعفاء المقترض من دفو الفائدة في حال لم يقم البنك المقرض قبل ابرام  5يوي هب القضاء الفرنو 

اتفاقية الائتمان بتقديم ورقة أو علع أي وسي   خر تتضمن معلومات  سمح للمقترض بفهم مدى 

التاام  بوضوح بمقارنة العروض المختلفة واختيار الأفضل ال ي يحقق مصالح ، والتساؤل المطروح 

لسنة  2البنك في فلسطين بالواجبات المفروضة علي  بمقتض ى  عليمات سلطة النقد  ماذا لو اخل

 فهل يمكن حرمان  من الفوائد؟. 2016

في البداية يجب أن نحدد نو  المسؤولية المفروضة علع البنك في حال إخلال  بالالتاام   

إلا أن  يمتد إلع كافة مراحل  بالإعلام،  حيح أن ه ا الالتاام يفرض علع البنك قبل وعند إبرام العقد

علاقة البنك بالعميل، سواءً قبل التعاقد أو إثناء تنفي  العقد فإذا وقو الإخلال ب  فإن  ثار  تمتد 

                                                           
 .2016لسنة  6من  عليمات  6من المادة  2/4 1
مجلة جيل  -العلميبوالكور، رفيقة، التاام البنك بإعلام المس  لك في مجال القروض الاس  لاكية، مركز جيل البح   2

 45-44، ي 2017، مايو 14للأبحاث القانونية المعمقة  
3 - , Publié au bulletin13.155-02, 2005juillet  12, du 1Cour de Cassation, Chambre civile  
4 .tionrelative à la partie législative du code de la consumma 2016mars  14du  301-2016Ordonnance n°  - 

 /https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id 17/02/2021تاريخ الزيارة  
5  -Première chambre civile  -Cour de cassation  -27.066) -Arrêt n°523 du 05 juin 2019 (17

  https://www.courdecassation.fr .ECLI:FR:CCASS:2019:C100523 01/02/2021تاريخ الزيارة 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
https://www.courdecassation.fr/
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إلع اعتبار المسؤولية  1لتنعكس علع مصالس العميل أثناء تنفي  العقد، ونتيجة ل لك اتج  الفق 

 الناتجة عن الاخلال ب  مسؤولية عقدية.

إلع أن التاام البنك بالإعلام هو التاام بب ل عناية، وسندهم  2لرأي الغالب في الفق وي هب ا

في ذلك أن إعطاء المعلومات يتمهل بتوجي  خيارات العميل وإعلام  بالنتائ  المترتبة علي ا مو ترك 

وجب إلع أن  حسب القواعد العامة فإن عبء إثبات قيام البنك بم  3الخيار للعميل،  وي هب بعضهم

الإعلام يقو علع عاتق العميل لان الخطأ لا يتوفر في جانب المدين بب ل عناية إلا إذا قصر في ب ل 

العناية المطلوبة من  في اتخاذ الوسيلة التي تقود للنتيجة التي اتفق علي ا العاقدان، ولكن ه ا لا ينفي 

من معلومات اشترط  ا التعليمات  أن التاام البنك بالإعلام كواقعة مادية من خلال ما يقدم  للعميل

هو التاام بتحقيق نتيجة وليس ب ل عناية، أما أن يؤدي ه ا الإعلام لملائمة القرض مو حاجة العميل 

 وقدرت  فه ا التاام بب ل عناية.

ل لك تتج  البنوك إلع وضو شرط في العقد يقر في  المقترض المس  لك بأن  تم الوفاء 

 ل البنك، فما أثر ه ا الشرط علع التاام البنك بالإعلام؟ بالالتاام بالإعلام من قب

لمهل ه ا الفرض واعتبرت أن توقيو العميل علع ه ا  4لقد تصدت محكمة النق  الفرنسية

الشرط النموذجي لا يفيد علع وج  اليقين بأن قد اطلو علع الوثائق والشروط المتعلقة بالقرض وان  

عتبار  مؤشر بسي  ولكن غير قادر علع إثبات تنفي  المقرض قام بمناقش  ا، وه ا البند يمكن ا

لالتاام  بالإعلام في حال عدم وجود أدلة إضافية، وان  ت المحكمة إلع نتيجة مفادها حرمان المقرض 

 من الفائدة.

 

                                                           
 .  207مسقاوي، لبنى عمر، مرجو سابق، ي  1
مغبغب، نعيم، مبدأ عدم مسؤولية المصرا موز  الاعتمادات، واستثناءات  " دراسة في القانون المقارن"  الطبعة الاولع،  -2

 136، ي 2009نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، م
بدر، أسامة أحمد، الالتاام بب ل عناية والالتاام بتحقيق نتيجة بين المسؤوليتين الشخصية والموضوعية: دراسة تحليلية   - 3

، 2ية،  قضائية في القانونين الفرنو ي والمصري، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندر 

 .288، ي 2009
4  -Première chambre civile  -Cour de cassation  -27.066) -Arrêt n°523 du 05 juin 2019 (17 

ECLI:FR:CCASS:2019:C100523 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/201

n_9326/523_05_42728.htmjui/9122_9 

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/juin_9326/523_05_42728.htm
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 الفرع الرابع: الإعلاد بالإجراءات المتخذة بعد منح التورق

 أولا: إن اء التمويل نتيجة عدم الوفاء

إخلال المقترض بالوفاء بأقساط القرض يجب في البداية علع المقرض القيام بإخطار  عند 

خطيا بالتخل  عن الوفاء بالأقساط، وأن  يجب الوفاء ب ا في مواعيدها المحدد وفي حالة أصر علع 

 عدم الوفاء يمكن ل  أن يطالب  بسداد جميو مبالغ المديونية، ولم يحدد القانون نو  الإخطار هل هو

إخطار عدلي أم مو إشعار بالوصول أم مجرد إخطار بسي  مما قد يهير الناا  بين الأطراا حول 

 .1إثبات حصول الإخطار

ولكن ا الزمت أن يتضمن  الإخطار المرسل للمقترض المتخل  عن دفو الأقساط  أن  في حال 

فلاء القرض لتسديد الاستمرار بالامتنا  عن التسديد بما يفيد أن  سيتم اللجوء إلع حسابات ك

الأرصدة المستحقة ومتابع  م قانونيا، وان  سيتم احتساب فوائد التأخير/ غرامات التأخير علع 

الأقساط المستحقة في حال عدم السداد مو مراعاة قواعد الشريعة الإسلامية بالنسبة لمزودي 

 .2الخدمات الإسلامية

 دفو الاقساطثانيا: فرض غرامة تأخير علع المستورق في حال عدم 

أما من ناحية فرض فوائد التأخير علع المقترض المتخل  عن دفو قس  القرض فقد كانت 

مهار خلاا أمام القضاء حتى بالنسبة للبنوك التجارية لأن  لا يوجد نص واضس وصريح علع 

اية  الزامي  ا، فنجد علع سبيل المهال محكمة استئناا رام الله ال ي طعن أمامها بحكم محكمة البد

، وقد عدّلت محكمة 
ً
 لعدم تنييمها قانونا

ً
والتي ذهبت إلع  عدم احقية القضاء بفائدة التأخير نيرا

حكم محكمة البداية وذهبت إلع أن  " تم تنييم الفائدة القانونية ابان العهد العهماني  3الاستئناا

ه ا النيام يحدد الحد هجرية و  1304بموجب نيام المرابح  العهماني الساري المفعول الصادر عام 

% وفي نفس الوقت يوجب أن لا تتجاوز الفوائد مقدار رأس المال علع الرغم إن 9الاقص ى للفائدة ب 

قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد خلا من ذكر الفائدة القانونية إلا إن قانون التجارة قد 

ئدة  عتبر  عويضا والحكم ب ا يكون وفقا علع استحقاق الفائدة... أن الفا 114،115نصت في مواد  

 للقانون ال ي اقيمت الدعوى في لال  ".

 2ويرى الباح  أن ه   الإشكالية لم  عد موجودة بعدما صدرت  عليمات سلطة النقد رقم 

والتي نيمت فوائد التأخير بالنسبة للبنوك التجارية وغرامات التأخير بالنسبة للبنوك  2016لسنة 

                                                           
 المتعلق بالإقراض المسؤول. 2016لسنة  2من المادة السابعة من  عليمات سلطة النقد  3/1الفقرة  1
 المتعلق بالإقراض المسؤول 2016لسنة  2من المادة السابعة من  عليمات سلطة النقد  5/1الفقرة  2
 منشور علع موقو مقام 27/09/2017صادر بتاريخ  0172 /833حكم محكمة استئناا رام الله مل  حقوق رقم  - 3
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علع أن  "  2016لسنة  2من المادة السابعة من التعليمات رقم  1/1د نصت الفقرة الإسلامية، فق

يجب أن يحدد في عقد الائتمان نسبة الفائدة التي سيحتس  ا في حال تخل  المقترض عن سداد 

% من قيمة المديونية المستحقة غير 2المديونية في الموعد المحدد، علع أن لا تزيد ه   النسبة عن 

بالإضافة إلع سعر الفائدة المحتسب وفقا لاتفاقية عقد التسهيل، وأن يتم شرح  لية  المسددة،

الاحتساب بشكل واضس وأن يكون الاحتساب علع شكل سنوي". ونجد أن النص يميا بين الفائدة 

الاستهمارية التي سبق أن تحدثنا عن ا والفائدة التأخيرية والتي ربطت استحقاقها بإعلام العميل 

و لية احتساب ا وفي حال عدم شرح ذلك للعميل في عقد القرض  سق  استحقاق الفائدة  بطريقة

 التأخيرية.

 2/1بعد أن تم النص علع الفائدة التأخيرية وشروط استحقاقها جاءت التعليمات في الفقرة 

من المادة السابعة من نفس التعليمات بمنو المصارا الإسلامية من الحصول علع غرامات تأخير 

تيجة عدم وفاء المتورق بمبلغ القس  المستحق علي ، ونلاحظ أن ه   المادة تؤكد علع الأصل العام ن

وهو عدم جواز فرض غرامات تأخير، حي  نصت علع أن  " لا يجوز فرض غرامات تأخير علع 

الرصيد المستحق للدين عند مزودي الخدمات الإسلامية" ولكن في نفس الوقت أعطت الفقرة نفسها 

تثناءً عن الأصل،  حي  ذهبت إلع أن  " يجوز أن ينص في العقود مهل عقد المرابحة علع التاام اس

المدين عند المماطلة بدفو نسبة بشرط أن يصرا ذلك في وجو  الخير بالتنسيق مو هيئة الرقابة 

 الشرعية لمزود الخدمة.."

أحقية البنوك الإسلامية باقتضاء حول  1ويرى الباح  أن المادة السابقة قد تجاوزت الخلاا الفقهي

غرامات تأخير علع المدين المماطل بالوفاء، ولكن أوجبت مراعاة شروط من قبل البنك لاستحقاق 

الغرامة، فيجب كتابة ه ا الشرط عند إبرام عقد التورق وتحديد النسبة بشكل دقيق التي سوا 

 أن يتم صرا تلك الغرامات في 
ً
 ما تحدد  هيئة تحسب علع العميل، ويجب أيضا

ً
أوج  الخير وفقا

 الرقابة الشرعية. 

 

 

                                                           
الفزيو، محمد عود،  عليق علع القرار الصادر عن المؤتمر الفقهي الهامن بشأن حكم الدخول في عقود البيو والإجارة التي  - 1

ة الكويت، تفرض في ا غرامة تأخير، ولا يقبل الطرا المشروط ل  ح فها، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامع

 407 -405، ي 2020، 123،   35مجلس النشر العلمي، م  

أنير أيضا المصري، رفيق يونس،  عقيب قصير علع اقتراح الاستاذ الزقاء: إلزام المدين المماطل بالتعوي  علع الدائن،  -

 .172، ي 2،  2مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، م 
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 ثالها: السداد الجزئي لمبلغ التورق

علع إمكانية  2016لسنة  6من  عليمات سلطة النقد رقم  7من المادة  5/3لقد نصت الفقرة 

قيام المقترض بالسداد المبكر للقرض، واجازت ه   الفقرة للبنوك الإسلامية عدم إعادة الأرباح ) 

 لسلط  ا 
ً
العوائد( في حال السداد المبكر للتمويل، وقد حهت ه   الفقرة البنوك الاسلامية ووفقا

التقديرية أن تنير بإيجابية بأن  عيد جزء من الأرباح في مهل ه   الحالات، وقد الغي ه ا الجزء من 

للتمويلات، فقد المتعلقة بالسداد المبكر  2020( لسنة 36المادة السابعة بمقتض ى  عليمات رقم )

( من التعليمات السابقة الأصلية بالنص 3/5.5من ا علع أن  "  ستبدل نص الفقرة ) 3نصت المادة 

ا  ي: يجب علع المصرا إعادة كافة الأرباح المقيدة في الرصيد المسدد إلع العميل، ويجوز ل  استيفاء 

لجزئي للتمويلات، وذلك وفق عمولة  سداد مبكر من الرصيد المسدد في حال السداد الكلي أو ا

النسبة المحددة في  عليمات الرسوم والعمولات الصادة عن سلطة النقد"، ولم تفرق التعليمات بين 

ما إذا كان السداد المبكر نتيجة جدولة الدين من خلال شراء القرض من قبل مصرا اسلامي  خر 

 تلقاء نفس .بواسطة عملية تورق أو بين مبادرة العميل للسداد المبكر من 

وبمقارنة المقتضيات السابقة المتعلقة بالسداد المبكر مو ما نص علي  قانون الاس  لاك 

( علع " إن L312-34الفرنو ي نجد أن نص التعليمات  شوب  الكهير من النقص،  فمهلا تنص المادة )

حدد نسبة العمولة عن الفوائد والتكالي  المتعلقة بالمدة المتبقية لاتفاقية الائتمان غير مستحقة" ،و 

.% اذا كانت المدة المتبقية أقل من عام، وفي 5% إذا كان فترة السداد أكثر من عام و1السداد المبكر 

 كل الحالات يجب أن لا تزيد قيمة الغرامة عن قيمة الفائدة المتبقية.

 رابعا: التورق كوسيلة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

بشأن التخفي  من  ثار الأزمة  2020لسنة  27 عليمات رقم أصدرت سلطة النقد الفلسطينية 

من القرار بقانون المتعلق  40المالية وأزمة فيروس كورونا،  وقد استندت سلطة النقد الع المادة 

بالمصارا والتي أعطى لسلطة النقد صلاحيات واسعة ومن ا تحديد أنوا  وأشكال الائتمان والتمويل، 

قد سمحت بالتورق في حالة واحد وضمن نطاق زمني ضيق بالفترة وبمقتض ى ه   التعليمات ف

وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة السابق الإشارة إلي ا،  1/1/2021ولغاية  1/7/2020الواقعة بين 

 ويي: 2020لسنة  27من  عليمات  8وضمن شروط جاء ب ا المادة 

 ت أن يقدم العميل طلب للحصول علع سق  تورق مؤقت بقيمة التااما -1

 عدم احتساب أي عمولات علع سق  التورق سواء عمولات سداد أو منح -2

من ه   التعليمات سق  الربح علع سق  التورق بأن  ساوي ربح المتفق  8حددت المادة  -3

شهر  24% علع أن يتم سداد القرض خلال 1علي  في عقد التمويل الأصلي مو انقاي نسبة 
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لعميل فترة سماح تمتد لستة اشهر، وه ا ويمكن للمصرا إعطاء ا 2/1/2021من تاريخ 

المقتض ى أفرغ ه ا الاستثناء من محتوا  كي  يمكن للعميل قام بسداد مبلغ القرض الاصلي 

 بواسطة سق  التورق أن  ستطيو الإيفاء ب  بمدة أقل من المدة المقررة للدين الأصلي.

دة المحددة لسداد ول لك كان من المفروض أن تحسب مدة سداد التورق بعد ان  اء الم  -4

التمويل الأصلي. ولكن اشترطت سلطة النقد من أجل مد ميعاد القرض أن يتم الاتفاق علع 

مد ميعاد الدين الأصلي )هيكلة الدين(، وهنا نتساءل لماذا كل ه   التعقيدات لماذا لا نلتام 

ث ونمنح العميل ائتمان يتناسب مو احتياجات  حتى لا يحد 2016لسنة  2بتعليمات 

التناق  بين التعليمات، وعلي  يرى الباح  أن الواجبات المفروضة علع البنك في  عليمات 

 الاقراض المسؤول تفرض أيضا عند منح ه ا النو  الخاي من التورق

السماح للمقترض بسداد سق  التورق سدادا مبكرا واعفاء  من الأرباح عن الفترة المتممة،  -5

 36زائدة لان ه ا النو  من التمويل  شمل   عليمات رقم ويرى الباح  أن الفقرة الأخيرة 

 المتعلقة بالسداد المبكر للتمويلات. 2020لسنة 

لسنة  27ويرى الباح  حتى بالنسبة له ا النو  من التورق الوارد النص علي  بتعليمات رقم  

 للمادة  2020
ً
لسنة  9انون من القرار بق 20يبقى خاضو أيضا للسلطة التقديرية للقاض ي استنادا

المتعلق بالمصارا، وبالتالي لا يجوز ان تخال  التمويلات قواعد الشريعة الاسلامية ولو   2010

 أجاز  ا  عليمات سلطة النقد.

 الخاتمة

 في ن اية البح  توصل الباح  إلع العديد من النتائ  يمكن إجمالها في:

تحقيق هدا واحد وه ا هو أبرز التورق هو عملية تمويلية تتكون من عدة عقود   دا إلع  -1

سمات العقد المركب ويوجد أمهلة عديدة للعقد المركب في المجلة من ا بيو الوفاء وبيو 

 الاستغلال.

 عارض أحكام التورق مو الأحكام الواردة في مجلة الأحكام العدلية وخصوصا المتعلقة برؤية  -2

 المبيو في عقد البيو.

ارا في ه ا العقد  عتبر مخالفة لمقتض ى ه ا العقد يوجد بع  الشروط التي تدرجها المص -3

ومن ا علع وج  الخصوي شرط الوعد بالتعاقد ال ي يحول عقد القرض غير اللازم 

 بطبيعت  إلع عقد لازم.
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 حة عقد التورق تخضو للسلطة التقديرية للقاض ي خصوصا عندما يطعن أمام   -4

لقاض ي البح  بمدى مخالفة العملية بمخالفة العملية للشريعة الإسلامية، فهنا يجب علع ا

 .2010لسنة  9من قرار بقانون  20له   القواعد وسند  في ذلك المادة 

خضو  عقد التورق باعتبار  عقد تمويل لتعليمات سلطة النقد والتي تحكم عمليات  -5

 المتعلقة بالإقراض المسؤول . 2016لسنة  2التمويل من ا  عليمات 

  التورق لا  سلب حق القاض ي ببس  رقابت  علع ه ا إن اصدار  عليمات تحدد ضواب -6

النو  من التمويل إذا ما خالفت قواعد الشريعة الاسلامية، وخصوصا أن التعليمات لا 

من قرار بقانون  24والفقرة الهالهة من المادة  20يمكن أن تخاا القانون وخصوصا المادة 

 متعلق بالمصارا.

 يأتي:ومن خلال ما سبق يمكن أن نوص ي بما 

أن الحل الوحيد لإضفاء الشرعية علع ه ا العقد هو صدور قانون خاي يقر  علع غرار ما  -1

أصدر  المشر  عند تنييم الايجار التمويلي، حتى لا يتم الطعن بمدى  حة العقد عند 

 الناا 

أن يقتصر التورق علع شراء منتجات محلية، عندها سيلعب التورق دورا في تنمية الاقتصاد  -2

القروض في الدورة الاقتصادية ودورة الانتاج ويتمكن العميل من التأكد من  حة  وادخال

 العملية التمويلية وجدي  ا. 

علع فرض  حة ه ا النو  من التمويل يجب علع المصارا عدم استخدام  فق  كوسيلة  -3

ن بديلة عن القروض الربوية وعدم التروي  له ا المنت  بالنير ل لك الاعتبار، ولكن يجب أ

 يكون ملائم لوضعية العميل ويوصل  إلع الهدا المنشود تحت طائلة المسؤولية.

تفعيل دور القضاء في إقرار مسؤولية البنك عن منح تمويل مو عدم مراعاة ما تم النص  -4

المتعلقة بالقرض المسؤول حي  أن  لا يوجد أي قرار قضائي  2016لسنة  2علي  في  عليمات 

 حد علم الباح . طرح مسؤولية المصارا إلع

 المصادر

من  21بشأن سلطة النقد الفلسطينية، المنشور في العدد  1997( لسنة 2قانون رقم ) -   -1

 .31/01/1998مجلة الوقائو الفلسطينية صادر بتاريخ 

بشأن المصارا، منشور في مجلة الوقائو الفلسطينية بتاريخ  2010لسنة  9قرار بقانون  -2

27/11/2010. 

 بشأن الإقراض المسؤول. 2016لسنة  2النقد رقم  عليمات سلطة  -3
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بشأن المنتجات المالية والمصرفية والإعلانات  2017لسنة  1 عليمات سلطة النقد رقم  -4

 والدعايات وحملات الجوائز الخاصة ب ا.

 بشأن السداد المبكر للتمويلات. 2020لسنة  36 عليمات سلطة النقد رقم  -5

 لتخفي  من  ثار الأزمة العالمية وأزمة فايروس كورونا.بشأن ا 2020لسنة  27 عليمات رقم  -6

 قائمة المراجع

 الكتب

الزحيلي، وهبة، الفق  الإسلامي وأدلت ، الجزء الخامس، الطبعة الرابعة، دار الفكر،  - -

 سورية، دمشق، بدون تاريخ نشر.

حيدر، علي.  حيدر، علي. درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام،  عريب فهمي الحسيني،  -   -

 .1991الطبعة الأولع، الجزء الأول، دار الجيل، بيروت، 

رستم، باز. شرح مجلة الأحكام العدلية، طبعة ثالهة مصححة ومزيدة، المطبعة الأدبية،  - -

 ، منشورة علع موقو جامعة بيرزيت.1923بيروت، 

مغبغب، نعيم، مبدأ عدم مسؤولية المصرا موز  الاعتمادات، واستثناءات  " دراسة في  - -

 136، ي 2009القانون المقارن"  الطبعة الاولع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

صْرَفِي  المؤل ، وزارة الأوقاا والشؤون  -
َ
قُ الم وَر   ل رشود، رياض بن راشد عبد الله. التَّ

 م . 2013 -هد  1434قطر الطبعة: الأولع، الإسلامية، 

دواس أمين، دودين محمود، عقد البيو في مجلة الأحكام العدلية، دراسة مقارنة، برنام   -

 .2013 عزيز العدالة الفلسطينية، 

السرحان، عدنان إبراهيم، خاطر نوري حمد. شرح القانون المدني مصادر الحقوق  -

، الطبعة الخامسة دار الهقافة للنشر والتوزيو، عمان، الشخصية الالتاامات " دراسة مقارنة"

2012. 

رحاتة، صلاح إبراهيم، ضواب  منح الائتمان من منيور قانوني ومصرفي، دار الن ضة  -

 .2012العربية، القاهرة، 

العمروس ي، أنور. الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني، الجزء الهامن، الطبعة الخامسة،   -

 .2013القاهرة، دار العدالة، 

مسقاوي، لبنى عمر، المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي، الطبعة الأولع، منشورات الحلبي    -

 .1810182، ي 2006الحقوقية، بيروت، 
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 الرسائل 

أبو مشايخ، سعاد توفيق سليمان، عقد الكفالة المدنية وا ثار المترتبة علي  دراسة مقارنة   -

بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني المصري، رسالة ماجستير في القانون الخاي، كلية 

 2006الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 

، التطبيقات المعاصرة للشروط المقترة بالعقود المالية، كلية طلافحة، محمد عبد الله علي  -

 .2004الدراسات العليا الجامعة الأردنية، 

غاديمون، أحمد محمد نور الدين،، الشروط في عقد القرض، رسالة ماجستير، كلية  -

 .1993الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، عمان 

 المقالات

 ل عناية والالتاام بتحقيق نتيجة بين المسؤوليتين الشخصية بدر، أسامة أحمد، الالتاام بب  -

والموضوعية: دراسة تحليلية قضائية في القانونين الفرنو ي والمصري، مجلة كلية الحقوق للبحوث 

 .2009، 2القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية،  

الاس  لاكية، مركز جيل البح   بوالكور، رفيقة، التاام البنك بإعلام المس  لك في مجال القروض  -

 2017، مايو 14مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة   -العلمي

حطاب، كمال توفيق. عمليات التورق في البنوك العاملة في الكويت، مجلة الشريعة والدراسات   -

 .2019، 116،   34الإسلامية، مجلة جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، م  

سرين سلامة، عقد القرض في القانون المدني الأردني: دراسة تحليلية، مؤتة للبحوث محاسنة، ن  - 

 .2008، 5،   23سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مؤتة، م   -والدراسات

إبراهيم، محمد علي محمد. مفهوم التورق وتطبيقات  " دراسة النيرية والتجربة" مجلة الدراسات  -  

 .2017، 28،   7ة النيلين، م  العليا، جامع

الجيوس ي، أحمد محمد. التورق المصرفي بين المجزين والمانعين، مجلة البحوث والدراسات  -  

 .2014، القاهرة، 22،   3الشرعية، م  

الحوراني، ياسر عبد الكريم، الحنيطي، هناء محمد، أحكام التوريق المنيم  ثار  الاقتصادية،  -  

 .240-239، ي 2017، 1، ملحق 44انون، المجلد علوم الشريعة والق

الزحيلي، وهبي، التدورق حقيقت ، أنواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم (،   منيمة المؤتمر  -

إلع  1الإسلامي المنعقد في دورت  التاسعة عشرة في إمارة الشارقة )دولة الإمارات العربية المتحدة( من 

 م. 2009نيسان )إبريل(  30-26لموافق هد، ا 1430جمادى الأولع  5
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السويلم، سامي بن إبراهيم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، ورقة مقدمة إلع ندوة البركة  -

 م 2003الرابعة والعشرين، 

الشما ، فائق محمود محمد، واجبات البنك تجا  طالب القرض: دراسة مقارنة، المجلة القانونية  -

 .2015مركز الدراسات القانونية والقضائية، دولة قطر،  -، وزارة العدل2،   9والقضائية، م س 

الشما ، فائق محمود محمد، واجبات البنك تجا  طالب القرض: دراسة مقارنة، المجلة القانونية  -

 .2015مركز الدراسات القانونية والقضائية، دولة قطر،  -، وزارة العدل2،   9والقضائية، م س 

ي، خالد عطشان عزارة، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات الإقراض " دراسة بين الضفير  -  

جامعة الإمارات العربية  –القانون الكويتي والفرنو ي، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون 

 .2012المتحدة، العدد التاسو والأربعون، يناير 

المؤتمر الفقهي الهامن بشأن حكم الدخول في الفزيو، محمد عود،  عليق علع القرار الصادر عن  -  

عقود البيو والإجارة التي تفرض في ا غرامة تأخير، ولا يقبل الطرا المشروط ل  ح فها، مجلة 

 2020، 123،   35الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، م  

فقهي المعروا والمصرفي المنيم، مجلة التربة، الكمالي، عبد الرؤوا بن محمد بن أحمد، التورق ال -

 .2015، القاهرة، 1، ج 165جامعة الأزهر،   

المصري، رفيق يونس،  عقيب قصير علع اقتراح الاستاذ الزقاء: إلزام المدين المماطل بالتعوي  علع  -

 .2،  2الدائن، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، م 

هيهم، التورق المصرفي وتطبيقات  في المصارا الإسلامية، مؤتمر الخدمات الإسلامية الهاني، خزنة،  -

 2010، طرابلس ليبيا، إبريل  27028الكفاءة، الرقابة، القياس والإفصاح 

، 2018د. السرطاوي علي، الوعد والمواعدة في صيغ التمويل الإسلامي،  جامعة النجاح الوطنية،  -

 و الإلكتروني لجامعة النجاح.منشور علع الموق

شبير، محمد عهمان. الشروط المقترنة بالعقد وأثرها في الفق  الإسلامي، مجلة كلية الشريعة  -

 ، جامعة قطر، بدون تاريخ نشر22للدراسات القانونية والإسلامية،   

، 68ط،  عبد اللاوي حكيمة، باجو مصطفى، التورق المصرفي المنيم، جامعة عمار ثلجي بالأغوا -

 .2018الجزائر، 

مبروكي، الطيب، التورق المصرفي وحكم  في الفق  الإسلامي، مجلة العلوم الإسلامية الدولية،  - 

 .2017، 2، العدد 1كلية العلوم الإسلامية، مجلد  -جامعة المدينة العالمية
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Tawarruq product applications in Palestinian Islamic banks 

 And the extent of its compatibility with the Sharia standards 

issued by (AAOIFI) 

 

 د. سهيل الأحمد- عميد كلية الحقوق - جامعة فلسطين الأهلية- فلسطين

Dr. Sohail Al-ahmed/  dean of Law Faculty / Palestine Ahliya University/ 

Palestine 

sohail@paluniv.edu.ps 

 

 الملخــص: 

تطبيقات منت  التورق في المصارا الإسلامية الفلسطينية ومدى توافقها مو المعايير تناولت ه   الدراسة 

، هادفة إلع التعرا علع )الأيوفي( الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشرعية

من خلال تحديد تطبيقات  في المصارا الإسلامية الفلسطينية، ماهية التورق والفرق بين  وبين العينة، وطبيعة 

التورق في المعايير الشرعية )الأيوفي(، الضواب  الخاصة بصحة عملية بيان من ثم ، و ه   التطبيقات وصورها

الجهاز الرقابي علع المصارا الإسلامية الفلسطينية قد نص في  عليمات  علع الالتاام بالمعايير أن حي  لاهر 

وفق مياهر وتفصيلات عالج  ا ه   الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

 الدراسة.

 .المعايير الشرعية، الفلسطينية، سلامية، الإ المصارا، التورق المفتاحية:الكلمات 

ABSTRACT: 

 This study deals with the applications of the Tawarruq product in 

Palestinian Islamic banks and their compatibility with the Sharia standards 

issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions (AAOIFI), aiming to identify the nature of Tawarruq, the 

difference between it and the sample, and the nature of its applications in 

Palestinian Islamic banks, by identifying these applications And their 

pictures, and then explaining the controls related to the validity of the 

Tawarruq process in the Sharia standards (AAOIFI), as it appeared that the 

supervisory body for Palestinian Islamic banks had stipulated in its 

instructions to adhere to the Sharia standards issued by the Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions in accordance with 

the aspects and details addressed in this study. 

Key Words: Tawarruq, Islamic, Palestinian, and Sharia standards. 
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 مقدمة

العالمين والصلاة والسلام علع سيد الخلق أجمعين وعلع  ل  و حب  ومن الحمد   رب 

 اقتدى بسنت  بإحسان إلع يوم الدين، أما بعد؛

فإن الشريعة الإسلامية جعلت من مقاصدها الضرورية حفظ المال من خلال تكوين  

ؤثر علع بتشريعات نيمت طرق اكتساب  وإيجاد  وأخرى جاءت ب دا حمايت  من أن  عتدى علي  في

المنيومة المالية للمجتمعات بشكل عام والمصارا بشكل خاي، ولقد ناقش الفقهاء قديمًا وحديًها 

من خلال كت  م وفتاواهم وقرارات المجامو الفقهية ما يحقق للبشرية جمعاء مهمة الاستخلاا في 

ولتقرير فلسفة أن  الأرض التي أوكلها الله  عالع لبني  دم، لاعتبار ذلك أساس التنمية والإعمار،

 الشريعة صالحة لكل زمان ومكان من خلال نصوصها ومبادا ا وقواعدها.

ولتقرير ه   الحقائق وتأكيدها نيرت المصارا الإسلامية ومن ا الفلسطينية إلع أهمية وجود 

منتجات مصرفية  شجو علع ه   التنمية ب دا تطور الأعمال المالية العالمية من جهة والمصرفية من 

شراء سلعة في حوزة البائو وملك  بهمن مؤجل، ثم  هة أخرى، حي  كان من ذلك منت  التورق، وهوج

 يقوم المشتري ببيو السلعة بنقد لغير البائو ب دا الحصول علع النقد الورق.

المعايير وهو منت  معاصر في التطبيق نيمت المصارا الفلسطينية أعمال  باعتمادها علع 

)الأيوفي(، وجعلت  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةالصادرة عن  الشرعية

بالتعليم والعلاج وتكالي  الزواج وك لك ل لك عدة تطبيقات أسس  ا علع حالات محددة ترتب  

سداد ديون العملاء المقبلين علع البنوك الإسلامية مو تحملهم في السابق لديون ربوية حي  تجري 

الإسلامية لهؤلاء عملية تورق ب دا تحصيل نقد يطفؤون ب  تلك الديون وذلك تحت رقابة المصارا 

 ...، وفق قواعد الحاجة والمصلحة الشرعية المنضبطة.البنك

تطبيقات منت  التورق في المصارا تحت عنوان: " ءت ه   الدراسة لمعالجة ذلكجاوله ا 

 )الأيوفي(" الصادرة عن  الشرعية الإسلامية الفلسطينية ومدى توافقها مو المعايير

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 وتبرز أهمية الموضو  وأسباب اختيار  فيما يأ ي: 

الماهية ومدى توافق من حي  بمنت  التورق في المصارا الإسلامية الفلسطينية  علق ه ا الموضو   .7

 الشرعية )الأيوفي(. تطبيق ه   المصارا ل  مو المعايير

 التطبيقات لمنت  التورق في المصارا الإسلامية الفلسطينية. أهمية الوقوا علع طبيعة إلاهار  .8

 .للعمل المصرفي الإسلامي في فلسطينالنالامة  تعليماتبيان ال .9

 المفهوم الشرعي للتورق والفرق بين  وبين العينة.تحديد  .10
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وضوعية توجب علع مساس ه ا الموضو  بالواقو المعاصر، وأهمية ما يرتب  ب  من ارتباكات م .11

 الدراسات الشرعية أن تق  علع ه   المسائل ب دا المعالجة العلمية. 

والأعمال المصرفية المرتب  ب لك بناء علع صلاحية التشريو لكل الإسلامي  تشريوتناول جزئيات ال .12

 زمان ومكان.

 ويي متمهلة بما يأ ي: أهداف البحث:

 في المفهوم الشرعي.التورق تحديد ماهية  .1

الشرعية  الخاصة بعمل المصارا الإسلامية الفلسطينية مو المعايير تعليماتالمدى انسجام بيان  .2

 )الأيوفي(.

بقصد التعرا علع  التطبيقات الخاصة بالتورق من المصارا الإسلامية الفلسطينيةالوقوا علع  .3

 ذلك بدقة ووضوح.

  أسئلة البحث:

 ويي متمهلة بأمور يي:

 في المفهوم الشرعي؟التورق والفرق بين  وبين العينة ما حقيقة  .1

 المصارا الإسلامية الفلسطينية؟ المطبق فيلتورق صحة اهل يوجد ضواب  ل .2

 ؟تيهر تطبيقات التورق في المصارا الإسلامية الفلسطينيةكي   .3

طبيعة الانسجام الفقهي بين التشريعات الفلسطينية الخاصة بالمصارا الإسلامية ما  .4

 ؟ير الشرعيةوالمعاي

 منهجية البحث: 

 ولقد كان منهج البح  كا  ي:

وك لك تحديد ماهية التورق والفرق بين  وبين العينة الاعتماد علع المنهج الوصفي، وذلك ببيان  .1

ب دا الوقوا علع مدى التوافق مو المعايير الشرعية  طبيعة الضواب  الخاصة بصحت ، ومعرفة

 متعلقات البح  بدقة ووضوح.

 و  إلع المراجو المتخصصة في موضوعات البح .الرج .2

في ثلاثة مباح ،  -إضافة للمقدمة والخاتمة  -وقد جاءت ه   الدراسة محتوك البحث: 

 وذلك علع النحو ا  ي: 

 

 ماهية التورق وتطبيقاته في المصارف الإسلامية الفلسطينيةالمبحث الأول: 

 (التورق في المعايير الشرعية )الأيوفيالضوابط الخاصة بصحة عملية المبحث الثاني: 
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مدك انسجاد تطبيق المصارف الإسلامية الفلسطينية للتورق مع المعيار رقم  المبحث الثالث:

 ( من المعايير الشرعية )الأيوفي(30)

 : فه ا غاية جهد الباح ، فإن كان ثم توفيق فبفضل الله  عالع، وإن كانت الأخرى 
ً
وأخيرا

 تغفر الله العييم.فمن عجز وتقصير واس

 

 ماهية التورق وتطبيقاته  في المصارف الإسلامية الفلسطينيةالمبحث الأول: 

طلبُ النقود من الفضة، ثم   التورق: طلب الورِق، ويي الفضة والدراهم المضروبة"، وأصل

 ورقية، حي  بقِي أصل اللفظ، 
ً
، أم ذهبًا، أم عملة

ً
قد، سواءٌ أكان فضة ل المفهوم إلع طلب النَّ تحوَّ

ويقصد ب لك: السيولة النقدية التي يحصل علي ا وتوسو مدلول  تبعًا للتوسو في مفهوم النقد، 

ر الأفراد أو البنوك من خلال التورق، 
ُ
الفقهاء  عريفًا للتورق، وإن كان ه ا المصطلسُ قد شا  لم ي ك

، ثم يبيعَها نقدًا " :عند الحنابلةِ دونَ غيرهم من أهل العلم، ومرادُهم ب 
ً
أن  شتريَ المرء السلعة نسيئة

 ."(1)لغير البائو بأقلَّ مما اشتراها ب ؛ ليحصل ب لك علع النقد

لك  بهمن مؤجل، ثم يبيو المشتري بنقد لغير وبيو التورق هو شراء سلعة في حوزة البائو وم

 .(2) البائو للحصول علع النقد الورق

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  (3)( من المعايير الشرعية30والتورق في المعيار رقم )

 إلع بيعها ثم مرابحة أو مساومة  جل بهمن سلعة شراء: هو (4)للمؤسسات المالية الإسلامية )الأيوفي(

                                                           
 (175 /3ه، )1349شاا القنا  عن متن الإقنا ،  مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، سنة ال  و ي، ك  - 1
ه الموافق 1419رجب  11الخامسة عشرة المنعقدة بشأن التورق في مكة المكرمة بتاريخ  15الدورة انير: القرار الخامس،   - 2

 مجمو الفق  الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي.م(، 31/10/1998

 عد ه   المعايير في الحقيقة والواقو، أهم الضواب  الشرعية لعمل المصارا الإسلامية في وقتنا الحاضر، ويُعد  الالتاام   - 3

بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية من عناصر التاام أي بنك إسلامي 

% من المصارا والمؤسسات المالية الإسلامية علع 90إن ه   المعايير معتمدة في  بالضواب  الشرعية في أعمال ، حي 

، بعضهم يمهل المصارا  16مستوى العالم، ويقوم بإعداد ه   المعايير المجلس الشرعي في الهيئة والمؤل  من 
ً
 وباحها

ً
عالما

لمشايخ المتخصصين في أمور الاقتصاد المالي وبعضهم لدي  خبرت  ومكانت  في الصناعة المالية الإسلامية، وهم من خيرة ا

(، المكتبة الشاملة الحديهة، 200الإسلامي. انير: عفانة، حسام الدين، كتاب فتاوى د. حسام عفانة، المعاملات، )

https://al-maktaba.org/book  . 
م ومقرها 1991للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام  ولية غير الربحية الداعمةأيوفي يي إحدى أبرز المنيمات الد  - 4

 حتى ا ن في 100ولها منجزات مهنية بالغة الأثر علع رأسها إصدار  الرئيس مملكة البحرين،
ً
مجالات المحاسبة  معيارا

تمد  ا البنوك المركزية والسلطات المالية في الشرعية التي اع والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلع المعايير

الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحيى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بين ا المصارا  مجموعة من

https://al-maktaba.org/book
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من حي  ويي تختل  عن العينة كما في المعيار  حال. بهمن النقد علع للحصول  من  اشتريت من غير

 أقل.  حال بهمن من  اشتريت من إلع بيعهامن ثم و   جل بهمن سلعة شراءيتم في ا  العينة أن

 يريد ولا، مقرضا يجد لا من إلي  يصير لأن  إلي ؛ حيلة وليس الربا لتجنب مخرج أن  كما

 .(1)بفائدة في الاقتراض الوقو 

 الربا علع حيلة العينة أن العينة حكم عن التورق حكم ختلااوقد استند المعيار الشرعي لا 

 بهمن استردادها ثم با جل السلعة بيو خلال من ومقرض مقترض الواقو في هما طرفين بين لوقوعها

 ةإباح وعلع العينة، منو علع الفقهاء وجمهور  للبائو، ب  يلتام مما أقل مال علع المشتري  وحصول  حال

 . (2)الكراهية أو بالمنو التورق في قالا حي  القيم وابن تيمية ابن لاإ التورق

ويي كون ا  قياس التورق علع العِينة قياس مو الفارق؛ وذلك لانتفاء علة تحريم العينةو 

 إلع القرض الربوي في ؛ 
ً
في العينة عندما  سترجو البائو سلعت  تكون كأن ا لم تخرج من  حي ذريعة

، ويكون وجودها في البيو كعدمها، ويكون توسطها عبئًا، ويؤول الأمر إلع دفو مبلغ من المال 
 
يد  ق 

 خر في أكثر من  من نوع  إلع أجل، وهو ربا النسيئة، أما في التورق، فإن  لا يحصل للبائو ش يء؛ لأن 

؛ بل تنتقل بعقد مستقلٍّ إلع مشترٍ جديد، لا علاقة لشرائ  بالبيو الأول السلعة لا
ً
  .(3)  عود إلي  أصلا

إن أعاد السلعة إلع بائعها، ": التفريق بين ما بشأنعن رب العالمين  إعلام الموقعينوجاء في 

 .(4)" فهي العينة، وإن باعها لغير ، فهي التورق

 ثم المؤسسة من التورق محل السلعة بشرائ  وذلك ؛العميل هو المتورق يكون  أن يمكنو 

 محل السلعة بشراا ا وذلك؛ المؤسسة هو المتورق يكون  أن ويمكن السيولة، لتحصيل لغيرها بيعها

 الضواب  وفق أخر مؤسسة من أو العميل من السيولة، لتحصيل ثال  لطرا وبيعها التورق

 .(5)الخاصة بالتورق

                                                                                                                                                                             

ولة، د 45وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من  المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية

ق  المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختل  أنحاء وتطبِّ
ً
العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من  معايير الهيئة حاليا

  aaoifi-om/abouthttps://aaoifi.cعلع مستوى العالم، انير: موقو الأيوفي،  التجانس للممارسات المالية الإسلامية

 .774المعايير الشرعية، ي  - 1

 .775المعايير الشرعية، ي  - 2

  www.alukah.net ، التورق وتطبيقات  المصرفية المعاصرة في الفق  الإسلامي، الجندي  - 3

 .128 /3ه، 1374ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، مطبعة السعادة، مصر، سنة   - 4

 المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(( من 30المعيار رقم )  - 5

https://aaoifi.com/about-aaoifi
https://www.alukah.net/authors/view/home/860/
https://www.alukah.net/authors/view/home/860/
http://www.alukah.net/
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اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية عن  (19297رقم )فتوى صدرت قد و 

: "مسألة التورق: يي أن  شتري سلعة بهمن مؤجل، ثم تبيعها بهمن التورق وفي ا بجواز، (1)السعودية

حال علع غير من اشتري  ا من  بالهمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفو بهمن ا، وه ا العمل لا بأس ب  عند 

 ." جمهور الفقهاء

ن بيو التورق ه ا جائزٌ شرعًا، أ: "عندما قرر  (2)التورق المجمو الفقهي الإسلامي أجاز وقد

بَا ﴿ وب  قال جمهور العلماء؛ لأن الأصل في البيو  الإباحة؛ لقول   عالع: مَ الرِّ
بَيْوَ وَحَرَّ

ْ
ُ ال
َّ
حَلَّ اللّ

َ
﴾،  وَأ

داعية إلع ذلك؛ لقضاء دين، أو الزواج،  ولم ييهر في ه ا البيو ربا، لا قصدًا ولا صورة؛ ولأن الحاجة

 .أو غيرهما

 عشرة السابعة الدورة قرارجاء  ثم ،للعينة مغايرت  وى س (3)المجمو في قرار   شترط لمو 

 عن بالتوكل" البائو " البنك التاام عدم وأهمها المعيار ه ا في روعيت ى أخر  شروط علع المشتمل

 بالقب  ولم خلالالإ  وعدم ،نص القرار بالعينة حسب شبي ة السلعة ال ي يجعلها بيو في العميل

 الصرا في الحكمي بالقب  عشرة الحادية دورت  قرار في اكتفى بل الحقيقي، القب  القرار  شترط

 .(4)البيو من أشد وهو

في سلطة النقد الضواب  الشرعية المتعلقة  (5)صدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعيةوقد أ 

( 30بتعامل المصارا الإسلامية بمنت  لتورق بما يتفق وأحكام وضواب  المعيار الشرعي رقم )

وشملت الضواب  الحالات ، (6)الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

                                                           

 ئمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية.(، فتاوى اللجنة الدا19297انير: )فتوى رقم   - 1

الخامسة عشرة المنعقدة بشأن  15من الدورة  5المجمو الفقهي الإسلامي، التابو لرابطة العالم الإسلامي في ) قرار  رقم   - 2

 م(.31/10/1998ه الموافق 1419رجب  11التورق في مكة المكرمة بتاريخ 

الخامسة عشرة المنعقدة بشأن  15من الدورة  5المجمو الفقهي الإسلامي، التابو لرابطة العالم الإسلامي في ) قرار  رقم   - 3

 م(.31/10/1998ه الموافق 1419رجب  11التورق في مكة المكرمة بتاريخ 

 .774المعايير الشرعية، ي  - 4

 لأحكام المادة )تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية استن  - 5
ً
( لسنة وقرارات مجلس 9( من قانون المصارا رقم )23ادا

إدارة سلطة النقد ب دا إصدار الأحكام الشرعية وتوحيدها للخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارا الإسلامية وإصدار 

ر الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة الفتاوى المتعلقة بالمالية الإسلامية وبما ينسجم مو أفضل الممارسات الدولية والمعايي

انير: شمس نيوز،  رام ، وبما يخدم تطوير منيومة الصيرفة الإسلامية في فلسطين (AAOIFI) للمؤسسات المالية الإسلامية

  https://shms.ps/postالله، براب : 

بة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية من أهم مرجعيات الرقابة الشرعية  عد المعايير الشرعية لهيئة المحاس  - 6

للمصارا الإسلامية، وإن الالتاام ب ا  عبر عن مدى التاام المصارا الإسلامية بالأحكام الشرعية، كما أن الالتاام ب ا يضب  

ين هيئات الرقابة الشرعية للمصارا الإسلامية. كما معاملات المصارا الإسلامية، ويقلل إلع حدٍّ كبير الاختلاا في الفتاوى ب

https://shms.ps/post
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تورق، إضافة إلع الإجراءات المطلوب الالتاام ب ا من التي يجوز للمصارا الإسلامية التعامل بمنت  ال

ويأ ي إصدار ه   الضواب  ضمن استراتيجية سلطة النقد ، المصارا قبل البدء بتقديم المنت 

الفلسطينية بتنويو الخدمات والمنتجات لدى القطا  المصرفي الفلسطيني وخاصة المصارا التي 

لبدائل عن الخدمات والمنتجات التقليدية بما يلبي حاجة تلتام بأحكام الشرعية الإسلامية وتوفير ا

بعدة تطبيقات أحصيت بسبعة لا مناي في ا ذلك ولقد تمهل  ،(1)المتعاملين مو المصارا الإسلامية

 ، ويي كما يأ ي:(2)من التورق المنضب  بالمعيار الشرعي

لديون ربوية حي   سداد ديون العملاء المقبلين علع البنوك الإسلامية مو تحملهم سابقًا .1

 تجري لهم عملية تورق لتحصيل نقد يطفؤون ب  تلك الديون تحت رقابة البنك.

بطاقات الائتمان المتجدد )بمهلة سداد أكثر من الشهر المعتاد( حي  يحرر لحامل البطاقة  .2

تورق وتود  حصيلت  في حساب  للحسم من  عند استخدام البطاقة )المعيار الشرعي 

 للبطاقات(.

 امات المقاولين لمصروفات العمالة والخدمات الطارئة ودفو رواتب المولافين.التا  .3

 تمويل ت اكر السفر إذا  ع ر تمويلها بالإجارة )إجارة الخدمات( .4

تمويل شراء العملاء لل هب ددد مو عدم السيولة دددد لاشتراط التقاب ، ولا تجوز المرابحة في  .5

 ذلك، لأن ا في تطبيقات البنوك مؤجلة.

د ديون ترتبت علع التجار والشركات في حال عجز السيولة وعدم إمكان تطبيق أدوات سدا .6

 السيولة الأخرى، مهل السلم وشراء أصل ثم تأجير .

مصروفات الحفلات )الزواج، التخرج، يوم الميلاد( إذا لم يمكن تطبيق إجارة الخدمات  .7

 وبخاصة لدفو المهر نقدًا.

 

                                                                                                                                                                             

أن الالتاام ب    المعايير الشرعية يوفر حماية للمصارا الإسلامية من تلاعب المتلاعبين ال ين يتسترون تحت مسميات 

تبة الشاملة (، المك200التمويل الإسلامي المختلفة، انير: عفانة، حسام الدين، كتاب فتاوى د. حسام عفانة، المعاملات، )

 .  https://al-maktaba.org/bookالحديهة، 

انير: شمس نيوز، رام الله، بعنوان: الهيئة العليا بسلطة النقد تصدر ضواب   عامل المصارا الإسلامية بمنت  التورق،   - 1

  https://shms.ps/postبراب : 

، يأ ي https://www.pma.ps/arانير: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، براب :   - 2

إصدار ه   الضواب  ضمن استراتيجية سلطة النقد الفلسطينية بتنويو الخدمات والمنتجات لدى القطا  المصرفي 

الفلسطيني وخاصة المصارا التي تلتام بأحكام الشرعية الإسلامية وتوفير البدائل عن الخدمات والمنتجات التقليدية بما 

 https://shms.ps/postة، انير: شمس نيوز،  رام الله، براب : يلبي حاجة المتعاملين مو المصارا الإسلامي

https://al-maktaba.org/book
https://shms.ps/post
https://www.pma.ps/ar
https://shms.ps/post
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 (بصحة عملية التورق في المعايير الشرعية )الأيوفيالضوابط الخاصة المبحث الثاني: 

ليست من ال هب أو  -المصارا بعمل نمطي، يتم في  ترتيب بيو سلعة قيام بع  بسبب 

إما  -من أسواق السلو العالمية أو غيرها، علع المستورق بهمن  جل، علع أن يلتام المصرا  -الفضة 

ينوب عن  في بيعها لمشترٍ  خر بهمن حاضر، و سليم  بأن -و بحكم العرا والعادة أبشرط في العقد، 

ه ا النو  من التورق وأطلق علي  اسم  منو المجمو الفقهي الإسلاميقرر ؛ فقد ثمن ا للمستورق

 :(1)المنيم، وذلك لأمور يي التورق

 -التاام البائو في عقد التورق بالوكالة في بيو السلعة لمشترٍ  خر، أو ترتيب من  شتر  ا أن 

ا صراحة، أم بحكم العرا والعادة 
ً
يجعلها شبي ة بالعينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتاام مشروط

 .المتبعة

في كهير من الحالات إلع الإخلال بشروط القب  الشرعي اللازم لصحة ولأن ذلك يؤدي 

رق في ا من واقو ه   المعاملة يقوم علع منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستو ، وأن المعاملة

المصرا في معاملات البيو والشراء التي تجري من ، ويي صورية في معيم أحوالها، هدا البنك من 

 .(2)إجراا ا أن  عود علي  بزيادة علع ما قدم من تمويل

ه   المعاملة غير التورق الحقيقي المعروا عند الفقهاء، ال ي سبق ثم ذكر المجمو أن 

ن ا قرار ؛ وذلك لما بين ما من فروق معب (3)قال بجواز لمجمو أن ل املات حقيقية وشروط محددة بيَّ

ت القول في ا البحوث المقدمة
َ
ل  .عديدة فصَّ

فالتورق الحقيقي يقوم علع شراء حقيقي لسلعة بهمن  جل، تدخل في ملك المشتري، 

ا، وتقو في ضمان ، ثم يقوم ببيعها هو بهمن حال لحاجت  إلي ، قد يتمكن من  ويقبضها قبضًا حقيقيا

الحصول علي  وقد لا يتمكن، والفرق بين الهمنين ا جل والحال لا يدخل في ملك المصرا، ال ي طرأ 

م من تمويل له ا الشخص بمعاملات صورية في  علع المعاملة لغرض  سويغ الحصول علع زيادة لما قدَّ

 .(4)المصارا معيم أحوالها، وه ا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجر  ا بع 

                                                           

( لمجلس المجمو الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بشأن موضو  التورق في دورت  السابعة 2انير: قرار رقم )  - 1

  .م2003 /12 /17 - 13هد الموافق 23/10/1424 - 19عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 

( لمجلس المجمو الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بشأن موضو  التورق في دورت  السابعة 2انير: قرار رقم )  - 2

  .م2003 /12 /17 - 13هد الموافق 23/10/1424 - 19عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 
ه الموافق 1419رجب  11الخامسة عشرة المنعقدة بشأن التورق في مكة المكرمة بتاريخ  15الدورة انير: القرار الخامس،   - 3

 مجمو الفق  الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي.م(، 31/10/1998

 https://www.pma.ps/arانير: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، براب :   - 4

https://www.pma.ps/ar
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( من 30هو ما جعل المعيار الشرعي رقم ) للتورق المنيم (1)المجمو الفقهي الإسلاميومنو 

المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يقوم بالتحفظ 

علع الإلزام بالتوكيل عندما قام بالتضييق في استخدام التوكيل وجعل التورق الحاصل بناء علع 

وذلك فيما  التورق عملية  حة ضواب  ا المعيار ذلك من قبيل )التورق المنضب (، حي  بين ه

 :(2)يأ ي

 ويراعع، مرابحة أو مساومة بالهمن ا جل، السلعة شراء لعقد الشرعية المتطلبات استيفاء .1

 لها البائو وتملك السلعة، وجود من التأكد ويجب المرابحة، بشأن( 8رقم ) الشرعي المعيار

 المبيو وألا يكون  واحد، طرا من يكون  أن يجب فإن ، ملزم وعد وجود حال وفي بيعها، قبل

 بأنواعها. العملات أو الفضة أو ال هب من

  السلعة  عيين وجوب .2
ً
 بيان أو بحياز  ا إما وذلكى، خر الأ  البائو موجودات عن يمياها  عيينا

 بيو  بشأن (2رقم ) الشرعي المعيار تخزين ا. وينير شهادات أرقام مهل،  عيين ا وثائق أرقام

 (.4/2/2) البند المنيمة الأسواق في السلو

 بالوص  السلعة ببيانات العميل تزويد يجب فإن ، العقد عند حاضرة السلعة تكن لم إذا .3

،  شراؤ  ليكون  وجودها، ومكان وكمي  ا نموذج،الأ  أو
ً
 وليس صوريا

ً
 ويفضلللسلعة حقيقيا

 المحلية.  بالسلو العملية تتم أن

  بالتمكن حكما وإما حقيقة إما السلعة قب  .4
ً
 أو قيد أي وانتفاء الحقيقي، القب  من فعلا

 قبضها.  دون  يحول  إجراء

 طرا) جلبالأ  من  ريتاشت ال ي البائو غير إلع( التورق محل) السلعة بيو يكون  أن وجوب .5

 عرا.  أو مواطأة أو بشرط البائو إلع ترجو لاأو  المحرمة، العينة لتجنب ،(ثال 

 العميل  سلب بطريقة حال، بهمن بيعها وعقد، جلبالأ  السلعة شراء عقد بين الرب  عدم .6

 بتصميم أم بالعرا، أم المستندات، في بالنص الرب  كان السلعة. سواء قب  في حق 

 . (3)جراءاتالإ 

                                                           

( لمجلس المجمو الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بشأن موضو  التورق في دورت  السابعة 2انير: قرار رقم )  - 1

  .م2003 /12 /17 - 13هد الموافق 23/10/1424 - 19عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 

 وما بعدها.  768انير: المعايير الشرعية، ي  - 2

  يجعل الرب  ه ا لان وبيعها؛ السلعة شراء بين الرب  عدم اشتراط مستند  - 3
ً
 النقل ه ا يؤدي وقد للمتورق البيو. ملزما

  وه ا قبضها، التمكن من عدم إلع السلعة لملكية الفوري
ً
انير: المعايير  بالتوكيل، والالتاام بالتوكل منو الالتاام مستند أيضا

 .775الشرعية، ي



  

95 
 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 توكل وعدم، من ا اهااشتر  التي السلعة بيو في وكيلها أو للمؤسسة العميل توكيل عدم .7

 بنفس  السلعة ببيو للعميل  سمح لا النيام كان إذا أن  علع بيعها، في العميل عن المؤسسة

 الحالة ه   في يكون  أن علع، للمؤسسة التوكيل من مانو فلا، نفسها المؤسسة بواسطة لاإ

  أو حقيقة السلعة قبض  بعد
ً
 . (1)حكما

  للعميل المؤسسة تجري  لاأ .8
ً
 المؤسسة.  تلك من اشتراها التي السلعة ل  يبيو  خر طرا لتوكيلا

 البنود. بقية مراعاة مو المؤسسة غير وكيل طريق عن أو بنفس  لاإالسلعة  العميل يبيو لاأ .9

 وكيل طريق عن أو بنفس  السلعة لبيع  اللازمة بالبيانات العميل تزويد المؤسسة علع .10

 . (2)يختار 

العميل في وذهبت الفتاوى بناء علع ذلك إلع أهمية أن ينص في مستندات التورق علع: "حق 

الاحتفاظ بالسلعة أو بيعها بنفس  أو توكيل من  شاء ببيعها بمن في م البنك دون إلزام للعميل 

 . (3)بتوكيل "

 :(4)و ين ما يأتي لنفسها المؤسسة بتورق الخاصة الضوابط( 30ثم ذكر المعيار رقم )

 علع ول ا بشروطها، للحاجة أجيا وإنما التمويل، أو الاستهمار صيغ من صيغة ليس التورق .1

 عن موالالأ  لتلقي الجهد ب ل من بدلا لعمليا  ا السيولة لتوفير التورق علع تقدم لاأ المؤسسات

 الاستهمارية الصناديق أو الصكوك الاستهمارية إصدار أو بالاستهمار الوكالة أو المضاربة طرق 

 وتجنب الحاجة لتلبية السيولة في النقص أو العجز لتفادي ل  استخدامها حصر وينبغي وغيرها،

 عمليا  ا.  و عثر عملاا ا خسارة

 إلي ا با  من لغير التوكيل كان ولو التورق محل السلعة بيو عند التوكيل المؤسسات تجنب .2

 السماسرة.  خدمات من من الاستفادة مانو ولا ال اتية، أجهز  ا خلال من ب لك والقيام السلعة

هو:  المؤسسة أم العميل هو المتورق كان سواء التورق علع وقيود ضواب  وضو مستندو 

 بتطبيق الالتاام حي  من معها العملاء و عامل المؤسسات لوجود الأهداا الأساسية استحضار

 علع القائمة الأساسية وأنشطت  ،الإسلاميالمصرفي  العمل لطبيعة الملائمة والتمويل الاستهمار صيغ

                                                           

 التصرا لإبطال التعرض لعدم هو الحاجة مباشرة السلعة بيو للعميل النيام  سمح لم إذا التوكيل استثناء مستند  - 1

 .775القانون، انير: المعايير الشرعية، ي بموجب

 السيولة تحصيل علع ل  والمساعدة الصورية،منو   هو بالسلعة المتعلقة بالبيانات للعميل المؤسسة تزويد طلب مستند  - 2

 محلية، وه   الأخيرة سلعا أو دولية، سلعا أو مشروعة، شركة أسهم أو سيارة أو بضاعة أن تكون  السلعة في بالبيو. ويستوي 

 . 775إمساكها، انير: المعايير الشرعية، ي في رغب فيما إذا حقيقة لها العميل قب  وسهولة وجودها من للتأكد أولع

 https://www.pma.ps/arانير: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، براب :   - 3

 وما بعدها.  769انير: المعايير الشرعية، ي  - 4
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 أو ل  التروي  أو بالتورق العمل إطلاق بعدم وذلك والخدمات، والمنافو السلو في والمبادلات المشاركات

 .(1)والتمويل للاستهمار الأساسية بالصيغ العمل مع  يتعطل بما في  التوسو

  علي  يترتب كما المعيار، في كما نطاق أضيق في إلاالمؤسسة  تورق عدم ذلك علع ويترتب
ً
 أيضا

 أو المشاركة طريق عن عمليا  م من الغرض تحقيق في ا يمكن لا التي الحالة في للعملاء التورق حصر

 حالة في أو والتمويل، الاستهمار صيغ من ونحوها الاستصنا  أو التأجير أو المرابحة أو المضاربة

 عن قلا علع الإ عزمهم من التأكد بعد الربوي، التعامل عن الناتجة الديون  من العملاء تخليص

 . (2)الربوية التااما  م سداد لمجرد وليس الربوي، التعامل

 مدك انسجاد تطبيق المصارف الإسلامية الفلسطينية للتورق  المبحث الثالث:

 ( من المعايير الشرعية الصادرة عن )الأيوفي(30مع المعيار رقم )

بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة ومن ا الفلسطينية ن التاام المصارا الإسلامية إ

الأساس الرئيس للتحقق من استيفاءها لمتطلبات الشريعة، ولدفو  دالمالية الإسلامية  عللمؤسسات 

 
ً
كما  عمق الالتاام بالمعايير عنصر الشفافية في التقارير المالية ، عملية تطوير منتجا  ا قدما

يوحد  للمؤسسات المالية الإسلامية. ولا شك أن من شأن التاام المصارا الإسلامية ب    المعايير أن

أسس وقواعد المعاملات المصرفية الإسلامية وتطبيقا  ا، وك لك فإن التاام هيئات الرقابة الشرعية 

وكما أن  ،في المصارا الإسلامية باعتماد ه   المعايير يقلل إلع حدٍ كبير من اختلاا الفتاوى بين ا

لمصارا الإسلامية ويعمق الهقة التاام المصارا الإسلامية ب    المعايير يزيد من ثقة المتعاملين مو ا

 .(3)بصحة معاملا  ا

 :(4)أ يتأ ي أهمية الالتاام بالمعايير الشرعية من خلال ما يو 

 
ً
إن وجود معيار شرعي لأي عقد، أو منت ، بصياغة قانونية واضحة يجعل المؤسسة  :أولا

المالية  سير علع هدا  بوضوح وبخطوات راسخة للوصول إلع تطبيق أحكام الشريعة دون لبس أو 

 .غموض. إن التاام المؤسسة المالية ب    المعايير يترتب علي  كسب ثقة المتعاملين ب ا واحترامهم لها

                                                           

 . 776 – 775المعايير الشرعية، ي  - 1

 . 776المعايير الشرعية، ي   - 2

https://al-(، المكتبة الشاملة الحديهة، 200عفانة، حسام الدين، كتاب فتاوى د. حسام عفانة، المعاملات، )  - 3

maktaba.org/book  . 

 .  maktaba.org/book-https://al(، المكتبة الشاملة الحديهة، 200حسام عفانة، المعاملات، )عفانة، كتاب فتاوى د.   - 4
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ً
إن الالتاام ب    المعايير سيؤدي بإذن الله  عالع إلع مزيد من تحقيق التعاون بين  :ثانيا

المؤسسات المالية من خلال الأعمال المشتركة، بل إلع توحيدها من حي  العقود والضواب  والمبادئ 

 .العامة

 
ً
وبالتالي إن وجود ه   المعايير يفيد المتعاملين من حي  الالتاام بأحكام الشريعة، : ثالها

  علمون ما لهم وما علي م من واجبات وأحكام. 

 
ً
إن المعايير الشرعية تفيد جهات القضاء أو التحكيم للوصول إلع الحكم العادل : رابعا

 .الواضس البين

 
ً
إن وجود ه   المعايير والالتاام ب ا يفيد الدولة والمصارا المركزية وجهات الرقابة : خامسا

والتدقيق، بكيفية التعامل مو المؤسسات المالية الإسلامية وضبطها، والتعرا علع أعمالها وعقودها، 

 وكيفية التدقيق علي ا علع ضوء أسس وضواب  حدد  ا المعايير الشرعية. 

 
ً
المعايير الشرعية والمحاسبية يفيد شركات التدقيق الخارجي في كيفية  إن وجود ه  : سادسا

 الضب  والتدقيق الداخلي علع أسس وموازين وأوزان محددة. 

 
ً
إن الالتاام ب    المعايير  سهل عملية التصني  والجودة، حي  يمكن المنافسة علع : سابعا

 .(1)دما هو الأجو 

 
ً
طوير، ولكن ه ا إنما يتحقق بإمكانية المراجعة ب    المعايير إن الالتاام ب ا يؤدي إلع الت: ثامنا

وْلا : "كما قال  عالع علع ضوء ضرورة العمل والتطبيق، ففق  التطبيق والمعا شة أهم أنوا  الفق ،
َ
ل
َ
ف

ينِ  هُوا فِي الدِّ
قَّ
َ
 لِيَتَف
ٌ
ة
َ
ائِف
َ
ةٍ مِنُْ مْ ط

َ
لِّ فِرْق

ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف
َ
 .(3()2)"ن

، بشأن هيئة الرقابة 2019( / 15جاء في  عليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ) ولقد 

من ا، بإلزام المصارا الإسلامية بالمعايير الشرعية ومعايير المحاسبة  2( /5الشرعية في المادة)

والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 ( الخاي بالتورق. 30ومن ه   المعايير المعيار الشرعي رقم )الإسلامية، 

وه ا يدل بشكل واضس علع أن المحدد لطبيعة عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وفق 

  عليمات سلطة النقد الفلسطينية هو مدى الالتاام مو المعايير الشرعية الصادرة عن )الأيوفي(.

لرقابة الشرعية رأ  ا في حكم استخدام المصارا وك لك عندما أصدرت الهيئة العليا ل

حال أزمة كورونا  الإئتمانية الإسلامية الفلسطينية للتورق المنضب  ب دا معالجة التاامات العملاء

                                                           

 .  maktaba.org/book-ttps://alh(، المكتبة الشاملة الحديهة، 200عفانة، كتاب فتاوى د. حسام عفانة، المعاملات، )  - 1

 .122سورة التوبة،  ية   - 2

 .  maktaba.org/book-https://al(، المكتبة الشاملة الحديهة، 200عفانة، كتاب فتاوى د. حسام عفانة، المعاملات، )  - 3
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م، بينت أن  لا مانو شرعًا من إجازة استخدام 1/1/2021 – 1/7/2020وخاصة خلال الفترة من 

في تأجيل  سديد التاامات  الائتمانية ومنح  سق  تورق التورق المنضب  للعميل المتضرر الراغب 

 :(1)لمدة تتراوح بين سنة وسنتين بمبلغ الالتاامات الائتمانية التي ستستحق علي ، مو ملاحية ا  ي

  استثناء سقوا التورق المشار إلي ا أعلا  من متطلبات التعليمات الصادرة عن

% 10المسموح لنسبة التورق والبالغ بشأن الحد الأدنى  60/2020سلطة النقد رقم 

 من إجمالي محفية التمويلات القائمة.

 ( من المعايير 4/10-4/1( )30وبشرط تطبيق ضواب  التورق الواردة في المعيار رقم )

 .عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الشرعية ةالصادر الشرعية 

أن  يتوجب علع المصارا الإسلامية الراغبة وقد جاء في الفتوى ك لك إضافة لما سبق ذكر   

 :(2)في التعامل بمنت  التورق المنضب  التقيد والالتاام بما يأ ي

واعتماد سياسات  )إعداد توفير البيئة الرقابية اللازمة للتعامل بمنت  التورق بما  شمل .1

دورات تدريب تنفي  ، والبرام  ، الأنيمةالعمل والعقود والنماذج الخاصة بالمنت  وإجراءات

 (.للمولافين

، وبخلاا ذلك يتم الحصول علع أعلا المبينة الحالات علع تعامل بمنت  التورق ال يقتصر .2

 .موافقة الهيئة العليا للرقابة الشرعية

نيرية الجوائح في الفق   ثم بينت الهيئة العليا للرقابة الشرعية أن ذلك جاء بالاستناد إلع

أزمة  حية واقتصادية مستمرة أثرت بشكل كبير علع قدرة العديد من الإسلامي ددددد ونيرًا لوجود 

القطاعات الاقتصادية والمصرفية علع الوفاء بالتااما  ا حي  تمهل ذلك بتوق  المقاصة وعدم 

صرا رواتب المولافين في قطاعات الدولة المتعددة وغير ذلك، وفي إطار الأعباء الإضافية التي تكبد  ا 

ة نتيجة للضواب  الشرعية التي تحكم عملها وعدم قدر  ا علع استيفاء أي أرباح المصارا الإسلامي

 . (3)علع الأقساط المؤجلة علع العملاء

ولأن الأصل في ه   الحالة إعمال القواعد الفقهية والشرعية التي تراعي مبدأ العدالة وتحقق 

ا جاء من قواعد فقهية في مجلة المقاصد الشرعية السامية بجلب المنفعة ودرء المفسدة، ومن ذلك م

 ، والقواعد يي: 28، 22، 31، 30، 29، 32، 20وذلك بنص المواد  (4)الأحكام العدلية

                                                           

 https://www.pma.ps/arانير: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، براب :   - 1

 ttps://www.pma.ps/arhانير: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، براب :   - 2

 https://www.pma.ps/arانير: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، براب :   - 3

 انير: مجلة الأحكام العدلية العهمانية، في المواد الم كورة.  - 4
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 الضرر يزال، الضرر يدفو بقدر الإمكان، الضرورات تقدر بقدرها.

 الحاجة تنال منالة الضرورة عامة أو خاصة.

 يختار أهون الشرين، درء المفاسد أولع من جلب المنافو.

 إذا  عارض مفسدتان روعي أعيمهما ضررًا بارتكاب أخفهما. 

 ( وملحق )ب( )مستند الأحكام الشرعية(30( من المعيار الشرعي رقم )5/1وبما أن البند رقم )

ينص علع أن: التورق ليس صيغة من صيغ الاستهمار أو التمويل وإنما أجيا للحاجة بشروطها، ... 

ي العجز أو النقص في السيولة لتلبية الحاجة وتجنب خسارة وينبغي حصر استخدامها ل  لتفاد

عملاا ا و عثر عمليا  ا، فقد أضاا المعيار في ملحق )ب( )مستند الأحكام الشرعية( بعدم إطلاق 

العمل بالتورق أو التروي  ل  أو التوسو في  بما يتعطل مع  العمل بالصيغ الأساسية للاستهمار 

دم تورق المؤسسة إلا في أضيق نطاق كما في المعيار، كما يترتب علي  والتمويل، ويترتب علع ذلك ع

أيضًا حصر التورق للعملاء في الحالة التي لا يمكن في ا تحقيق الغرض من عمليا  م عن طريق 

المشاركة أو المضاربة أو المرابحة أو التأجير أو الاستصنا  ونحوها من صيغ الاستهمار والتمويل، أو في 

 العملاء من الديون الناتجة عن التعامل الربوي، وليس لمجرد سداد التااما  م الربوية.  حالة تخليص

وه ا يدل علع مدى توافق قرارات الهيئة العليا للرقابة الشرعية مو لمعايير الشرعية ومعايير 

الية المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم

 الإسلامية، وبأن ه   المعايير المرجو الفقهي الأساس في رأ  ا وقرارا  ا.

 

 :خاتمة

تطبيقات منت  التورق في المصارا الإسلامية وبعد ه   المحطة في تناول موضو  "

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  الفلسطينية ومدى توافقها مو المعايير الشرعية

 فإن  يمكن تلخيص أهم ما جاء في ه ا البح  من نتائ  وذلك فيما يأ ي:)الأيوفي("  المالية الإسلامية

 ذهب مسألة جواز التورق وفق ما  الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي تبنى المجمو

 .لمالكية والحنابلةجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وا

  عمل نمطي، يتم في  ترتيب بيو سلعة بتطبيق التورق من خلال  المصاراقيام بع  بسبب

ليست من ال هب أو الفضة من أسواق السلو العالمية أو غيرها، علع المستورق بهمن  جل، 

 بأن ينوب عن  في -و بحكم العرا والعادة أإما بشرط في العقد،  -علع أن يلتام المصرا 

 منو المجمو الفقهي الإسلامي؛ قرر بيعها لمشترٍ  خر بهمن حاضر، و سليم ثمن ا للمستورق

 المنيم. ه ا النو  من التورق وأطلق علي  اسم التورق
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  المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  فيموضو  التورق جاء

عملية وضو ل  ضواب  مو ( 30شرعي رقم )المعيار ال بنصويالمالية الإسلامية )أيوفي( 

 .لصحت  وجواز 

 ( من المعايير الشرعية: 30التورق في المعيار رقم )مرابحة أو مساومة  جل بهمن سلعة شراء 

ويي تختل  عن العينة كما  حال. بهمن النقد علع للحصول  من  اشتريت من غير إلع بيعها ثم

 اشتريت من إلع بيعهامن ثم و   جل بهمن سلعة شراءيتم في ا  العينة من حي  أنفي المعيار 

 أقل.  حال بهمن من 

 ( 30( من المعيار الشرعي رقم )5/1نص البند رقم)( وملحق )ب( )مستند الأحكام الشرعية 

علع أن: التورق ليس صيغة من صيغ الاستهمار أو التمويل وإنما أجيا للحاجة بشروطها، ... 

لتفادي العجز أو النقص في السيولة لتلبية الحاجة وتجنب وينبغي حصر استخدامها ل  

 خسارة عملاا ا و عثر عمليا  ا.

 ( 15جاء في  عليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم / )بشأن هيئة الرقابة الشرعية في 2019 ،

من ا، بإلزام المصارا الإسلامية بالمعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة  2( /5المادة)

 الحوكمة والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.و 

  لمنت  التورق من خلال تطبيقات أحصيت  تطبيق المصارا الإسلامية الفلسطينيةيتمهل

 بسبعة لا مناي في ا من التورق المنضب  بالمعيار الشرعي.

؛ فإنني أتوج  إلع الله سبحان  بخالص 
ً
الدعاء أن يوفقني لتحصيل العلم، وأن  علمني وأخيرا

، إن  سميو مجيب الدعاء.
ً
 ما ينفعني، وأن ينفعني بما علمني، وأن يزدني علما

 قائمة المصادر والمراجع

 القر ن الكريم 

  ه.1349ال  و ي، كشاا القنا  عن متن الإقنا ،  مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، سنة 

  البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبو الحارث الغزي، الوجيا في إيضاح

 .م1996-ه1416لبنان، الطبعة: الرابعة،  –قواعد الفق  الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 م.1992، 2ابن تيمية، مجمو  الفتاوى، دار الوفاء، المنصورة، ط 

 م.1982الدار العربية للكتاب، تونس، سنة الغرناطي، القوانين الفقهية،  ابن جزيء 

 التورق وتطبيقات  المصرفية المعاصرة في الفق  الإسلامي،  ،جنديال www.alukah.net  

http://جندي/
http://جندي/
http://www.alukah.net/
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  الفكر الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقا  ا في الم اهب الأربعة، دار– 

 .م2006 -ه 1427، 1دمشق، ط

  : سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، براب

 https://www.pma.ps/ar  

  شمس نيوز، رام الله، بعنوان: الهيئة العليا بسلطة النقد تصدر ضواب   عامل المصارا

 https://shms.ps/postالإسلامية بمنت  التورق، براب : 

  ،ه.1403الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط 

 هد.1272ن، رد المحتار علع الدر المختار، الأميرية، بولاق، مصر سنة ابن عابدي 

 ( ،المكتبة الشاملة الحديهة، 200عفانة، حسام، كتاب فتاوى د. حسام عفانة، المعاملات ،)

https://al-maktaba.org/book . 

 (.19297ء في المملكة العربية السعودية. )فتوى رقم فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتا 

  ،هد1410ابن قدامة المقدس ي، المغني،  دار هجر، مصر، د.ط. 

 ه.1374إعلام الموقعين"عن رب العالمين، مطبعة السعادة، مصر، سنة ، ابن قيم الجوزية 

  ه1327الكاساني، بدائو الصنائو في ترتيب الشرائو، مطبعة الجمالية، مصر، سنة. 

 .مجلة الأحكام العدلية العهمانية 

   مجلس المجمو الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بشأن موضو  التورق في دورت

 /12 /17 - 13هد الموافق 23/10/1424 - 19السابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 

 (. 2)قرار رقم، م2003

  الخامسة عشرة  15الدورة مي القرار الخامس، مجمو الفق  الإسلامي، رابطة العالم الإسلا

 .م(،31/10/1998ه الموافق 1419رجب  11المنعقدة بشأن التورق في مكة المكرمة بتاريخ 

 المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.  

  ،موقو الأيوفيhttps://aaoifi.com/about-aaoifi 

 م.  1992، 3النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 

  ،بيروت، مصر.، دار إحياء التراث العربيالنووي، المجمو  شرح المه ب 

 

 

https://www.pma.ps/ar
https://shms.ps/post
https://al-maktaba.org/book
https://aaoifi.com/about-aaoifi
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 الباحث: أسعدي ارزيقات

 فلسطين -بيت لحم -جامعة فلسطين الأهلية –محاضر في كلية العلود الإدارية والملية 

 

 الملخص : 

هدفت ه   الدراسة الع بيان ماهية التورق المصرفي في المصارا الاسلامية في فلسطين كأحد 

منتجات التمويل المستحدثة علع صعيد التسهيلات المالية الاسلامية، وما حكمها، وذلك من خلال 

 مو 
ً
قرار تبيان بع   راء العلماء المختصين في ه ا المجال وترجيح الرأي القائل بجوازها إنسجاما

مجمو الفق  الاسلامي الهيئة العليا للرقابة الشرعية علع المصارا الاسلامية في فلسطين، وك لك 

التابو لرابطة العالم الاسلامي في دورت  الخامس عشرة، بالاضافة الع الفتاوي الصادرة عن اللجنة 

وتم خلال ه   الدراسة إستعراض أهم  الدائمة للبحوث والافتاء في المملكة العربية السعودية، كما

ا ثار التي يمكن أن تترتب علع أداة التورق سواء الايجابية من ا أو السلبية، وفي الختام تم عمل 

دراسة ميدانية لأخ   راء العاملين في القطا  المصرفي الاسلامي في فلسطين ومقارنة ذلك بالنتائ  

 بديل  عد التورق أداة تطبيق أنائ  كان من أهمها : المستخلصة، وقد توصلت الدراسة الع عدة نت

 التورق أن الع إضافة الاسلامية، المصارا في العاملين نير وجهة من الربوية التجارية للقروض

 التمويل أساس علع والقائم الاسلامية للمصارا العام الهدا علع سلبي بشكل يؤثر المصرفي

 وجهة من العملاء لدى القروض  جم خف  الع ؤديي أن يمكن أن  الع بالاضافة والاستهمار،

وأوصت الدراسة بعدة توصيات من ا : ضرورة إلتاام المصارا والعملاء بضواب  منت   العاملين نير

التورق الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية، عدم المبالغة بإستخدام ه ا المنت  كي لا يؤثر 

ضرورة متابعة أجراءات التنفي  من قبل لجنة مختصة تابعة  بالسلب علع المنتجات الاخرى، ك لك

 للهيئة العليا للرقابة الشرعية عند المنح، وذلك للتأكد من مشروعية الاجراء من قبل جميو الاطراا. 
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 المقدمة 

الحمد   رب العاملين والصلاة والسلام علع سيدنا محمد أشرا الخلق والمرسلين صلع علي  الله وعلع 

  حب  ومن تبعهم بإحسان الع يوم الدين . 

 عتبر التورق المصرفي أحد الادوات المالية المستحدثة علع صعيد العمل المصرفي الاسلامي في فلسطين، 

وقد واج  العديد من الانتقادات والملاحيات سواءً من قبل المختصين في مجال المالية الاسلامية أو من قبل 

ل الربا تبرر الحصول علع النقد أو المؤسسات المنافسة خاصة التجارية من ا، علع إعتبار أن  حيلة من حي

 السيولة . 

ولما كانت المصارا الاسلامية  عد  بديل للمصارا التجارية وجب علي ا أن  سعع في البح  عن البدائل 

للمعاملات المالية التجارية من أجل تقديم ما يتناسب مو متطلبات العملاء اليومية والتطور المالي، شريطة أن 

ل مو المتطلبات الشرعية ال ي هو أساس العمل المصرفي الاسلامي، ومن ا أداة التورق تتوافق ه   البدائ

المصرفي علع إعتبار أن ا أحد أهم المنتجات المستحدثة في ه ا الصدد، وفي ه ا البح  سوا نتعرا علع أداة 

ر المصرا في التورق المصرفي في المصارا الاسلامية في فلسطين، وما يي إجراءات التطبيق، من حي  دو 

التنفي ، وك لك دور العملاء، ثم محاولة وضو تصور لأثر ه   الأداة علع تقليص  جم القروض من خلال أخ  

 راء عينة من الخبراء والمختصين، وك لك رأي العاملين في مجال المصارا الاسلامية في فلسطين، بالإضافة الع 

 المقابلات مو إدارات ه   المصارا.

 :مشكلة الدراسة 

من خلال تتبو  أدوات المالية الاسلامية نجد أن ا في نمو متاايد ومتسار ، كل ذلك أجل إرضاء العملاء 

وإيجاد بدائل تتناسب ومتطلبات الحياة اليومية، وبما يتوافق مو المعايير الشرعية الصادرة عن الجهات 

 وحديه
ً
 قديما

ً
 واسعا

ً
 بين المختصين من مؤيد ومعارض، علع المختصة، وقد واجهت أداة التورق المصرفي جدلا

ً
ا

 إعتبار أن ا تهير ش  ات الربا وال ي ترفض  المصارا الاسلامية ويتنافع مو المبادئ التي أسست علي ا.

ول لك فإن التورق المصرفي قد تم إعتماد  بشكل رسمي من قبل الهيئة العليا للرقابة علع المصارا 

ت والمعلومات حول ه   الاداة ما زالت متواضعة، كما أن الدراسات حول الاسلامية في فلسطين، إلا أن البيانا

، سواء من حي   لية التنفي  والتطبيق، أو من حي  النسب المستخدمة، وأثر ذلك 
ً
ه ا الموضو  رحيحة جدا

 علع خف   جم القروض من قبل البنوك التجارية علع إعتبار أن ا  عتمد علع الفائدة المصرفية .

 ن صياغة مشكلة الدراسة بالاسئلة التالية :وعلي  يمك

: ما يي حقيقة التورق المصرفي ؟
ً
 أولا

: ما يي صور التطبيق لأداة التورق المصرفي في المصارا الاسلامية في فلسطين ؟
ً
 ثانيا

: ما هو أثر إستخدام أداة التورق علع  جم القروض في فلسطين من وجهة نير العاملين؟  
ً
 ثالها

 أهمية البحث : 

: حاجة المؤسسات والمتعاملين مو المصارا الاسلامية في فلسطين للتعرا علع مبدأ التورق المصرفي 
ً
أولا

 من الناحية التطبيقية .
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:  عد ه ا البح  مادة علمية لطلبة العلم والمختصين في ه ا المجال، خاصة أن المادة العملية في 
ً
ثانيا

 في
ً
 المكتبة الفلسطينية . ه ا الموضو  متواضعة جدا

: كما أن البح  في ه ا المجال ربما يؤدي الع مزيد من الاهتمام من قبل المختصين في مجال التورق 
ً
ثالها

المصرفي، مما سيايد في تطور ه   الأداة المستحدثة علع المستوى الفلسطيني، وإزالة عناصر اللبس والش  ات 

صناعة المصرفية الاسلامية في فلسطين ويدعم موقفها أمام المصارا التي تهار حولها، مما  عزز من مستقبل ال

 التقليدية المنافسة .  

 أهداف الدراسة :

  دا ه ا البح  الع وضو تصور شامل عن منت  التورق، وأثر تطبيق  علع خف   جم القروض في 

 فلسطين من خلال ما يلي :

: التعرا علع حقيقة التورق المصرفي كما تجري  
ً
 المصارا الاسلامية في فلسطين.أولا

: التعرا علع الأدوات المستخدمة في تطبيق أداة التورق .
ً
 ثانيا

: ما هو أثر إستخدام أداة التورق علع  جم القروض الممنوحة من قبل المصارا التجارية .
ً
 ثالها

 منهج الدراسة : 

 سيتم إعتماد المنهج الوصفي التحليل في ه   الدراسة :

: المنه
ً
ج الوصفي، وال ي سيتم من خلال  إستقراء المادة العلمية وجمعها وتولايفها بما يخدم أغراض ه   أولا

 الدراسة .

: المنهج التحليلي، وال ي سيتم من خلال  معالجة ه  البيانات وتحليلها بما يحقق الأهداا .
ً
 ثانيا

: كما تم الاعتماد علع 
ً
البيانات الخاصة بالمصارا موضو  الدراسة، كما الأسلوب الإحصائي في جمو وتحليل ثالها

وتم الإعتماد علع أسلوب المقابلات الإدارية له   المؤسسات واستخدامها كمادة علمية تم الإستفادة من ا في 

 خدمة أغراض الدراسة، بالإضافة الع الخبرة الشخصية المهنية في العمل في مجال المصارا الإسلامية .

 فرضيات الدراسة : 

: إن صيغة التورق المصرفي غير واضحة ومفهومة لدى العاملين في مجال المصارا الاسلامية .أ
ً
 ولا

: إن معاملة التورق المصرفي تتنافع مو الهدا العام في المصارا الاسلامية والقائم علع أساس التمويل 
ً
ثانيا

 والاستهمار الحقيقي . 

 للقروض
ً
:  عد أداة التورق المصرفي بديلا

ً
المصرفية، ويمكن من خلالها معالجة مشاكل السيولة لدى  ثالها

 المتعاملين مو المصارا الاسلامية، مما يخف  من  جم القروض الربوية. 

: إقتصرت الدراسة علع مصرفين اسلاميين وهما: المصرا الاسلامي العربي ومصرا  حدود البحث

 الصفا الاسلامي في الضفة الغربية فق  دون قطا  غزة . 

 مصادر الدراسة  : 

المصادر الاولية : الرسائل والابحاث الجامعية, والدراسات السابقة عن الموضو  والمقالات العلمية 

وأوراق العمل المقدمة الع مؤتمرات ومنشورة في دوريات ومجلات علمية محكمة, بالاضافة الع الكتب والتقارير 
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رة عن سلطة النقد الفلسطينية ومراكز البحوث والتي لها الصادرة عن المصارا الاسلامية والاحصائيات الصاد

 علاقة بموضو  الدراسة .                                       

 المصادر الهانوية : الاستبانة

 الدراسات السابقة : 

نتيجة قلة الدراسات السابقة في موضو  التورق المصرفي في فلسطين، ولحداثة التجربة تم الإكتفاء 

 بعدد قليل من الدراسات السابقة، لغرض تحقيق أهداا الدراسة، تم ترتيي ا حسب الاهمية كما يلي : 

الدراسة الع تبيان  م بعنوان: التورق المصرفي و ثار  الاقتصادية، وقد هدفت2013دراسة سعد عبد محمد  .1

مفهوم التورق كأحد منتجات التمويل في المصارا الاسلامية تحت مسميات التيسير، وتورق الخير، والتورق 

المبارك و ثار  الاقتصادية، وخلصت الدراسة الع عدة نتائ  كان من أهمها:  أن التورق المصرفي عمل من أعمال 

مية التي أنشأت من أجلها، مما  عد إنحراا عن مسارها التمويل ولكن  مخال  لأهداا المصارا الاسلا 

الطبيعي القائم علع أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصت الدراسة بتطبيق مقاصد الشريعة خاصة 

 ما يتعلق بمبدأ التيسير والقب  الحكمي . 

دراسة نيرية  –المالياية م بعنوان : تطبيقات التورق في سوق السلو 2015دراسة محمد الشري  ومحمد نور  .2

تطبيقية، وقد هدفت ه   الدراسة الع بح  مسألة التورق المصرفي المنيم، ودراية تجربة العمل ب  في سوق 

السلو المالياية، وقد خلصت الع عدن نتائ  من أهمها : أن التورق المصرفي المنيم إذا كان تطبيق  دون 

والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية هو بيو صوري وليس  الشروط والضواب  التي وصع  ا هيئة المحاسبة

حقيقي، كما أن التورق المصرفي لا ينت  أي حركة حقيقية للسلو والمنتجات، وقد أوصت الدراسة بعدة 

 لل رائو والش  ات . 
ً
 توصيات من أهمها : أن يقوم العميل نفس  ببيو السلو دون توكيل المصرا سدا

م  بعنوان : التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، وقد هدفت 2005، عماد بركات دراسة محمد من ر قح  .3

ه   الدراسة الع إستعراض التورق كما جاء في مفاهيم الفقهاء من مؤيدي ومعارضين، وك لك دراسة ا ثار 

ا: أن التي ستتعرض لها المصارا الاسلامية في حال تطبيق ، وقد خلص البح  الع عدة نتائ  كان من أهمه

 أن ه  
ً
التورق المصرفي سواء تم بوساطة مصرفية أو بدون فهو  عتبر صورة من صور الربا المحرم، خاصة

الصيغة لا يمكن قياسها علع أي من الادوات المصرفية الاسلامية المعروفة، وقد أوصت الدراسة بعدة 

ي تبقي التمويل الاسلامي في مسار  توصيات كان من أهمها : ضرورة ترسيخ المعاملات الاسلامية الحقيقية الت

 عن الش  ات التي تفقد مصداقيت .
ً
 الصحيح بعيدا

 هيكلية البحث : 

 تم تقسيم البح  الع ثلاثة مباح  وتفريعات كما يلي : 

 المبح  الاول : ماهية وحكم التورق المصرفي في المصارا الاسلامية في فلسطين وفي  مطلبان

 المبح  الهاني : تطبيقات التورق المصرفي و ثار  الاقتصادية وفي  مطلبان 

 دراسة ميدانية  –المبح  الهال  : أثر التورق المصرفي علع  جم القروض في فلسطين 
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 المبحث الاول : ماهية التورق المصرفي في المصارف الاسلامية في فلسطين وحكمه

 المطلب الاول : مفهود التورق المصرفي 

قال أهل اللغة هو مختص بالدراهم نسبة إلع الورِق ويي الفضة، و التورق في اللغة مأخوذ من الورق 

، وقد سميت ب لك لأن المشتري لا غرض ل  في 1المضروبة أي أن  يطلق علع كل الفضة وإن لم تكن مضروبة 

  .السلعة وإنما يريد النقود

وا)وفي القر ن الكريم ورد مصطلس الورق: 
ُ
ابْعَه
َ
م ف

ُ
حَدَك

َ
مْ  أ

ُ
ِ  ِ  بِوَرِقِك

َٰ
ع هَ

َ
دِينَةِ( إِل

َ ْ
 أن المفسرون ذكر وقد ،2الم

 المضروبة، الدراهم يي الورق أو والرقة فضة، أو ذهب من الناس ب  يتعامل ما كل هو هنا بالورق المقصود

   . 3والفضة ال هب ب ا ويقصد

 لغير البائو بأقل مما إشتراها وفي الاصطلا 
ً
ح عرا التورق بأن  شتري المرء سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا

، ورجو سبب  سمية التورق ب  ا الاسم الع أن المشتري لا  سعع الع الحصول علع 4ب ، ليحصل ب لك علع النقد

 السلعة بقدر سعي  للحصول علع النقود وطل  ا .

ثم يبيعَها لشخص  خر نقدًا، ويحصل علع ثمن ا الحال، وذلك  مهل أن  شتري سلعة بهمن مؤجل،

 .لحاجت  إلع النقود )الكاش(

وقد جاء  عري  منت  التورق بناءً علع  عليمات سلطة النقد الفلسطينية علع أن  شراء سلعة بهمن 

من  السلعة، من  جل بطريقة المرابحة أو المساومة ومن ثم البيو بعد ذلك الع طرا  خر غير ال ي تم الشراء 

، أي أن التورق  عني طلب المال سواءً كان فضة أو ذهب أو نقود 5أجل الحصول علع النقد بالهمن الحال

 معدنية من معادن أخرى. 

ه ا وقد فرق الفقهاء بين ما من حي  إن إعادة السلعة الع بائعها فهي العينة، وإن باعها الع غير  فهو 

دان منفصلان، وتتكون من ثلاثة أطراف ، العقد الأول  عتبر بيو  جل، والعقد ، حي  أن التورق في  عق6التورق

 الهاني  عتبر بيو عاجل .

أما التورق المصرفي المنيم فهو نيام مركب يقوم علع أساس أن المصرا الاسلامي يقوم بدور البائو وهو 

 في بيو السلعة بنقد لصالس المستورق أو ال
ً
عميل، وذلك بموجب توكيل بعد أن ال ي يقوم بدور الوسي  أيضا

يتم شراء السلعة ل ، وفي ه   الحالة يقوم المصرا بتسليم النقود للعميل أو المستورق ويقوم الاخير بدرو  

 مو الربح أو الزيادة المتحققة للمصرا 
ً
 .  7بسداد قيمة السلعة  جلا

                                                           

مري، أبو زكريا ، تحرير ألفاظ التنبي  )لغة الفق (، تحقيق عبد الغني الدقر، مكتبة مشكاة الإسلامية، دار النووي، يحيى بن شرا بن  (1) 

 .40م، ي1987هد، 1408 1القلم، دمشق، ط 
 . 19القر ن الكريم، سورة الكه ، ا ية رقم  (2)
هد،  1423ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الدمام،الجوزية، ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، المجلد الهال ،دار  )3(

 .407ي
 . 114م، ي 2012هد، 1433الخهلان، سعد بن تركي، فق  المعاملات المالية المعاصرة، دار الصميعي للنشر والتوريو، الرياض،  (4)
 فلسطين . سلطة النقد الفلسطينية، رام الله، 2020، شباط، 26، التاريخ 60/2020 عميم رقم   (5)
 .119الخهلان، سعد بن تركي، فق  المعاملات المالية المعاصرة، مرجو سابق ،ي (6)
 15،2،2020مقابلة مو الدكتور موس ى رحادة ، مدير البنك الاسلامي العربي، فر  بيت لحم ، بتاريخ )7(
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فلسطين العدديد من الشروط فيما وقد إشترط لإتمام إجراءات عملية التورق في المصارا الاسلامية في 

يجوز ب  التورق وما لا يجوز، ويي حالات محددة بحكم التعميم الصادر عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية في 

 .1المصارا الاسلامية في فلسطين والتابعة لسلطة النقد الفلسطينية 

ل مساومة أو مرابحة ثم بيعها : شراء سلعة بهمت  ج2( 30وقد عرا التورق وفق المعيار الشرعي رقم )

، بينما العينة يي شراء سلعة بهمن  جل وبيعها الع من أشتريت أقل بالنقد.
ً
 الع غير من اشتريت من  نقدا

مما سبق عرضة نستخلص أن مفوم منتح التورق يدور حول إمكانية حصول العميل أو المستفيد علع 

النقد لتلبية حاجات  المحدودة، شريطة إتبا  محددات ه   العملية من قبل المصرا والعميل، والمقررة من قبل 

 طين . لجنة مختصة متمهلة في الهيئة العليا للرقابة علع المصارا الاسلامية في فلس

 المطلب الثاني : حكم التورق المصرفي 

لقد توسعت المصارا الاسلامية بشكل عام في إستخدام أداة التورق، علع إعتبار أن ا تجلب مزيد من 

العملاء، وبالتالي تحقيق معدلات نمو في الارباح، وذلك من خلال تمويل الافراد ومؤسسات القطا  الخاي 

 الشرعية.  والعام، ولكن السؤال ال ي يهار ا ن ما هو حكم التورق المصرفي من الناحية 

في ه ا الصدد أثير العديد من التساؤلات حول شرعية التورق المصرفي، هل هو ضمن المعاملات الجائزة 

أم المحرمة، ونحن هان لسنا بصدد مناقشة ا راء المتعددة، وإنما الاكتفاء بما صدر عن الهيئة العليا للرقابة 

جهة المخولة والوحيدة بإصدار الاحكام علع المعاملات الشرعية في فلسطين في ه ا الخصوي علع إعتبار أن ا ال

 المستجدة والمطبقة من قبل المصارا الاسلامية في فلسطين .  

  في ه ا الصدد قال إبن باز في موضو  التورق : 

وأما مسألة التورق فليست من الربا، والصحيح حلها، لعموم الأدلة، ولما في ا من التفري  والتيسير وقضاء  "

جة الحاضرة، أما من باعها علع من اشراها من  ، فه ا لا يجوز بل هو من أعمال الربا و سمى مسألة العينة الحا

 .3، ويي محرمة لأن ا تحايل علع الربا

وقد إستعرض العلماء المعاصرون والمجامو الفقهية موضو  التورق بنو  من التفصيل، ومن ه   

المؤسسات مجمو الفق  الاسلامي التابو لرابطة العالم الاسلامي في دورت  الخامسة عشر والمنعقدة في مكة 

التورق وهو ما يميل إلي  المكرمة، وبعد مناقشة أدلة التورق في ه   المسألة تبين رجحان القول ال ي يجبا 

 للقاعدة  الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة والحل،الباح ، وقد جاء فيما نص  ما يلي : أن 
ً
إمتهالا

، ومما يدخل في ذلك بيو التورق. قال الشيخ الفقهية أن الاصل في المعاملات الاباحة ما لم يرد دليل علع التحريم

بَا(لعموم قو عبد الله المنيو:  مَ الرِّ
بَيْوَ وَحَرَّ

ْ
ُ ال
َّ
حَلَّ اللّ

َ
ه ا  عني أن من يقول بجواز بيو التورق لا ،4ل الله  عالع: )وَأ

يطالب بالدليل؛ لأن الأصل مع ، وإنما المطالب بالدليل من يقول بحرمة بيو التورق، لأن  يقول بخلاا 

                                                           
ي كر أن المصارا الاسلامية في فلسطين لد  ا وكلاء خارج فلسطين، سواءً في ماليايا أو الاردن، وذلك من أجل إتمام التورق، وه ا ما  (1)

 أكد  مدير مصرا الصفا السيد إسماعيل رضوات خلال مقابلة مع  . 

 لمالية الاسلامية، مملكة البحرين .، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ا5/1(، البند رقم 30المعيار رقم )  (2)

   https://islamqa.info.  245/19،سؤال حول حكم التورق، مجمو  فتاوي إبن باز، )3( 

 )4( . 275سورة البقرة  

https://islamqa.info/
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ترجو إلي ، فلا محيور في ، ولأن الحاجة إلع  ولأن السلعة في بيو التورق التي خرجت من البائو لم، 1الأصل."

ه   المعاملة ماسة، فلا  ستطيو كهير من الناس ال ين اشتدت حاج  م إلع النقود أن يجدوا من يقرضهم بدون 

 ربا، فيلجأون إلع التورق، وقد قرر الفقهاء أن الحاجة تنال منالة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

اء حول مشروعية التورق، أرى أن البع  قال بالتحريم القطعي، والبع  بعد مناقشة الكهير من ا ر و 

ا خر بالكراهة، وبالبع  بالجواز وهو م هب جمهور العلماء، وب  أخ  مجمو الفق  الاسلامي التابو لرابطة 

لافتاء في العالم الاسلامي في دورت  الخامس عشرة، بالإضافة الع الفتاوي الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث وا

، وه ا ما يميل الي  الباح  2المملكة العربية السعودية، حي  قالت أن ه ا المنت  لا بأس ب  عند جهمور العلماء

والله أعلم، علع اعتبار أن ا أحد منتجات التمويل المعاصرة في لال أزمات مالية متتالية، والتي يمكن أن   ساعد 

حدودة، كما و عتبر أحد المخارج الهامة من الوقو  في الربا المحرم الناس علع تلبية احتياجا  م النقدية الم

 عن أن قواعد الشريعة في المعاملات تقوم علع مبدأ التيسير ورفو الحرج. 
ً
 والصريح، فضلا

 المبحث الثاني : تطبيقات التورق المصرفي وآثاره الاقتصادية

 المطلب الاول : تطبيقات التورق المصرفي في فلسطين

ل إستعراض نماذج التورق المصرفي في المصارا الاسلامية في فلسطين، يمكن لنا إجمال من خلا

 اجراءات التورق بالمراحل التالية : 

يقوم المصرا الاسلامي بشراء السلعة المحلية أو الدولية من المورد الأول ودفو الهمن في الحال بعد أن يكون  .1

 ) البيو الاول ( . العميل قد وقو علع مواعدة بالشراء مو البنك

بعد تملك السلعة وتوثيقها بشهادة صادرة من صاحب المستود  وبصفا  ا الكلية، يقوم المصرا ببيعها  .2

 بطريقة الأجل أو التقسي  للعميل وفق نيام التقسي  المتفق علي  بين ما مو اضافة نسبة الربح.

بعد ذلك يوكل العميل طرا  خر بالبيو غير المصرا لبيو السلو التي إشتراها ولكن بهمن نقدي معجل  .3

 لطرا  خر لا علاقة للمصرا ب  في سوق السلو الدولية أو المحلية . 

 لينتفو ب  .4
ً
 . 3بعدها يقوم الوكيل ببيو السلو لصالس العميل، ويوفر ل  المبلغ المقبوض نقدا

 ستخدمها المصارا الاسلامية في عملية التورق تتمتو بسيولة مرتفعة، وتتسم  حي  أن السلو التي

باستقرار نسبي علع المدى القصير في أسعارها، خاصة أن السلو التي يي محل البيو تكون مخزونة في 

 المستودعات، وفي الغالب في أماكن بعيدة عن المصرا، وليست تابعة ل ، حي  أن البيو ال ي يتم أو يجري 

المصرا هو بيو موصوا غائب، كما أن السلعة تكون موثقة بالشهادات التي تهبت صفا  ا، ووزن ا وكميا  ا، 

                                                           

، مصدر البح ، موقو 79الاسلامية، الجزء  المنيو، عبد الله، التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات المعاصرة، مجلة البحوث(1) 

 الموقو الرسمي لفضيلة الشيخ   http://www.alifta.comالرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، المملكة العربية السعودية.
ُ
وانير أيضا

 https://www.salmajed.comسليمان بن عبد الله  الماجد، 
دراسة تأصيلية، بح  مقدم الع مجمو الفق  الاسلامي، رابطة العالم الاسلامي،  -السويلم، سامي بن ابراهيم، التورق ...والتورق المنيم (2)

 م.2003المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، أغسطس 

 

 )3( .  8م، ي 2018، فلسطين، مصرا الصفا، دليل توعية الجهمور، محتوى التورق ، مصرا الصفا الاسلامي، رام الله 

http://www.alifta.com/


  

  

109 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

وبالتالي يتم انتقال الملك من البائو الع المصرا بالإيجاب والقبول، والقب  يكون في ا حكمي، ثم أن المصرا 

 علع الصفة مشروط بمكان التسليم
ً
 .   1يبيو السلعة الع عميل  بيعا

وفي إطار سعي سلطة النقد الفلسطينية للتخفي  من  ثار الازمة الناتجة عن فيروس كورونا وعدم 

الحصول علع مقدرة العديد من العملاء علع سداد الأقساط المترتبة علي م، فقد أوضحت أن  بإمكان العملاء

بشكل جزئي، ويسدد بحد  سق  تورق مؤقت  ساوي قيمة الأقساط، بحي   ستخدم لسداد الأقساط كاملة أو

 من ا  24أقص ى 
ً
%، دون 1شهرا، ويكون سعر الفائدة علع السق  المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما

 استيفاء أية رسوم أو عمولات. 

 (: نموذج تطبيق أداة التورق المصرفي بالرسم البياني في المصارا الاسلامية : 1الشكل رقم )

 
 الباح الشكل : من إعداد 

 ومن هنا يمكن لنا تلخيص ا لية والعقود التي تتم ب ا عمليات التورق في الاسواق كالتالي: 

 عقد مواعدة : يتعهد العميل المتورق بالشراء بعد إتمام عملية الشراء من قبل المصرا . .1

 عن  في  .2
ً
 السوق الدولية.عقد وكالة : من خلال ه ا العقد يقوم المصرا بتوكيل مؤسسة مالية بالبيو نيابة

 عقد بيو أول : وفي ه ا العقد تقوم المؤسسة الموكلة عن المصرا بشراء السلعة من مالكها بهمن نقدي . .3

 عقد بيو ثان : تقوم المؤسسة الموكلة من قبل المصرا ببيو السلعة مرابحة علع نفسها أو الع طرا  خر. .4

 للحصول علع النقد الحال.عقد بيو ثال  : وفي حال البيو علع نفسها تقوم ببيو  .5
ً
 السلعة تورقا

وه ا يفسر أن المصرا يقوم بشراء سلو موصوفة من حي  الحجم والنو  والعدد بالنقد بواسطة وكيل ل  في 

سوق السلو الدولية، ويعيد بيعها بأجل محدد الع طرا  خر عن طريق الوكيل أو الع الوكيل نفس ، ثم بعد ذلك 

 الوكيل نفس  ببيعها بالنقد من أجل الحصول علع السيولة .يقوم الطرا الهال  أو 

                                                           

 )1( .8.المرجو السابق، ي 

بيع السلعة نقداً لحساب ( 7)
المتورق عن طريق الوكيل 

ي ايداع المبلغ النقدي ف( 8)
حساب المتورق من قبل 

البائع 

سداد أقساط التورق ( 9)
مرابحة للمصرف 

التوكيل بالبيع عن طريق  ( 4)
طرف آخر غير المصرف

عقد شراء السلعة نقداً ( 5)
من السوق المحلية أو 

الدولية

عقد بيع السلعة ( 6)
مرابحة أقساط بين 
المصرف والمتورق

(تورق)تقديم الطلب ( 1)

الدراسة الائتمانية ( 2)
بالموافقة أوالرفض

المواعدة بالشراء من ( 3)
قبل المتورق أو العميل
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أما بخصوي التشريعات الرقابية الصادرة عن سلطة النقد ممهلة بالهيئة العليا للرقابة علع المصارا 

، فهي كما يلي
ً
 :1الاسلامية في فلسطين، والحالات التي يجوز التعامل ب ا تورقا

 علع التعامل مو المصارا الاسلامية.سداد ديون العملاء القائمة والمقبلين  -

 ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية والطارئة . -
ً
 سداد التاامات المقاولين، خاصة

 سداد ديون التجار في حالات العجز وعدم القدرة علع السداد بعد دراسة الحالة . -

 . حاجات الزواج والعلاج والتعليم لطلبة الجامعات الل ين  عثرت لاروفهم بسبب الديون  -

ه ا يفسر أن منت  التورق ليس كما يروج ل  بأن  قد حل مكان الادوات المالية الاخرى من مرابحة أو مضاربة 

 ما يتعلق بسداد 
ً
أو مشاركة، وإنما هو جاء للتخفي  من ا ثار السلبية التي لحقت بالعديد من العملاء خاصة

ذلك يتم بدراسة الحالات، ولا  شترط تقدم العميل المديونيات، أو تلبية المتطلبات الطارئة والضرورية، وكل 

 . 2للحصول علع التورق أن تتم الموافقة علي  إلا بعد عرض  علع اللجنة المختصة للتقييم

 المطلب الثاني : آثار التورق المصرفي

رابحة بعد النجاح ال ي حققت  المصارا الاسلامية علع صعيد المنتجات المالية المقدمة، سواءً علع صعيد الم

للآمر بالشراء أو الاستصنا  أو المضاربة أو المشاركة، أصبحت الحاجة ماسة لتقديم خدمات ومنتجات تلبي 

حاجات العملاء من ناحية السيولة النقدية) الكاش (، خاصة أن معيم منتجات المصارا الاسلامية لا تتيح 

خدما  م وما الع ذلك من متطلبات، ومن هنا للعميل الحصول علع النقد لتلبية إحتياجا  م اليومية أو أجور 

لاهر منت  التورق لمعالجة ه   الاشكاليات كحل جديد يتوافق مو أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، ويلبي 

 مصالس الناس ضمن حدود وضواب  معينة يجب الالتاام ب ا من جميو الاطراا. 

ولما كانت المصارا الاسلامية  عتبر البديل للمصارا التجارية القائمة علع أساس القرض بفائدة، أصبح 

 في بدائل تلبي حاجات العملاء مما يحتاجون  من نقد لشراء الدواء والعلاج وقضاء الدين. 
ً
 علي ا التفكير مليا

ً
 لزاما

جات المالية إلا أن منت  التورق يبقى ل  وبالرغم من أن المصارا الاسلامية تقدم العديد من المنت

خصوصيت  من حي  قدرة العميل في الحصول علع النقد بخلاا الادوات المالية الاخرى، خاصة أن التجارب 

أثبتت أن الكهير ممن يلجؤون للمصارا الاسلامية للحصول علع تمويل مرابحة يكون الهدا من ا البيو 

 ا يوقو العميل بالش  ات دون علم  أو علم مولا  التسهيلات . والحصول علع النقد، هنا وكأن المصر 

ل لك وجدت المصارا الاسلامية ضال  ا في ه   الاداة، لمعالجة إشكالية السيولة النقدية لدى العديد 

من العملاء، وك لك ح  العملاء علع الاستخدام الامهل لأداة المرابحة للآمر بالشراء، بالإضافة الع  شجيو 

 عن الابتعاد عن القروض الربوية المحرمة .  العملاء

من خلال تحليل صيغة التورق المصرفي و ثارها علع المصارا الاسلامية نجد أن لها العديد من ا ثار سواء 

علع مستوى ربحية المصرا، أو علع مستوى القدرة علع إستغلال السيولة وتحقيق معدلات نمو مقارنة 
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يمكن لنا إبراز أهم ا ثار الايجابية للتورق المصرفي كما يراها الباحهون والمؤيدون  بالمصارا التجارية، ومن هنا

 لتطبيق ه   الأداة في المصارا الاسلامية كما يلي : 

معالجة مشكلة عجز السيولة النقدية لدى العملاء بالدرجة الاولع وفائ  السيولة لدى المصارا  .1

 أن العد
ً
يد من العملاء يلجؤون لمصارا تجارية كبديل للحصول علع الاسلامية بالدرجة الهانية، خاصة

قرض بفائدة، علع إعتبار أن المصرا الاسلامية لا تتيح أدوات  الحصول علع النقد لتلبية الاحتياجيات 

 اليومية، ومتطلبات  شغيلية اخرى. 

دوا  ا مهل إنخفاض المخاطر، علع الرغم من أن المصارا الاسلامية تتعرض الع مخاطر مرتفعة في أ .2

 
ً
المضاربة والمشاركة والإستصنا  ، ييهر لنا أن ه   الاداة تكاد تكون تخلو من المخاطر وبنسب متدنية جدا

 مقارنة مو الادوات الاخرى . 

مرونة التورق، حي  أن أدوات التمويل الاخرى يتم تحديد نو  المنت  ال ي يمكن أن تتم من خلال ، أما من  .3

 كان نوع  أو  جم ، وه   المياة  عطي مساحة أكبر خلال التورق بالمصرا م
ً
خير هنا بالمنت  المتوفر أيا

 للمصرا للتوسو والمنح . 

الحاجة المشروطة، مو وجوب  عيين السلعة أو ما يمياها عن غيرها من السلو،من خلال حياز  ا، أو بيان ما  .4

 .  1يهبت ملكي  ا من أرقام أو وثائق جرى العرا ب ا

ن من سداد التاامات  المصرفية، وذلك من خلال توفير مبلغ نقدي للعميل لسداد قيمة القرض تمكين المدي .5

 المأخوذ من بنك تجاري، والتحول للتعامل مو المصارا الاسلامية . 

 عد التورق المصرفي من الادوات قصيرة الاجل، والتي يمكن أن  ساعد المصارا الاسلامية علع الاستغلال  .6

المالية، ورفو كفاء  ا وتحقيق معدلات نمو في الارباح، منافسة ب لك المصارا التجارية، الامهل لمواردها 

 ومحققة حصة سوقية أكبر .

رفو الحرج، حي  يمكن أن يكون التورق أحد أهم الوسائل التي يمكن أن ترفو الحرج عن الافراء الل ين  .7

، وليس لدي  طريقة للتخلص من  إلا بالتو 
ً
 رق المصرفي . وقعوا بالربا مسبقا

 من الاقتراض عن   .8
ً
أن التورق سيؤدي الع إستفادة الشركات من خلال تمويل المخزون بطريق البيو، بدلا

 طريق ضمان الودئو أو خصم الكمبيالات، مما يترتب علع ذلك منفع  كلية علع مستوى الاقتصاد الكلي.

ء عن القرض التقليدي بفائدة، خف   جم القروض الربوية، وذلك من خلال أداة التورق والاستغنا .9

 أن عدد كبير من العملاء يت رعون بحجة القرض بحاجت  للسيولة للوفاء بمتطلبات المشرو  أو 
ً
خاصة

متطلبات  اليومية من مصاري   شغيلية أو ديون مستحقة، وهنا لا بد من الاشارة الع أن اللجوء الع ه   

 لطريق لهم للتعامل مو المصرا الاسلامي . الأداء يبعد الحرج عن المقترضون وك لك يمهد ا

أن التمويل الاستهماري لا يكفي لتلبية متطلبات العملاء والمشاريو، حي  أن هناك مصاري  تلحق المشرو   .10

أو حتى العميل الحاصل علع تمويل معين، وبالتالي لا  ستطيو العميل الحصول علي ا من خلال أدوات 

 الشخصية أو الطارئة .  التمويل الاخرى لتلبية متطلبات 

                                                           

 )1( .  127م، ي1982لطفي، أحمد محمد: التورق وتطبيقات  في المصارا الاسلامية، دار الفكر والقانون، مصر ، المنصورة ،  
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 سلبية علع المصارا 
ً
وبالرغم من ا ثار الايجابية السابقة ال كر عن التورق المصرفي، إلا أن هناك  ثارا

 والمجتمو أهمها:

.الدخول في باب الش  ات، حي  أن صيغة التورق  عرضت للعديد من الانتقادات الحادة من بع  الفقهاء 1

ر أن ا أحد أنوا  البيو  التي تندرج ضمن بيو العينة، إلا أن  وكما أوضحنا وأ حاب الاختصاي، علع إعتبا

، أن عملية البيو تتم عن طريق وكيل ليس للمصرا الاسلامي علاقة ب ، كما أن البيو يتم لطرا  خر لا 
ً
سابقا

و لنفس علاقة للمصرا الاسلامي ب ، وه ا بطيبيعة الحال يختل  عن بيو العينة ال ي يتم الشراء والبي

 الطرا بغرض الحصول علع النقد الحال . 

. شجيو خروج الاموال الع الاسواق العالمية، خاصة أن معيم السلو التي تتم ب ا عملية التورق تكون بالغالب 3

سلو دولية، الامر ال ي يترتب علي  خروج قيمة ه   السلو من السوق المحلية الع السوق الدولية مما قد يؤثر 

 .  1ملات الاجنبية في البلدعلع  جم الع

، حي  أن المصرا الاسلامي أسس علع 2. إنحراا المصارا الاسلامية عن أهدافها التي اسست من أجلها4

القيام بمشاريو تنموية تخدم أغراض التنمية والمجتمو، وبالتالي فإن أداة التورق  عتبر من الادوات التي لا تؤثر 

بشكل إيجابي علع تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية بقدر تحقيقها لمتطلبات المصرا 

ربحية و شغيل السيولة الفائضة لدي ،  كما أن ه   الصيغة ربما تكون مبرر الاسلامي من خلال  عييم ال

للمصارا الاسلامية لخف  نسب الصيغ الاخرى مهل المشاركة والمضاربة، والمعروا أن ه   الصيغ لها تأثير 

 .  كبير في قيام المصارا الاسلامية بلعب دور هام في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

. شجيو الانفاق الاس  لاكي، من خلال فتح مجال للعملاء بالحصول علع السيولة بكل فوري، مما  شجو 5

النم  الاس  لاكي لد  م، وبالتالي شراء سلو أو خدمات لا حاجة لهم ب ا مما  سود وينمي ثقافة الاس  لاك الغير 

 ضروري بالمجتمعات . 

ارتفا  معدل التورق ال ي قد يفوق سعر الفاائدة أحيانا، وبالتالي الحد من . إرتفا  تكلفة التمويل من خلال 6

، كما وأن نتيجة إرتفا  عدد العقود التي تترتب علع عملية التورق يزيد من كلفة التمويل 3الاتجا  نحو الاستهمار

لات الفائدة المصرفية علع المتورق من خلال ه  المعاملة، وبالتالي يمكن أن تكون في حالات معينة أعلع من معد

 أن تكالي  المعاملات المتعلقة بالسلو سواء بالشراء أو البيو أو 4علع القروض في المصارا التجارية 
ً
. خاصة

التوكيل والتسليم والحيازة كلها يتحملها العميل المتورق مما قد يزيد من تكلفة عملية التورق وقد تتساوى مو 

                                                           

، 1ابراهيم عبد اللطي  ابراهيم العبيدي: حقيقة بيو التورق الفقهي والتورق المصرفي، دار الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، ط )1(  

 .113م، ي2008دة، الامارت العربيةالمتح
م، 2013، العراق، بغداد، 37محمد، سعد عبد الله: التورق المصرفي و ثار  الاقتصادية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد  )2(

 59ي
عالم الواقو م –من ر قح ، عماد بركات، التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، بحق مقدم الع مؤتمر المؤسسات المالية الاسلامية  )3(

 .25م، ي10/5/2005-8و فاق المستقبل، جامعة الامارات العربية المتحدة، مدينة العين، من تاريخ 
من ر قح  وعماد بركات، التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، بح  مقدم ضمن مؤتمر المؤسسات المالية الاسلامية، معالم الواقو )4(

 11،ي. 2005ماي  10- 8بية،و فاق المستقبل:  دولة الامارات العر 
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وه ا الامر قد يؤدي الع إنحراا النشاط الانتاجي للمصارا الاسلامية، فادة القرض التجاري، وربما تزيد، 

 أن المصارا الاسلامية أسست علع مبدأ الانتاج والاستهمار في المشاريو التنموية والتي تخدم أغراض 
ً
خاصة

علع المجتمعات وتحقق لها عوائد مقبولة، وهنا تأ ي ه   الأداة فتؤثر بشكل سلبي علع قدرة ه   المؤسسات 

 تحقيق ه   الغاية ولو بشكل نسبي.

 دراسة ميدانية –المبحث الثالث : أثر التورق المصرفي علأ حجم القروض في فلسطين 

 مجتمع وعينة الدراسة 

تكون مجتمو الدراسة من فئة المسؤولين في المصارا الإسلامية في فلسطين يي  المصرا الإسلامي العربي 

 35بحي  تم توزيو الإستبيان بالتساوي بين المصارا، تم إسترداد  50ومصرا الصفا الإسلامي، وعددهم 

% و عتبر ه   النسب كافية لتمهل عينة الدراسة، ويمكن الإعتماد علي ا وتحليلها 70إستبيان من ا وبنسبة بلغت 

 و عميم نتائجها، بعد أن تم التأكد من تحقق الشروط الإحصائية اللازمة ل لك .

 

 

 عينة الدراسة  

كونت عينة الدراسة من مجموعة العاملين في المناصب الإدارية في المصارا الإسلامية في فلسطين، ت

رخص من مدير دائرة الع مدير فر  أو رئيس قسم أو باح  في مجال المصارا  50وال ي بلغ مجمو  أفرادها 

إختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة القصدية من بين أفراد مجتمو الدراسة، حي  تم توزيو  تمالإسلامية، وقد 

 ( رخص . 35( من ا، وعلي  بلغت العينة )35( إستمارة وتم استرداد )50)

افية1جدول   : خصائص العينة الديموغر

 النسبة % (n=35)العدد مستويات المتغير المتغير

 %66 23 ذكر الجنس

 %34 12 أنثى 

 العمر

 %20 7 سنة          30أقل من 

 %31 11          40إلع  31من 

 %37 13          50إلع  41من 

 %11 4 50أكثر من 

 المؤهل العلمي

 %65 23 بكالوريوس

 %23 8 ماجستير

 %11 4 دكتورا 

 التخصص العلمي

 %14 5 مصارا اسلامية أو دراسة ذات علاقة 

 %48 17 علوم مالية ومصرفية

 %11 4 إدارة واقتصاد  
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 النسبة % (n=35)العدد مستويات المتغير المتغير

 %26 9 محاسبة

 المركز الولايفي

 %0 0 مدير عام 

 %14 5 مدير تنفي ي 

 %34 12 مدير دائرة 

 %11 4 مدير فر  

 %40 14 مولا  تمويل و سهيلات

الخبرة العملية في ) المصارا 

 التجارية(

 %20 7 سنوات 5أقل من 

 %37 13 سنوات 10سنوات الع  6من 

 %23 8 سنة 15سنوات الع  11من 

 %11 4 سنة 20سنة الع  16من 

 %8 3 سنة فأعلع 20من 

الخبرة العملية في ) المصارا 

 الاسلامية(

 %45 16 سنوات 5أقل من 

 %31 11 سنوات 10سنوات الع  6من 

 %14 5 سنة 15الع سنوات  11من 

 %8 3 سنة 20سنة الع  16من 

 

 ثبات أداة الدراسة:

قام الباح  بحساب الهبات بطريقة الا ساق الداخلي، ويقصد بالا ساق الداخلي لأسئلة الاستبانة يي 

معادلة قوة الارتباط بين درجات كل مجال ودرجات أسئلة الاستبانة الكلية، ولمعرفة الا ساق الداخلي تم حساب 

 (.2الهبات كرونباخ ألفا، وذلك كما هو موضس في الجدول )

 : نتائر معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة2جدول 

 
 عدد الفقرات

قيمة 

 ألفا

 المصارا في العاملين لدى المصرفي التورق صيغة وضوح الأول: المحور 

 فلسطين في الاسلامية
8 0.79 

 للمصارا العام الهدا مو وعلاقن  المصرفي التورق : الهاني المحور 

  والاستهمار التمويل أساس علع والقائم الاسلامية

8 
0.77 

 ومشاكل القروض  جم علع  المصرفي التورق أداة أثر : الهال  المحور 

  المتعاملين لدى السيولة

8 
0.86 

 0.81 24 الدرجة الكلية
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تم التحقق من ثبات الأداة عن طريق حساب معامل الهبات  ( وبعد أن2الواردة في الجدول) شير المعطيات 

، حي  أن النسبة 0.81كرونباخ ألفا حي  بلغ معامل الهبات الكلي 
ً
، وهو معامل ثبات مقبول ودال إحصائيا

تمادها لتحقيق أهداا وما فوق، وب لك يتمتو الاستبيان بدرجة عالية من الهبات وقابلة لاع 0.70المقبولة يي 

 .الدراسة

 الأساليب الإحصائية:

 ( وتم استخدام الاختبارات الإحصائية التالية: SPSSقام الباح  بتفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنام  ) 

 التكرارات والنسب المئوية. -1

 المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية. -2

 الاستبانة.اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات  -3

 تصحيح المقياس:

 تم تفريغ الاستبانة حسب مقياس ليكرت الخماس ي بحي   عطي الدرجات التالية للاختيارات ويي:

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

5 4 3 2 1 

  ستخدم المتوس  الحسابي العادي في حساب الدرجة الكلية التي يحصل علي ا المفحوي علع المقياس. -

 الدرجة العالية  شير الع ارتفا  في الموافقة علع السؤال والعكس  حيح . -

 (.3يمكن الاستعان  بمفتاح المتوسطات الحسابي   التالي  كما في الجدول رقم )

 : مفتاح التصحيح لفقرات المقياس 3جدول 

 المعيار مقياس التدبر النفو ي المتوس  الحسابي

 الوس انحراا معياري من - منخفض  1-2.33

 الوس  متوسط  2.34-3.66

 +انحراا معياري عن الوس  مرتفع  3.67-5

 

 تحليل نتائر الدراسة وإختبار الفرضيات

 فلسطين في الاسلامية المصارا في العاملين لدى المصرفي التورق صيغة وضوح: 4جدول 

 في العاملين لدى المصرفي التورق صيغة وضوح الأول: المحور 

  فلسطين في الاسلامية المصارا

المتوس  

 الحسابي

 الانحراا المعياري 

 الناحية من المصرفي التورق صيغة بطبيعة تامة معرفة لدي

 والعملية النيرية
4.2542 0.32083 

 الاسلامي التمويل ادوات أحد المصرفي التورق صيغة أن أعتبر

 المشروعة
3.8203 0.36543 
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 0.44771 4.7034 الربوية التجارية للقروض بديل  عد التورق أداة تطبيق إن

 0.43208 3.1864  والبيو الشراء في للعميل وكيلا المصرا يكون  المصرفي التورق في

 وغير مرئية غير المصرا من العميل  شتر  ا التي السلعة إن

  إلا حاضرة
ً
 حكما

2.1695 0.36650 

 وهو ثال  طرا هناك يكون  أن  شترط التورق أداة تطبيق عند

   المشتري 
4.1017 0.45856 

 المصرا مو المتعاملين ثقة خف  الع المصرفي التورق سيؤدي

  المحرم الربا ش  ات من  عتري  لما الاسلامي
2.9153 0.50044 

 قبل من ب ا السلعي القب  يتم لا صوري بيو التورق أن أعتقد

 المتعاملين
2.5153 0.57883 

 0.44878 3.45 الدرجة الكلية

 

 العاملين لدى المصرفي التورق صيغة( في المحور الاول وهو : أن وضوح 4نلاحظ من خلال الجدول رقم )

 بلغ العينة أفراد لإجابات حسابي بمتوس  الارتفا  معدل من قريب كان فلسطين في الاسلامية المصارا في

 العينة أفراد إجابات أن علع يدلل مما (،3) بالقيمة عن  المعبر التام الحسابي المتوس  من أكبر وهو (3.45)

  والاكثر الحسابية المتوسطات بين الاول  الترتيب في جاء وقد بشدة، وموافقة موافقة بين ما كانت
ً
 فقرة) ثباتا

 أن علع يدلل مما 4.7 بلغ حسابي بمتوس  (الربوية التجارية للقروض بديل  عد التورق أداة تطبيق إن

  يحل أن يمكن التورق بأن مقتنعين العينة أفراد معيم
ً
 الفائدة علع  عتمد والتي التجارية القروض عن بديلا

 وغير مرئية غير المصرا من العميل  شتر  ا التي السلعة )إن فقرة الاخيرة بالمرتبة جاء فيما المصرفية،

(، إلا حاضرة
ً
 كانت  العينة أفراد معيم إجابات أن علع يدلل وه ا ،2.16 بلغ حسابي وس بمت حكما

  ليس شراا ا يتم التي السلو أن علع يدلل مما بالسلب،
ً
 أو مندوب قبل من معاين  ا يتم وإنما صوريا، أو حكما

  . 1جالالم ه ا في مطلعة مصادر من من  التأكد تم ما وه ا التسليم، أو الاستلام بلد في للمصرا وكيل

 المصارا في العاملين لدى المصرفي التورق صيغة )وضوح المحور  ه ا لمتوس  الأهمية بلغت وقد ه ا

  حة يؤكد ما وهو العينة، أفراد بين موافقة وجود الع  شير مما %(،69) نسبت  ما فلسطين( في الاسلامية

 الفرضية.

 التمويل أساس علع والقائم الاسلامية للمصارا العام الهدا مو وعلاقت  المصرفي التورق: 5جدول 

 والاستهمار

 العام الهدا مو وعلاقت  المصرفي التورق : الهاني المحور 

  والاستهمار التمويل أساس علع والقائم الاسلامية للمصارا

المتوس  

 الحسابي

 الانحراا المعياري 

 0.30324 2.3051 الاسلامي والاستهمار التمويل صيغ أحد المصرفي التورق  عتبر

                                                           
 . 11، الساع  29/1/2021مقابلة مو السيد إسماعيل رضوان، مدير مصرا الصفا الاسلامي، فر  الخليل،  بتاريخ  1
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 أساس علع والقائمة الاستهمارية الودائو مو التورق أداة تتنافع

 الشرعية المضاربة
2.2203 0.43920 

 أدوا  ا  سويق علع المصارا ه   قدرة زيادة الع التورق سيؤدي

  فعالية أكثر بشكل والتمويلية الاستهمارية
3.1864 0.30605 

 الاستهمارات  جم زيادة من الإسلامية المصارا ستتمكن

 الاستهمار علع العائد  عييم وبالتالي العملاء، من مزيد وكسب
3.0508 0.39486 

 وتتسم بالسديولة تتمتدو التدي تلدك هدي للتدورق تصلدح التدي السدلو

 الاسعار في نسبي بإستقرار
3.0508 0.43147 

 تجارية مصارا مو المتعاملين العملاء من مزيد التورق سيج ب

  لهم المصرفية السيولة مياة يقدم أن  ارإعتب علع
3.0239 0.48507 

 0.43228 2.0169  صورية سلو وإنما حقيقية سلعة يوجد لا التورق في

 سيتوجب التي الحالات جميو في التورق أداة أستخدام يمكن

  السيولة علع الحصول  الامر في ا
3.0289 0.52555 

 0.42300 3.0480 الدرجة الكلية

 

 العام الهدا مو وعلاقن  المصرفي التورق( في المحور الهاني وهو : 5نلاحظ من خلال الجدول رقم )

 من أكبر وهو، 3.04قد بلغ متوس  حسابي  والاستهمار التمويل أساس علع والقائم الاسلامية للمصارا

 أن علع يدلل مما الاول وقد جاء بترتيب أقل من المحور  (،3) بالقيمة عن  المعبر التام الحسابي المتوس 

 في جاء وقد المحور، فقرات بع  علع موافقة غير أو ومحايدة موافقة بين ما كانت العينة أفراد إجابات

  والاكثر الحسابية المتوسطات بين الاول  الترتيب
ً
 علع المصارا ه   قدرة زيادة الع التورق فقرة)سيؤدي ثباتا

 جزء أن علع يدلل مما 3.18 بلغ حسابي بمتوس  فعالية( أكثر كلبش والتمويلية الاستهمارية أدوا  ا  سويق

 خلال من أخرى  لمنتجات  سويقي بدور  يقوم أن يمكن التورق أن علع مقتنعون  العينة أفراد من كبير

 صورية(، سلو وإنما حقيقية سلعة يوجد لا التورق )في فقرة الاخيرة بالمرتبة جاء فيما العملاء، إستقطاب

 الفقرة، ه   علع بالسلب كانت  العينة أفراد معيم إجابات أن علع يدلل وه ا ،2.01 بلغ حسابي بمتوس 

 ومعاين  ا للسلو حقيقي شراء خلال من تتم التورق عملية أن حي  الأول، المحور  في علي  التأكيد تم ما وه ا

 . الخارج في المصرا وكلاء خلال من

 للمصارا العام الهدا مو وعلاقت  المصرفي لتورق)ا المحور  ه ا لمتوس  الأهمية بلغت وقد ه ا

  متوسطة موافقة وجود الع  شير مما %(،60) نسبت  ما  والاستهمار( التمويل أساس علع والقائم الاسلامية

 الهانية. الفرضية  حة يؤكد ما وهو العينة، أفراد بين
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 المتعاملين لدى السيولة ومشاكل القروض  جم علع  المصرفي التورق أداة أثر: 6جدول 

 القروض  جم علع  المصرفي التورق أداة أثر : الهال  المحور 

  المتعاملين لدى السيولة ومشاكل

المتوس  

 الحسابي

 الانحراا المعياري 

 0.47490 4.8814  عتبر التورق المصرفي بديل شرعي عن القرض الربوي المحرم 

 والتي الاجل قصيرة المالية الادوات أهم أحد المصرفي التورق  عد

 فلسطين في الاسلامية المصارا تحتاجها
2.8475 0.44811 

 في  كفاء  ا ورفو المالية الدورة معدل زيادة الع التورق يؤدي

  المصرا
3.8136 0.37056 

 بشكل سيول  ا إدارة من الإسلامية المصارا التورق سيمكن

 التنافسية قدر  ا من يزيد مما فعالية، أكثر
3.7119 0.40259 

 والل ين العملاء حاجات إشبا  الع المصرفي التورق يؤدي

  التجارية البنوك مو التعامل من يتحرجون 
4.9831 0.39570 

 نتيجة بالضرورة المصرا ارباح  جم رفو الع التورق سيؤدي

 أفضل بشكل السيولة استغلال
3.9492 0.35728 

 القدرة زيادة وبالتالي جديدة، أسواق دخول  من التورق سيمكن

  المنافسة علع
3.7492 0.49047 

 0.39549 3.8136  فلسطين في المصرفي للتورق ماسة حاجة هناك أن أعتقد

 0.22 3.96 الدرجة الكلية

 

 القروض  جم علع  المصرفي التورق أداة أثر( في المحور الهاني وهو : 6نلاحظ من خلال الجدول رقم )

 المعبر التام الحسابي المتوس  من أكبر وهو ،3.96 قد بلغ متوس  حسابي المتعاملين لدى السيولة ومشاكل

 أفراد إجابات معيم أن علع يدلل مما الدراسة، محاور  لجميو الحسابية المتوسطات وأكبر (،3) بالقيمة عن 

  والاكثر الحسابية المتوسطات بين الاول  الترتيب في جاء وقد بشدة، وموافقة موافقة بين ما كانت العينة
ً
 ثباتا

 التجارية( البنوك مو التعامل من يتحرجون  والل ين العملاء حاجات إشبا  الع المصرفي التورق فقرة)يؤدي

 مشكلة  عالج أن يمكن التورق بأن مقتنعين العينة أفراد معيم أن علع يدلل مما 4.98 بلغ حسابي بمتوس 

 جاء فيما السيولة، علع للحصول  تجارية بنوك مو التعامل في عن م الحرج رفو وبالتالي العملاء، ىلد السيولة

 المصارا تحتاجها والتي الاجل قصيرة المالية الادوات أهم أحد المصرفي التورق ) عد فقرة الاخيرة بالمرتبة

 كانت  العينة أفراد معيم اتإجاب أن علع يدلل وه ا ،2.84 بلغ حسابي بمتوس  فلسطين(، في الاسلامية

 الادوات أهم أحد  عد التورق منت  أن كلي بشكل مقتنعين غير العينة أفراد أن علع يدلل مما بالسلب،

  المنت  له ا فلسطين في الاسلامية المصارا وتروي   سويق بعدم ذلك يقسر وربما الاسلامية، المالية
ً
 من خوفا
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 نسبت  ما المحور  ه ا لمتوس  النسبية الأهمية بلغت حي  لاخرى،ا المالية الادوات علع السلبي تأثير 

  مرتفعة موافقة وجود الع  شير مما %(،79)
ً
 الهالهة. الفرضية  حة يؤكد ما وهو العينة، أفراد بين  جدا

 

 : الخاتمة

: النتائر 
ً
 أولا

متطلبات عدد كبير من العملاء فيما أن التورق المصرفي أحد المنتجات المصرفية الحديهة والمواكبة، والتي تلبي  .1

 يتعلق بالسيولة النقدية والتي تفتقر الي ا الادوات التمويلية الاخرى .

 لمن يرغبون بالحصول علع النقد عن طريق القرض الربوي  .2
ً
 مقنعا

ً
أن التمويل بأداة التورق قد يكون بديلا

 .لتلبية متطلبا  م السريعة والطارئة، وب  ا قد يبعدهم عن الربا

 أن التورق مشرو  عند جمهور الفقهاء، علع إعتبار أن الاصل في المعاملات الاباحة .  .3

للتورق المصرفي شروط وضواب  تلتام ب ا المصارا ما لم يكن هناك نوايا مبيتة من قبل الطرفين للتحايل علع  .4

 الربا .

 الاسلامية، المصارا في عاملينال نير وجهة من الربوية التجارية للقروض بديل  عد التورق أداة تطبيق أن .5

 . بشدة وموافق موافق بين العينة أفراد إجابات كانت حي 

 أساس علع والقائم الاسلامية للمصارا العام الهدا مو سلبي بشكل المصرفي التورق يؤثر أن يمكن .6

  يمول  أن  إعتبار علع وذلك العاملين، نير وجهة من والاستهمار التمويل
ً
 من ا ثرأك إس  لاكية أغراضا

 . إنتاجية

 الع يؤدي مما العاملين، نير وجهة من المتعاملين لدى القروض  جم تقليص الع المصرفي التورق يؤدي .7

  العملاء حاجات إشبا 
ً
 التجارية. المصارا مو التعامل من يتحرجون  الل ين خاصة

 الحرج رفو وبالتالي ء،العملا لدى السيولة مشكلة  عالج أن يمكن التورق بأن أجابوا العينة أفراد معيم .8

 السيولة. علع للحصول  تجارية بنوك مو التعامل في عن م

: التوصيات 
ً
 ثانيا

ضرورة إلتاام المصارا والعملاء بضواب  التورق والصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للمصارا  .1

 للش  ات.
ً
 الاسلامية في فلسطين تجنبا

لجمهور المتعاملين والباحهين بخصوي تفاصيل إجراءات العمل بمنت  قيام المصارا بعمل نشرات توعية  .2

 التورق.

التاام المصارا الاسلامية بالتورق الغير منيم كما هو معمول ب  وليس التورق المنيم القائم علع أساس  .3

 صوري أو ورقي دون وجود طرا وكيل غير المصرا .

 مختصة تابعة للهيئة العليا للرقابة الشرعية.متابعة إجراءات التنفي  لمنت  التورق من قبل لجنة  .4

 العمل بمنت  التورق بحدود الضواب  الشرعية والقانونية الصادرة عن الجهات الرسمية في فلسطين . .5
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مو عدم المبالغة بإستخدام ه ا المنت  كي لا يؤثر بالسلب علع المنتجات الاخرى، مهل المضاربة والمشاركة  .6

 ع إعتبار أن ا أدوات تؤثر في تحقيق متطلبات الاستهمار والتنمية . والاستصنا   والمرابحة، عل

 

 قائمة المصادر والمراجع 

 القر ن الكريم  -

من ر قح ، عماد بركات: التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، بحق مقدم الع مؤتمر المؤسسات المالية  -

-8العربية المتحدة، مدينة العين، من تاريخ  معالم الواقو و فاق المستقبل، جامعة الامارات –الاسلامية 

 م.10/5/2005

محمد عهمان شبير: التورق الفقهي وتطبيقات  المعاصرة في الفق  الاسلامي، مجلة مجمو الفق  الاسلامي  -

 م. 2009، الامارات العربية المتحدة، الشارقة، 19الدولي، الدورة رقم 

، المنعقدة في الفترة 24ربا والتورق، بح  مقدم الع ندوة البركة رقم سامي السويلم: التكافؤ الاقتصادي بين ال -

 م. 27/10/2003-25ما بين 

يحيى بن شرا بن مري النووي ، أبو زكريا ، تحرير ألفاظ التنبي  )لغة الفق (، تحقيق عبد الغني الدقر،   -

 م.1987هد، 1408 1مكتبة مشكاة الإسلامية، دار القلم، دمشق، ط 

دائرة الشؤون الاسلامية  -عبد اللطي  العبيدي: حقيقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، مكتبة نور  ابراهيم -

 م. 2008والعمل الخيري، الطبعة الاولع،  الامارات العربية المتحدة، دبي، 

ورق التكيي  الشرعي والحكم الفقهي، بح  مقدم الع مؤتمر الت -عبد الكريم محمد السروي: التورق المصرفي -

م، جامعة عجلون، المملكة الاردنية الهاشمية، 2012أبريل//25-22المصرفي والحيل الربوية، في الفترة ما بين 

 م.2012علجون، 

صلاح الدين طلب فرج: قاعدة سد ال رائو وأثرها علع المعاملات المصرفية وتطبيقا  ا المعاصرة)المشاركة  -

(، مجل
ً
، العدد 23ة الجامعة الاسلامية للدراسات الاسلامية، مجلد رقم المتناقصة والتورق المصرفي أنموذجا

 م. 2015، فلسطين، قطا  غزة، 2رقم 

دراسة نيرية تطبيقية،  –بن عوالي محمد الشري ، وعزمان محمد نور: تطبيقات التورق في سوق ماليايا  -

 م. 2015لعالمية، ماليايا، ، الجامعة الاسلامية ا37، العدد 19مجلة التديد للبحوث والدراسات، المجلد 

، الامارات 19مجلة مجمو الفق  الاسلامي الدولي، الدورة رقم سامي السويلم:  منتجات التورق المصرفية،  -

 م.2009العربية المتحدة، الشارقة، 

د دراسة تأصيلية، مجلة مجمو الفق  الاسلامي، العد  -سامي بن ابراهيم  السويلم : التورق والتورق المنيم  -

 م.2003الامارات العربية المتحدة، الشارقة،  ،17

، 37سعد عبد الله محمد: التورق المصرفي و ثار  الاقتصادية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد  -

 م. 2013العراق، بغداد، 
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عبد الكريم محمد السروري : التورق المصرفي، التكيي  الشرعي والحكم الفقهي، بح  مقدم الع مؤتمر  -

م، جامعة عجلون الاردنية، المملكة الارنية 2012أبريل  25-24التورق المصرفي والحيل الربوية في الفترة من 

 م. 2012الهاشمية، عجلون، 

ق المصرفي، وزارة الاوقاا والشؤوون الاسلامية، الطبعة  الاولع، دولة رياض بن راشد عبد الله  ل رشود: التور  -

 م. 2013هد، 1434قطر، 

موس ى  دم عيو ى : تطبيقات التورق واستخدامات  في العمل المصرفي الاسلامي، بح  مقدم الع مؤتمر الشارقة  -

ت العربية المتحدة، الشارقة، الفترة بعنوان: دور المؤسسات المصرفية الاسلامية في الاستهمار والتنمية، الامارا

 م. 2002-9-7من 

 –عبد الستار أبو غدة، غالية الشمري، بشر محمد موفق : أثر التورق في سيولة المصارا الاسلامية السورية  -

 م.2020دراسة قياسية تحليلية، مجلة الباح  الاقتصادي، المجلد الهامن، العدد الهاني، الجزائر، 
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 الباحث:  الدكتور أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين

 الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله

 رئيس قسم الفقه والتشريع

فلسطين -جامعة الخليل   
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Head of The Department of Jurisprudence 

College of Sharia 
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aymanb@hebron.edu 

 لخص:الم

يْن أو بيع  أو قلب  أو فسخ  بتمويل تورق من   هو إعادة جدولة الدَّ
ً
بحهت الدراسة موضوعا معاصرا

دِيْن المتعثر عند  تمويل تورق  شتري ب  المصرا سلعة 
َ
كزيت النخيل مهلا في -خلال قيام البنك الإسلامي بمنح الم

ثمن ا، ثم يقوم الزبون ببيعها بنفس  من خلال شركة وساطة ويبيعها له ا الزبون مرابحة بتقسي   -بورصة ماليايا

أو بتوكيل )البائو( البنك نفس  ببيعها ل ، ويقوم البنك بعمل مقاصة بين  وبين البورصة وذلك بين ثمن الشراء 

الأول من قبل  والبيو الهاني من قبل الزبون المتورق، ثم بعد ذلك عمل مقاصة أخرى بسداد الزبون دين  لدى 

ق مديونية جديدة ا وَر  لمصرا بالهمن ال ي بيعت ب  السلعة، فيكون المصرا قد استد دين  وأنشأ من خلال التَّ

ق( بربح. دِيْن )ثمن المتورَّ
َ
 مقسطة علع الم

ق الفردي  وَر  ق وحكم التَّ وَر  ق والمصطلحات ذات الصلة مبينا معنى التَّ وَر  وقد بحهت في  حقيقة التَّ

ق المنيم والفرق بين  وبين الفردي، و راء المعاصرين في  ومعنى العِيْنَة وَر 
ق، ومعنى التَّ وَر  وحكمها وعلاق  ا بالتَّ

ق في البنوك  وَر  يْن وصورة الجدولة بالتَّ ق، وأنوا  جدولة الدَّ وَر  ق المنيم، معنى التوريق وعلاقت  بالتَّ وَر  حكم التَّ

يْن، وأسباب نشوئ يْن وأقسام  مقترحا أقساما جديدة الإسلامية، ومعنى الدَّ  ، ومعنى )بيو أو قلب أو فسخ( الدَّ

يْن، و راء العلماء في ا  يْن وصور  وحكم ، وتحرير محل الناا  في حكم جدولة الدَّ يْن، وأسباب بيو الدَّ لبيو الدَّ

يْ  ق، وأدل  م ومناقش  ا، وترجس للباح  حرمة جدولة الدَّ وَر  يْن بالتَّ ن تورقا بما يؤدي إلع زيادة حكم جدولة الدَّ

ق لسداد ديون المتعثرين في البنوك الإسلامية الأخرى، وذكر  وَر  يْن الأول واقترح إمكان تطبيق ذلك بعمل التَّ الدَّ

يْن  ق، وعدم ربط  ب  وعدم إعادة جدولة الدَّ وَر 
يْن عن التَّ  سعة ضواب  له   العملية يرجو أغل  ا إلع فصل الدَّ

يْن الأول، وأضاا الباح  إلي ا ضواب  أهمها بما يؤدي إل ألا يزيد المصرا من ربح  الطبيعي الغالب ع زيادة الدَّ

 
ً
 دوارا

ً
ق لمرة واحدة ولا يكون تورقا وَر  قات أمهالها، وأن  ستعمل التَّ وَر   .من التَّ

ب الدين، الالكلمات المفتاحية
ْ
ل
َ
يْن، ق يْن، فسخ الدَّ يْن، بيو الدَّ ق : جدولة الدَّ وَر  ق الفردي، التَّ وَر  تَّ

 المنيم، العِيْنَة، التوريق.
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 تمهيد:

بسم الله والصلاة علع رسول الله وعلع  ل  و حب  ومن والا ، اللهم لا سهل إلا ما جعلت  وسهلا وأنت يا 

 مولاي تجعل الحزن والصعب إذا شئت سلها.

ةِ أما 
َ
دَةِ جَدْوَل

ْ
مُ إعَا

ْ
ة( حرصت في  أن بعد فه ا بح  بعنوان )حُك مِيَّ

َ
ق فِي البُنُوكِ الِإسْلا وَر  يْن بِالتَّ الدَّ

للوصول إلع الحكم الشرعي في ه   المسألة المعاصرة الخطيرة، بانٍ علع جهد من  أبح  المسألة بحها مستقلا

 الوصول إلع جديد في  علني أضي  شيئا
ً
في ه ا  سبقني متمم لجهودهم الموفورة واج  ادا  م المشكورة، محاولا

المجال فقد ترك السل  الكهير للخل ، والسابقون الكهير للمعاصرين، والله الموفق إلع الصواب وهو الهادي إلع 

 سبيل الرشاد.

 أهمية الموضو :

ئِن مسألة معاصرة ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد 
ْ
ا دِيْن بتورق من الدَّ

َ
أما بعد فإن موضو  سداد دين الم

يْن أكثر البنوك الإسلامية ليجدوا لها حلا مناسبا بعيدا عما المعاصر حي  أرقت مشك لة التعثر في سداد الدَّ

يْن وتربي في مقدار .  تفعل  البنوك التقليدية الربوية التي تمد في مدة الدَّ

 بسبب انتشار جائحة كورونا التي 
ً
وقد لاهرت ه   المسألة الخطيرة علع سطح السجال الفقهي مؤخرا

يْن من خلال تمويل تورق أحد أدت إلع  عثر ع دد كبير من الدائنين للمصارا الإسلامية فكانت إعادة جدولة الدَّ

 أبرز الحلول التي طرحت علع طاولة إسعاا المتعثرين عن سداد ديون م. 

ق كوسيلة لسداد لدين أمر حادث فيندر وجود  راء للمعاصرين، وَر 
 ما يميا ه ا البح  أن تطبيق التَّ

دِيْن التي يمكن أن تحل معضلة كبيرة في عصرنا، فهو موضو  في غاية وهو من الح
َ
لول العملية لحل مشكلة الم

الدقة والعمق، وقد اختلفت في  أنيار الخاصة من العلماء المعاصرين، وما ه ا البح  إلا لبنة في بناء ه ا 

 الموضو  ال ي مزيدا من الدراسات التي تتم بنيان  وتحكم أصل  وفرع .

سألة تحتاج مزيد تحرير لمحل الناا ، ومناقشات مبتكرة تدعم مسائل ه ا الموضو  و علي بنيان  بما فالم

 يخدم الأمة والبشرية جمعاء، وهو ما حَرَصت علي  في ه   الدراسة.

 أسئلة البح :

   دا البح  للإجابة عن عدد من الأسئلة أهمها: 

ق الفردي.  .1 وَر  ق وحكم التَّ وَر   ما حقيقة التَّ

ق.  .2 وَر   ما معنى العِيْنَة وحكمها وعلاق  ا بالتَّ

ق الفردي.  .3 وَر  ق المنيم والفرق بين  وبين التَّ وَر   ما معنى التَّ

ق المنيم.  .4 وَر   ما  راء المعاصرين في حكم التَّ

ق. .5 وَر    ما معنى التوريق وعلاقت  بالتَّ

ق. ما يي أنو  .6 وَر  يْن وما يي صورة جدولت  بالتَّ  ا  جدولة الدَّ

يْن وأسباب  وصور  وحكم . .7  ما معنى بيو الدَّ

ق وما يي  راء العلماء في حكم . .8 وَر 
يْن بالتَّ  ما هو محل الناا  في حكم جدولة الدَّ
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 ما الأدلة التي استدل ب ا كل طرا وما هو الراجس في المسألة. .9

يْن .10 ق. ما ضواب  جدولة الدَّ وَر   بالتَّ

 منهج البح :

 ا راء ه   بيان في الوصفي المنهج ثم وأدل  م، الفقهاء م اهب تتبو في الاستقرائي استخدم الباح  المنهج

  لها، النقدي التحليلي المنهج ثم والأدلة،
ً
 ه   في حاكما ضابطا الخاي الإسلامي الفقهي البح  منهج من جاعلا

 .الترجيحية النقدية العملية

 تقسيم البح :

 قسمت البح  إلع بعد التمهيد وأسئلة البح  ومنهج  إلع سبعة مباح : 

ق.  وَر  ق والمصطلحات ذات الصلة، وفي  سبعة مطالب: المطلب الأول: معنى التَّ وَر  المبح  الأول: حقيقة التَّ

ق الفردي. المطلب الهال : معنى العِيْنَة وحكمها  وَر  ق. المطلب الرابو: معنى المطلب الهاني: حكم التَّ وَر  وعلاقت  بالتَّ

ق المنيم. المطلب  وَر  ق المنيم والفرق بين  وبين الفردي. المطلب الخامس:  راء المعاصرين في حكم التَّ وَر 
التَّ

ق. وَر  ق  السادس: معنى التوريق وعلاقت  بالتَّ وَر  يْن وصورة جدولت  بالتَّ في البنوك المطلب السابو: أنوا  جدولة الدَّ

يْن في البنوك  يْن في البنوك. الفر  الهاني: صورة جدولة الدَّ الإسلامية. وفي  فرعان: الفر  الأول: أنوا  جدولة الدَّ

 الإسلامية بالتورق.

يْن وأسباب  وصور  وحكم ، وفي  أربعة مطالب: المطلب الأول: معنى بيو  المبح  الهاني: معنى بيو )قلب( الدَّ

يْن. المط يْن.الدَّ يْن. المطلب الرابو: حكم بيو الدَّ يْن. المطلب الهال : أقسام بيو الدَّ  لب الهاني: أسباب نشوء الدَّ

 المبح  الهال : تحرير محل الناا .

ق. وَر  يْن بالتَّ  المبح  الرابو:  راء العلماء في حكم جدولة الدَّ

يْن  ق ومناقش  ا، وفي  مطلبان: المطلب الأول: المبح  الخامس: أدلة العلماء في حكم جدولة الدَّ وَر  بالتَّ

 أدلة المانعين ومناقش  ا. المطلب الهاني: أدلة المجياين ومناقش  ا.

 المبح  السادس: الترجيح.

ق. وَر  يْن بالتَّ  المبح  السابو: ضواب  جدولة الدَّ

 وختمت البح  بأهم النتائ  والتوصيات.

 

وَر  
َّ
 ق والمصطلحات ذات الصلة:المبحث الأول: حقيقة الت

ق: وَر 
َّ
 المطلب الأول: معنى الت

 
ُ
، لا يخالطها ش يء من المال غير . والوُرْقة

َ
ة
َ
 اسم للدراهم، تقول: أعطا  أل  درهم رِق

ُ
ة
َ
الوَرِقُ والرِّق

(1) ،

( وفي الحدي : 
ُ
ة
َ
ا )الرِّق

َ
 
َ
رِ »فهي لغة تطلق علع الدراهم المضروبة أي المسكوكة وَك

ْ
عُش
ْ
ةِ رُبْوُ ال

َ
وَرِقِ « فِي الرِّق

ْ
وفي ال

                                                           

هد(، كتاب العين، المحقق: د مهدي ١٧٠-الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ) (1)

 (5/210المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )
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اقٌ( كهير الدراهم. وهو أيضا ال ي يورق وِرْقٌ( و)وَرِقٌ( و)ثلاث لغات: ) بْدٍ. ورجل )وَرَّ
َ
بِدٍ وَكِبْدٍ وَك

َ
وَرْقٌ( مهل ك

 .(1)ويكتب

رَاهِ الوَرِقُ قال أبو الهيهم:   الدَّ
ُ
ة
َ
ق ُ ، وقال أبو والرِّ

 
ل
ُ
الُ ك
َ ْ
هِيرُ الوَرِق. والوَرَقُ: الم

َ
ك
ْ
جُلُ ال اقُ: الرَّ . والوَرَّ

ً
ة اصَّ
َ
مُ خ

 الفضة 
ُ
ة
َ
، كانت مضروبة كدراهم أو لا، يقال: يي من الفضة خاصة. ابن سيد : والرِّق

ُ
ة فِضَّ

ْ
عبيدة: الوَرَقُ ال

بٍ والمال
َ
عْل
َ
عرابي، وَقِيلَ: ال هب والفضة؛ عَنْ ث

َ
 .(2)؛ عَنِ ابْنِ الأ

ق مصطلس حنبلي لا تجد  مطلقا في مؤلفات  وَر  ق هو طلب الوَرِق أي طلب النقود، ومصطلس التَّ وَر  والتَّ

ه   بقية الم اهب وإن وجدت معنا ، حي  عرف  الحنابلة بأن  شتري السلعة إلع أجل ليبيعها ويأخ  ثمن ا ف

ق " لأن غرض  الورق لا السلعة سمى " مسألة  وَر  ، أو (4)، فلو احتاج إلع نقد فاشترى ما  ساوي مائة بمائتين(3)التَّ

 .(5) شتري ما  ساوي مائة بهمانين

 خر ويستقرض  عشرة دراهم ولا يرغب إلع المحتاج الرجل يأ ي وجعل  الحنفية أحد صور العِيْنَة وهو أن 

الإقراض طمعا في فضل لا ينال  بالقرض فيقول لا أقرضك، ولكن أبيعك ه ا الهوب إن شئت باثني  المقرض في

عشر درهما وقيمت  في السوق عشرة ليبيع  في السوق بعشرة فيرض ى ب  المستقرض فيبيع  ك لك، فيحصل 

لمقرض ثوب  من لرب الهوب درهما وللمشتري قرض عشرة. وقال بعضهم: يي أن يدخلا بين ما ثالها فيبيو ا

المستقرض باثني عشر درهما ويسلم  إلي  ثم يبيع  المستقرض من الهال  بعشرة ويسلم  إلي  ثم يبيع  الهال  

من صاحب  وهو المقرض بعشرة ويسلم  إلي ، ويأخ  من  العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض 

 .(6)«عشرة ولصاحب الهوب علي  اثنا عشر درهما

ي قبل  صورة مطابقة للتورق عند حدي  عن حرمة الاحتيال علع الربا وأن العِيْنَة في  وذكر الكاسان

ش  ة الربا والش  ة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياط ثم قال: "وعلع ه ا يخرج ما إذا با  رجل شيئا نقدا 

مشتري  بأقل من ثمن  ال ي باع  أن  لا يجوز لبائع  أن  شتري  من  -أو نسيئة، وقبض  المشتري ولم ينقد ثمن  

                                                           

يْن أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الر 1) هد(، مختار الصحاح، المحقق: يوس  ٦٦٦-ازي )( أبو بكر الرازي، زين الدَّ

 (336م، )ي١٩٩٩هد /١٤٢٠صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت -الشيخ محمد، المكتبة العصرية

يْن ابن منيور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )( 2) العرب، هد(، لسان ٧١١-ابن منيور، محمد بن مكرم بن علع، أبو الفضل، جمال الدَّ

 (.10/375هد، )١٤١٤-الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، الطبعة: الهالهة

يْن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )( 3) هد(، مجمو  الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد ٧٢٨-ابن تيمية، تقي الدَّ

، م١٩٩٥هد/١٤١٦صح  الشري ، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: بن قاسم، مجمو الملك فهد لطباعة الم

(29/302) 

يْن المقدس ي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )( 4) هد(، كتاب ٧٦٣-ابن مفلس، محمد بن مفلس بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدَّ

يْن علي ب ن سليمان المرداوي، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الفرو  ومع  تصحيح الفرو  لعلاء الدَّ

 (6/316م، )٢٠٠٣-هد١٤٢٤الأولع 

التورق، وعن : يكر ، وحرم  الشيخ تقي الدين. ابن مفلس، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن فلا بأس، نص علي  ويي مهل ( 5)

يْن )مفلس، أبو إسحاق، برهان ا  ١٩٩٧-هد١٤١٨هد(، المبد  في شرح المقنو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولع، ٨٨٤-لدَّ

 (4/49م، )

هد(، رد المحتار علع الدر المختار، شركة مكتبة ١٢٥٢-( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )6)

 (5/273) م١٩٦٦هد = ١٣٨٦ي وأولاد  بمصر، وصور  ا دار الفكر، بيروت، الطبعة: الهانية، ومطبعة مصطفى البابي الحلب
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بأقل مما باع  قبل نقد الهمن جاز؛ الهاني المالك من البائو فاشترا  من  عندنا... ولو خرج المبيو من ملك المشتري 

 .(1)لأن اختلاا الملك بمنالة اختلاا العين فيمنو تحقق الربا"

لعِيْنَة ويي "أن  شتري سلعة ثم يبيعها من بائعها" وذكرها المالكية المسألة في بيو  ا جال وصوروها ببيو ا

أي ولو بأقل مما اشتراها  (2)مطلقا"بائعها غير من السلعة بيو يجوز وذكر ابن جزي لها صورا ثم قال في  خرها: "

ق. وَر   ب ، وهو عين التَّ

العِيْنَة المعروفة بأن يبيو الرجل واعتبر  الشافعية ك لك أحد صور العِيْنَة وذكروا ل  صورتين الأولع يي 

من رجل سلعة بهمن معلوم إلع أجل مسمى ثم  شتر  ا من  بأقل من الهمن ال ي باعها ب " والصورة الهانية للعينة 

ق الفردي ويي: "إن اشترى بحضرة طالب  وَر  العِيْنَة سلعة من  خر بهمن معلوم وقبضها ثم باعها تنطبق علع التَّ

نَة بهمن أكثر مما اشترا  إلع أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائو الأول بالنقد بأقل من الهمن العِيْ من طالب 

 عينة"
ً
 .(3)فه   أيضا

ق أن  شتري الرجل السلعة بهمن  وَر  ولا يختل   عري  المعاصرين للتورق عن  عري  القدماء فعرفوا التَّ

، أو أن  شتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا لغير البائو، (4) مؤجل، ثم يبيعها إلع  خر بهمن أقل مما اشتراها ب

 .(5)بأقل مما اشتراها ب ، ليحصل ب لك علع النقد"

ق الفردي: وَر 
َّ
 المطلب الثاني: حكم الت

ق الفردي فأجاز  جمهور أهل العلم وهو المعتمد عند الحنفية وَر 
 (6)اختل  العلماء في حكم التَّ

واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ، (2)، وأكثر المعاصرين والمجامو الفقهية(1)والحنابلة (8)والشافعية (7)والمالكية

                                                           

دار الكتب العلمية، ، بدائو الصنائو في ترتيب الشرائو، هد(٥٨٧-علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )الكاساني، ( 1)

 (.199 -5/198) م١٩٨٦-هد١٤٠٦الطبعة: الهانية، 

( 178القوانين الفقهية، )ي هد(٧٤١-أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ابن جزي، ( 2)

 (.179)ي

يْن يحيى بن شرا النووي )3) هد(، المجمو  شرح المه ب ٦٧٦-( وحكم علي ا النووي بأن ا أهون من الصورة الأولع. النووي، أبو زكريا محيي الدَّ

 (10/153، بيروت ))مو تكملة السبكي والمطيعي(، دار الفكر

-هد١٤٠٨حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيو، الطبعة: الهانية، -محمد رواس قلعجي( 4)

 (150م، )ي١٩٨٨

 (14/147هد( )١٤٢٧-١٤٠٤الطبعة: )من ( الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاا والشئون الإسلامية، الكويت، 5)

( عن أبي يوس : العينة جائزة مأجور من عمل ب ا، ك ا في مختار الفتاوى هندية. وقال محمد: ه ا البيو في قلبي كأمهال الجبال ذميم 6)

بن عابدين، رد المحتار علع الدر اخترع  أكلة الربا. قال في الفتح: ولا كراهة في  إلا خلاا الأولع لما في  من الإعراض عن مبرة القرض. ا

 (5/273)المختار، 

انير: الدسوقي، محمد عرفة، ( وي كر  المالكية في بيو  ا جال، ويشترطون لحرمة التورق أن يكون بين اثنين دون دخول طرا ثال . 7)

 (.٣/٧٧حاشية الدسوقي، بيروت، دار الفكر. تحقيق: محمد عليش )

( وفي الروضة: "ليس من المنايي بيو العِينة وهو أن 10/153)النووي، المجمو  شرح المه ب والتورق معا. حي  أجاز الشافعية العينة ( 8)

يبيو غير  شيئا بهمن مؤجل، ويسلم  إلي ، ثم  شتري  قبل قب  الهمن بأقل من ذلك الهمن نقدا. وك ا يجوز أن يبيو بهمن نقدا 

ل، أم لا، وسواء صارت العينة عادة ل  غالبة في البلد، أم لا. ه ا هو الصحيح ويشتري بأكثر من  إلع أجل، سواء قب  الهمن الأو 

صار عادة ل ، صار البيو الهاني المعروا في كتب الأ حاب، وأفتى الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني، والشيخ أبو محمد: بأن  إذا 
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، وكثر من هيئات الرقابة الشريعة (4)، وكهير من هيئات الرقابة العليا كفلسطين(3)في المملكة العر ية السعودية

 .(5)للبنوك الإسلامية كمصرا الصفا الإسلامي

 .(6)بأس ب  في الم هب ونص علع ذلك الإمام أحمد، ويي غير رواية الكراهة عن فقد نص ابن مفلس أن  لا 

وكره  عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة: من المالكية وغيرهم. وهو مروي عن أحمد ورخص 

ق ؛ لأن (8)؛ ونقل ابن مفلس عن  التحريم في أحد صور (7)في   خرون وقوى ابن تيمية كراهت  وَر  أصل الربا؛ فإن التَّ

الله حرم أخ  دراهم بدراهم أكثر من ا إلع أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل مال  بالباطل وه ا المعنى موجود 

، فمن  ع ر علي  أن  ستسل  قرضا أو سلما (9)في ه   الصورة وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 

ق " وهو مكرو  في ألاهر قولي العلماء وه ا إحدى الروايتين  وَر  فيشتري سلعة ليبيعها ويأخ  ثمن ا فه ا هو " التَّ

                                                                                                                                                                                                 

يْن هد(، روضة الطالبين وعمدة المفتين ٦٧٦-يحيى بن شرا النووي ) كالمشروط في الأول، فيبطلان جميعا". النووي، أبو زكريا محيي الدَّ

 م١٩٩١هد /١٤١٢عمان، الطبعة: الهالهة،  -دمشق -(، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت3/418)

رْداوي )( 1)
َ
يْن أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الم اجس من الخلاا )المطبو  مو هد(، الإنصاا في معرفة الر ٨٨٥-المرداوي، علاء الدَّ

الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر -المقنو والشرح الكبير(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

 (11/196م )١٩٩٥-هد١٤١٥جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولع، -والتوزيو والإعلان، القاهرة

هي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي أن بيو التورق ه ا جائز شرعا، وب  قال جمهور العلماء. قرارات المجمو قرر المجمو الفق( جاء في 2)

 (.٣٢٠هد، ي )١٤١٩الفق  الإسلامي: القرار الخامس في دورت  الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 

 (.161ي/13)ج (19297)( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء، الفتوى رقم 3)

م وصدر ب لك أيضا إعمام من سلطة 2019( قامت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في فلسطين بإصدار فتوى بخصوي التورق عام 4)

(، حي  أجازت للبنوك الإسلامية العاملة في فلسطين استخدام منت  التورق مو 26/2/2020( في 60/2020النقد الفلسطينية )رقم 

% 10(، وألا تتجاوز التمويلات الممنوحة وفقًا لمنت  التورق ما نسبت  30الشرعية الخاصة ب  وفقًا لمعيار الأيوفي رقم )الالتاام بالضواب  

من إجمالي محفية التمويلات القائمة، وقد حددت الهيئة العليا ك لك الحالات التي يجوز في ا التعامل بمنت  التورق والتي لا يمكن 

ى، حي  حصرت ذلك بما يأ ي: سداد الديون القائمة علع العملاء المقبلين علع المصارا الإسلامية من قبل تمويلها من خلال صيغ أخر 

البنوك الأخرى، وسداد التاامات المقاولين لمصروفات العمالة والخدمات الطارئة ودفو رواتب المولافين، وسداد الديون المترتبة علع 

إمكان تطبيق أدوات السيولة الأخرى، مهل السلم وشراء أصل ثم تأجير ، وحاجات المهر  التجار والشركات في حال عجز السيولة وعدم

النقدي للزواج، حاجات التعليم إذا كانت من مؤسسات خارج فلسطين و ع ر استخدام منت  إجارة الخدمات، وسداد ديون طلبة 

 /https://www.pma.ps/arانير:  لديون.الجامعات ال ين  عثروا عن السداد وتم احتجاز شهادا  م الجامعية بسبب ا

وتضم الهيئة الأستاذ الدكتور علي القر  داغي رئيسا والأستاذ الدكتور عبد الله الكيلاني عضوا، والدكتور أيمن البدارين العضو  (5)

 التنفي ي لهيئة الرقابة الشرعية لمصرا الصفا الإسلامي.

 (6/316ابن مفلس، كتاب الفرو  )( 6)

 (29/302مية، مجمو  الفتاوى، )ابن تي( 7)

تقي الدين. ابن مفلس، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن التورق، وعن : يكر ، وحرم  الشيخ فلا بأس، نص علي  ويي مهل ( 8)

يْن )  ١٩٩٧-هد١٤١٨الأولع،  هد(، المبد  في شرح المقنو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة:٨٨٤-مفلس، أبو إسحاق، برهان الدَّ

 (4/49م، )

 (29/434ابن تيمية، مجمو  الفتاوى )( 9)
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ق أخية الربا. وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا  وَر  عن أحمد؛ كما قال عمر بن عبد العزيز: التَّ

 .(1)ب  وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم بأس

بمائة مني بضاعة خ  سلفني ثمانين وأردها لك مائة، فيجيب : وكر  المالكية بع  صور العِيْنَة كأن يقول ل : 

الكراهة  ، وييهر أن وج (3)، ونص علع كراهة مهلها الحنفية(2)مؤجلة وقيم  ا في السوق ثمانين، ليبيعها بهمانين

 بأقل من ذلك، فلو باع  إياها 
ً
أن  استغل لارف  ببيع  السلعة بأكثر من سعر مهلها لحاجت  إلع أن يبيعها نقدا

 بمهل سعرها لم يكر  عندهم، وغالبا ما يبني المالكية بيو  ا جال علع سد ال رائو، والله أعلم. 

ق بع  الحنابلة ويي رواية ثالهة عن الإما وَر  ، (4)م أحمد، وحكم بتحريم  أيضا أبو  علع الفراءوحرم التَّ

العِيْنَة، فهي بائعها إلع السلعة أعاد المضطر إن "»، وابن القيم حي  قال: (5)ونقل تحريم  عن ابن تيمية أيضا

ق، وإن رَجَعتْ إلع ثال  يدخل بين ما فهو مُحَلل الربا، والأقسام الهلاثة وَر 
 عتمدها  وإن باعها لغير  فهو التَّ

 الربا، وعن أحمد في  روايتان، وأشار في 
ُ
ق، وقد كره  عمر بن عبد العزيز، وقال هو أخِية وَر  المرابون، وأخفها التَّ

ر وه ا من فقه  
َ
 عن -رواية الكراهة إلع أن  مضط

َّ
، قال: فإن ه ا لا يدخل في  إلا مضطر، وكان -رض ي اللّ

 يمنو من مسألة التَّ 
َّ
، فلم يرخص في ا، وقال: المعنى ال ي شيخنا رحم  اللّ

ً
ق، وروجو في ا وأنا حاضر مرارا وَر 

لأجل  حرم الربا موجود في ا بعين  مو زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة في ا؛ فالشريعة لا تحرِّم الضرر 

ان، والدكتور يوس  ، ومنع  عدد من المعاصرين كالدكتور حسين حامد حس(6)الأدنى وتبيح ما هو أعلع من "

 .(7)القرضاوي، والشيخ صالس الحصين، والدكتور سامي السويلم

ق: وَر 
َّ
ة وحكمها وعلاقته بالت

َ
 المطلب الثالث: معنى العِيْن

العِيْنَة يي أن يبيو الرجل من رجل سلعة بهمن معلوم إلع أجل مسمى ثم  شتر  ا من  بأقل من الهمن 

 .(1)يبيو شيئا بهمن مؤجل ثم  شتري  من  بأقل مما باع  نقدا، أو غير نقدأن ، وقيل: (8)ال ي باعها ب  قال

                                                           

ومعنى كلام  إذا استقمت؛ إذا قومت.  عني: إذا قومت السلعة بنقد وابتع  ا إلع أجل فإنما مقصودك دراهم بدراهم هك ا " التورق " ( 1)

لصاحب : أريد أن  عطيني أل  درهم فكم تربح؟ فيقول: مائتين أو يقوم السلعة في الحال ثم  شتر  ا إلع أجل بأكثر من ذلك. وقد يقول 

 (29/442نحو ذلك. أو يقول: عندي ه ا المال  ساوي أل . ابن تيمية، مجمو  الفتاوى )

، هد(، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، دار الفكر١٢٣٠-( انير: الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )2)

 (3/89الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ )

يْن محمد بن عبد الواحد السيواس ي ثم السكندري، المعروا بابن الهمام الحنفي )المتوفع سنة 3) ( الكمال بن الهمام، الإمام كمال الدَّ

أولاد  بمصر )وصَوّر  ا دار شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي و فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملت  ط الحلبي، هد(، ٨٦١

 (.7/211) م١٩٧٠هد=١٣٨٩الفكر، لبنان(، الطبعة: الأولع، 

 (6/316ابن مفلس، كتاب الفرو  )( 4)

 (4/49(. ابن مفلس، المبد  في شرح المقنو، )11/196المرداوي، الإنصاا )( 5)

هد(، إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور، ٧٥١-الجوزية )( ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروا بابن قيم 6)

قدم ل  وعلق علي  وخرج أحاديه  و ثار : أبو عبيدة مشهور بن حسن  ل سلمان، شارك في التخري : أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، دار 

 (.5/86هد )١٤٢٣ابن الجوزي للنشر والتوزيو، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولع، 

 (.٢٧( السويلم، سامي، التورق والتورق المنيم، )7)

 (10/153)النووي، المجمو  شرح المه ب حي  أجاز الشافعية العينة والتورق معا. ( 8)
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لكون ا حيلة للربا، فان انتفت الحيلة فقد أجازها كهير من العلماء كالحنابلة  (2)وحرم العِيْنَة أكثر العلماء

باعها ب  لا أقل  نص علع ذلك غير واحد من م كأبي داوود والمراوي نفس  وبشرط أن يكون شراؤ  لها بأكثر مما

من ، وضربوا علع ذلك أمهلة من ا: أن من با  شيئا، ثم وجد  يبا ، أ شتري  بأقل مما باع ؟ نقل عن أحمد الجواز 

إن كان بسعر أكثر مما اشترا  ب  لا أقل إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، بل وقو اتفاقا من غير قصد، وإن اشتراها 

، وأجازها الشافعية (3)راء من غير مشتري  ولا وكيل  بشرط عدم المواطأةأبو  أو ابن ، جاز، ويجوز ل  الش

جريا علع أصلهم بالنير إلع لااهر العقد لا إلع مقصد  ومآل  وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: "لا يفسد  (4)مطلقا

ء لا تفسد  إلا عقد أبدا إلا بالعقد نفس  لا يفسد بش يء تقدم  ولا تأخر  ولا بتوهم ولا بأغلب، وك لك كل ش ي

، وأجازها الحنابلة إن انتفى الربا المتوسل إلي  (5)سوء"نية وه   ذريعة ه   بعقد  ولا نفسد البيو  بأن يقول 

 .(6)بالعِيْنَة كأن يبيعها البائو الأول بنقد ثم  شتر  ا من المشتري بنقد، أو يبيعها بنقد ثم  عيد شراءها بنقد  خر

وَر   ل وهو فالعِيْنَة والتَّ ِ
ّ
ق يتحدان بأن مقصدهما تحصيل المال والربح من الدين، ويختلفان بوجود المحل

ق لطرا ثال . وَر   الطرا الهال ؛ حي  يبيو المشتري السلعة للبائو الأول في العِيْنَة ويبعها في التَّ

                                                                                                                                                                                                 

علع ( وحكم الحنابلة بعدم  حة ه ا البيو. وعكس العينة مهلها في الحكم؛ ويي أن يبيو السلعة بهمن حال، ثم  شتر  ا بأكثر من  نسيئة. 1)

 (195-11/193الصحيح من الم هب. المرداوي، الإنصاا )

(. الكمال بن الهمام، فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملت  ط 199 -5/198الكاساني، بدائو الصنائو في ترتيب الشرائو، )( انير: 2)

وليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد (. ومراد الحنفية بالكراهة كراهة التحريم هنا. ابن رشد الحفيد، أبو ال7/211الحلبي )

-هد١٤٢٥بدون طبعة، تاريخ النشر: القاهرة،  –هد(، بداية المج  د ون اية المقتصد، دار الحدي  ٥٩٥-القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )

يْن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 3/173( )3/160م )٢٠٠٤ المقدس ي الجماعيلي الدمشقي (. ابن قدامة، موفق الدَّ

 (178. ابن جزي، القوانين الفقهية، )ي(263-6/262هد(، المغني لابن قدامة ت التركي )٦٢٠-٥٤١الصالحي الحنبلي )

 بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو3)
َّ
، ( المرداوي، الإنصاا في معرفة الراجس من الخلاا، المحقق: الدكتور عبد اللّ

 (195-11/193م )١٩٩٧-هد١٤١٧المملكة العربية السعودية، الطبعة: الهالهة، -دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيو، الرياض

يْن يحيى بن شرا النووي )4) هد(، المجمو  شرح المه ب )مو تكملة السبكي والمطيعي(، دار الفكر، ٦٧٦-( انير: النووي، أبو زكريا محيي الدَّ

 (.154-10/153بيروت )

هد(، ٢٠٤-( الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عهمان بن شافو بن عبد المطلب بن عبد مناا المطلبي القرش ي المكي )5)

 (.7/312م )١٩٩٠هد/١٤١٠الأم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 

للبائو الأول بجنس ثمن غير جنس الهمن ال ي اشتراها ب  فنصوا علع أن : " لو اشتراها بعرض، ( فقد أجاز الحنابلة العينة إن أعاد البيو 6)

أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد، جاز. قال المصن ، والشارح: لا نعلم في  خلافا. قال في الفرو : فإن كان بغير جنس ، جاز. 

الأ حاب: يجوز. قال  المصن ، والشارح. وفع الانتصار وج ، لا يجوز إلا إذا كان  انتهى. وإن باعها بنقد، واشتراها بنقد  خر، فقال

بعرض، فلا يجوز إذا كانا بنقدين مختلفين. واختار  المصن . قلت: وهو الصواب". المرداوي، الإنصاا في معرفة الراجس من الخلاا 

وك ا لو  . خر فقال الأ حاب: يجوز انتهىبنقد واشتراها باعها بنقد  (. وقال الرحيباني: " وقال " الموفق " والشارح ": وإن11/193-195)

اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد؛ ) س( الشراء، ولم يحرم؛ لانتفاء الربا المتوسل إلي  ب " الرحيباني، مصطفى بن سعد 

هد( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، ١٢٤٣-بن عبد  السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )

 (.3/60) م١٩٩٤-هد١٤١٥بعة: الهانية، الط
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ق المنظم والفرق بينه و ين الفردي:  وَر 
َّ
 المطلب الرابع: معنى الت

ق الم وَر  ق المنيم هو تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك، وتوكيل  في بيعها، وقيد ثمن ا في التَّ وَر  صرفي أو التَّ

ق للمشتري، بحي  (1)حساب المشتري  وَر  ق المنيم هو قيام البائو )المصرا( بترتيب عملية التَّ وَر  ، فالمقصود بالتَّ

لمشتري ببيو السلعة نقدا لطرا  خر، ويسلم الهمن يبيو سلعة علع المتورق بهمن  جل، ثم ينوب البائو عن ا

 .(2)النقدي للمتورق

ق المصرفي المنيم: وَر  ق الفردي والتَّ وَر   وأهم الفروق بين التَّ

ق الفردي يبدأ وينتهي بصورة شب  عفوية، وبدون ترتيبات مسبقة، أو إجراءات مقننة، في حين  .1 وَر  أن التَّ

ق المصرفي مؤسو ي،  وَر  ق ذات  نشاطا شب  أن التَّ وَر  حي  إن ل  إجراءات مقننة، ووثائق بشكل يجعل التَّ

 مستقل عن الأنشطة التجارية المعتادة.

ق المصرفي يكون هناك تفاهم مسبق بين الطرفين، علع أن الشراء بأجل ابتداء إنما هدف   .2 وَر  في عملية التَّ

ق الفردي فإن الب وَر   ائو قد لا  علم ب دا المشتري.الوصول إلع النقد، وأما في التَّ

ق المصرفي، وهو البنك، يقوم ببيو السلعة نيابة عن المشتري )المتورق(، في حين  .3 وَر  أن البائو في عملية التَّ

ق الفردي لا علاقة ل  ببيو السلعة مطلقا، ولا علاقة ل  بالمشتري الن ائي. وَر   أن البائو في التَّ

ق المصرفي  ستلم النقد من البائو نفس ، ال ي صار مدينا ل  بالهمن ا جل، أن المتورق في عملية  .4 وَر  التَّ

ق الفردي يقبض  المتورق من المشتري الن ائي مباشرة، دون أي تدخل من  وَر  في حين أن الهمن في التَّ

 البائو.

ق المصرفي يكون في  اتفاق سابق بين البنك والمشتري الن ائي،  .5 وَر  ال ي سيشتري السلعة، وه ا أن التَّ

ق الفردي يكون خاليا من تلك  وَر  الاتفاق يحصل من خلال التاام المشتري الن ائي بالشراء، في حين أن التَّ

 الاتفاقات.

ق الفردي تدور السلعة دور  ا العادية من مالك أصلي إلع المتورق إلع مالك جديد، ثم من   .6 وَر  في عملية التَّ

ق المصرفي، خاصة إذا كانت الشركة التي تبيو للبنك، ثم  عيد إلع أطراا أخرى، ول وَر  كن في عملية التَّ

 الشراء شركة واحدة نجد السلعة تدور من يد مالكها اليمنى إلع يد  اليسرى، ثم إلع يد  اليمنى، وهك ا.

ق الفردي يوجد فصل كامل في التصرفات التعاقدية، ولكن في عملية ال .7 وَر  ق المصرفي، في عملية التَّ وَر  تَّ

 .(3)وفي جلسة واحدة، وبمجرد توقيو الأوراق تتداخل كل التصرفات التعاقدية

                                                           

( عبد الله السعيدي، التورق كما تجري  المصارا في الوقت الحاضر(. بح  مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي 1)

 13هد. رابطة العالم الإسلامي، ي ٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

هد.، ١٤٢٤رمضان/ ٢-شعبان ٢٩ؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، بح  مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرين ( السويلم، سامي، التكاف2)

 18ي 

-هد١٤٣٤وزارة الأوقاا والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولع، التورق المصرفي، رياض بن راشد عبد الله  ل رشود،  ل رشود، ( 3)

 (127)يم ٢٠١٣
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ق المنظم: وَر 
َّ
 المطلب الخامس: آراء المعاصرين في حكم الت

ق المصرفي المنيم عدد من العلماء من م: د. سامي السويلم وَر  ، د. علي (2)، د. عبد الله السعيدي(1)ومنو التَّ

، عبد الرحمن (6)، محمد المختار السلامي(5)، د. أحمد علي عبد الله (4)، د. حسين حامد حسان(3)سالسالو 

، د. محمد عبد (11)، د. يوس  إبراهيم(10)، د. وهبة الزحيلي(9)، د. شوقي دنيا(8)، د. يوس  القرضاوي (7) سري 

 .(12)الحليم محمود

ق المصرفي المنيم عدد من العلماء  وَر  د العلي  ، د.(13)المعاصرين من م د. عبد الله المنيووأجاز التَّ محمَّ

د تقي العهماني(1)القريّ  ، وعشرات العلماء العامين في المصارا الإسلامية التي (3)، موس ى  دم عيو ى(2)، محمَّ

                                                           

فحاصل العملية إذا أن المصرا يقول للعميل: أوفر لك مئة نقدا مقابل أن تكون مدينا لي بمئة  الفردي. حي  قال:"كون  يمنو التورق  (1)

وعشرين مؤجلة، وه ا هو الربا، فالمصرا الربوي ولايفت  توفير السيولة للمدين مقابل دين بزيادة في ذمت ، فمن الناحية الولايفية لا 

 (.١٩صرا ال ي يقدم التورق المنيم". السويلم، سامي، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق )فرق بين المصرا الربوي وبين الم

( قال:" أوص ي بمنو التورق المصرفي المنيم، لما في  من مخالفة وتجاوز، ولما في  من متاجرة بالدين". )التورق كما تجري  المصارا في 2)

هد، رابطة ١٤٢٤دورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة الوقت الحاضر( عبد الله السعيدي. بح  مقدم لل

 (.٤٥العالم الإسلامي، )

التورق المصرفي ال ي يجعل ولايفة البنك ال ي يطبق  يي ولايفة البنك الربوي، وليس الإسلامي، بينت أن  ربا صريح محرم".  قال:"( 3)

صرفي. بح  مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة السالوس، علي، العينة، والتورق، والتورق الم

 (.٦٤هد. رابطة العالم الِإسلامي )٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩المكرمة في الفترة 

 (.١٢حسين حامد حسان،  عليق علع بحوث التورق. )( قال:" إن التورق المصرفي حيلة محرمة" 4)

أحمد علي عبد الله، البنوك الإسلامية: غاي  ا، واقعها، والصعوبات التي تواجهها، بح  وية لااهرة". ( قال:" جوهر  يفض ي إلع ش  ة رب5)

 (.٢٩هد. )١٤٢٤رمضان/٢ -، شعبان٢٩مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرين 

التورق، بح  مقدم لندوة ار، ( قال:" فال ي تم هو  عقيدات أدخلت علع معاملة ربوية ب لت مجهودات لإخفاا ا". السلامي، محمد المخت6)

 (.١٨هد. )١٤٢٤رمضان/ ٢ -شعبان ٢٩البركة الرابعة والعشرين 

م. ي  ٢٠٠٤هد. ١٤٢٥( محرم ٢٧٤ويجب أن يكون واضحا إثبات ربوية التورق المصرفي". مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد ) حي  قال:"( 7)

(٥٦-٥٤.) 

 المرجو السابق.( حي  قال:" أخال  أشد المخالفة الإخوة ال ين يبيحون عمليات التورق" 8)

( قال:" التورق المصرفي ل  مخاطر  الاقتصادية المتعددة... ه   المخاطر الاقتصادية كفيلة بأن تجعل  غير مقبول اقتصاديا ومن 9)

 (. ٦١فاحش" المرجو السابق ي )الناحية الشرعية مرفوض لأن  يؤول في الن اية إلع الربا ال

المرجو السابق ي ( قال:" أصل التورق في الم اهب جائز، لكن  أصبح جسرا للتمويل أو للاقتراض والربح، ل لك وجب منع  وتحريم ". 10)

(٦٣.) 

 (.٦٣المرجو السابق ي )( حي  حكم علع المصرا بأن  مقرض لا بائو. 11)

في حقيق  ا عملية بيو صورية وليست حقيقية فهو في  ة الن اية للبنوك والشركات التي تتعامل ب ...إن التورق المصرفي هو بداي قال: "( 12)

 (.٦١جوهر  قرض ربوي يأخ  من الناحية الشرعية حكم الربا". المرجو السابق ي )

ق المعروا لدى فقهاء المسلمين ممن13) ور  ق لدى المصارا الِإسلامية هو التَّ ور  ذكرو  في كت  م، وذكروا جواز ، بشرط ألا  ( حي  قال:" التَّ

ق كما تجري  ور  لعة إلع بائعها الأول عن طريق شرائ  إياها، فتصير ب لك العِيْنَة المحرمة". المنيو، عبد الله، حكم التَّ المصارا   عود السِّ

-١٩نعقدة في مكة المكرمة في الفترة الإسلامية في الوقت الحاضر، بح  مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي الم

 (.٢٤هد. رابطة العالم الإسلامي )٢٠/١٠/١٤٢٤
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ق المصرفي المنيم في عشرات البنوك حول العالم اليوم وإن لم تنقل لنا فتواهم لكن ا لااهرة  وَر  من تطبق التَّ

 خلال تطبيقهم له ا المنت .

ق المصرفي المنيم مجمو الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورت  السابعة  وَر  وقد حرم التَّ

ق ال ي تجري  بعُ  ٢٠٠٣عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في  وَر  ن للمجلس أن التَّ م، ونص القرار علع أن  )تبيَّ

قيام المصرا بعملٍ نمطيّ يتم  في  ترتيب بيو سلعة "ليست من ال هب أو المصارا في الوقت الحاضر هو: 

لو العالمية أو غيرها، علع المستورق بهمن  جل، علع أن يلتامَ المصرا  إما بشرط في -الفضة" من أسواق السِّ

ا للمستورق، بأن ينوبَ عن  في بيعها علع مشترٍ  خر بهمن حاضر، و سليم ثمن  -العقد، أو بحكم العرا والعادة

 وبعد النير والدراسة، قرر مجلس المجمو ما يلي: 

ق ال ي سبق توصيف  في التمهيد للأمور ا تية: وَر  : عدم جواز التَّ
ً
 أولا

لعة لمشترٍ  خر، أو ترتيب من  شتر  ا يجعلها شبي ة بالعِيْنَة  - ١ ق بالوكالة في بيو السِّ
وَر  أن التاامَ البائو في عقد التَّ

ا صراحة، أم بحكم العرا والعادة المتبعة.الممنو 
ً
 عة شرعًا، سواء أكان الالتاامُ مشروط

 أن ه   المعاملة تؤدي في كهيرٍ من الحالات إلع الإخلال بشروط القب  الشرعي اللازم لصحة المعاملة. - ٢

ي بالمستورق في  - ٣ ا من المصرا في معاملات البيو أن واقوَ ه   المعاملة يقومُ علع منح تمويل نقدي بزيادة لما سُمِّ

والشراء، التي تجري من ، والتي يي صورية في معيم أحوالها، هدا البنك من إجراا ا أن  عود علي  بزيادة علع ما 

ق الحقيقي المعروا عند الفقهاء، وقد سبق للمجمو في دورت  الخامسة  وَر   غير التَّ
ُ
م من تمويل، وه   المعاملة قدَّ

ن ا قرار ، وذلك لما بين ما من فروق عديدة فصّلتِ عشرة أن قال بجو  از  بمعاملات حقيقية، وشروط محددة بيَّ

 المقدمة. 
ُ
 القولَ في ا البحوث

ق الحقيقي يقوم علع شراء حقيقي لسلعة بهمن  جل تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضا حقيقيًا،  وَر  فالتَّ

نُ من الحصول علي  وقد لا يتمكن، والفرقُ وتقو في ضمان ، ثمَّ يقومُ ببيعها هو بهمن ح
َّ
الّ لحاجت  إلي ، قد يتمك

بين الهمنين ا جل والحالّ لا يدخلُ في ملك المصرا، ال ي طرأ علع المعاملة لغرض تبرير الحصول علع زيادة لما 

بينة التي تجر  ا قدم من تمويل له ا الشخص بمعاملات صورية في معيم أحوالها، وه ا لا يتوافرُ في المعاملة الم

 بع  المصارا.

                                                                                                                                                                                                 

ق مآلات اقتصادية نافعة علع مستوى الاقتصاد". القري، محمد علي، التورق كما تجري  المصارا دراسة 1) ور  ( حي  قال:" للتعامل بالتَّ

هد، ٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩ي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة فقهية اقتصادية، بح  مقدم للدورة السابعة عشر للمجمو الفقه

 (.٢٧رابطة العالم الإسلامي )

واب  الشرعية المنصوي علي ا في2) ق المصرفي هو الجواز إذا كان بالضَّ ور   ( حي  قال:" أن الأصل في التَّ

و في مهل ه   العمليات نيرًا إلع الم ق وتطبيقات  العقد، غير أن  لا ينصسُ بالتوس  ور  فاسد المحتملة". العهماني، محمد تقي، أحكام التَّ

هد. رابطة ٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩المصرفية، بح  مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

 (.٢٩العالم الإسلامي )

ق التي تمَّ تطويرها، واس3) ور  لعة ( حي  قال:" صيغة التَّ ن توكيل العميل للمصرا في إعادة بيو السِّ تخدامها من قبل المصارا، والتي تتضمَّ

ق  ور  واب  الشرعية." موس ى  دم عيو ى، تطبيقات التَّ   ستوفي في نيري الضَّ
ُ
المشتراة، وقيد ثمن ا في حساب العميل، ه   الصيغة

سات المصرفية الإسلامية، جامعة الشارقة )واستخدامات  في العمل المصرفي الإسلامي، بح  مقدم إلع مؤتمر   (.٢٣دور المؤسَّ
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 لأمر الله  عالع، كما أن المجلسَ إذ 
ً
ثانيًا: يوص ي مجلسُ المجمو جميوَ المصارا بتجنب المعاملات المحرمة، امتهالا

يقدّر جهود المصارا الإسلامية في إنقاذ الأمة من بلوى الرِّبا، فإنَّ  يوص ي بأن  ستخدم ل لك المعاملات الحقيقية 

 محضًا بزيادة ترجو للممول(.المشروعة
ً
 ، دون اللجوء إلع معاملات صورية، تؤول إلع كون ا تمويلا

ق:   وَر 
َّ
 المطلب السادس: معنى التوريق وعلاقته بالت

والمصطلس الأخير ال ي ل  علاقة بالتوق هو التوريق )تصكيك الديون(، وهو  عريب لمصطلس اقتصادي 

يْن المؤجل في ذمة الغير ( ال ي  Securitizationحدي  وهو ) في الفترة ما بين ثبوت  في ال مة  –عني: جعل الدَّ

ا قابلة للتداول في سوق ثانوية. وب لك يمكن أن تجرى علي  عمليات التبادل والتداول  –وحلول أجل  
ً
صكوك

ماء المعاصرين ، وقد أطلق بع  العل«المختلفة، وينقلب إلع نقود ناضة بعد أن كان مجرد التاام في ذمة المدين

علع ه   العملية اسم )التصكيك( وذكر أن ا تقوم في الأساس علع خلق أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية علع 

 . (1)حافية استهمارية ذات سيولة متدنية

ق بيو سلعة لتحصيل المال والتوريق بيو دين لتحصيل المال،  وَر  ق والتوريق أن التَّ وَر  ويجمو بين التَّ

ق والتوريق لااهر فهما يتفقان في أن مقصدهما واحد وهو تحصيل السيولة لكن ما يختلفان  وَر  والفرق بين التَّ

يْن ويبيعها بأقل مما اشتراها ب  غالبا ليحصل علع السيولة، أما في التوريق  ئِن سلعة بالدَّ
ْ
ا ق  شتري الدَّ وَر  بأن التَّ

ين  أو فائدة دين   خر، بل يمكن أن يؤجر   خر للحصول علع فالدائن وهو البنك هنا هو من يقوم ببيو د

 السيولة.

ق في البنوك الإسلامية:  وَر 
َّ
يْن وصورة جدولته بالت  المطلب السابع: أنواع جدولة الدَّ

يْن لمن هو علي  بهمن مؤجل قد يكون أكثر أو  يْن في اصطلاح المعاصرين يطلق علع بيو الدَّ جدولة الدَّ

يْنمساوي   .لمقدار الدَّ

يْن في البنوك.  الفرع الأول: أنواع جدولة الدَّ

يْن في البنوك اليوم إلع نوعين:  تتنو  جدولة الدَّ

يْن بلا زيادة، ويي التي تجر  ا البنوك الإسلامية ، حي  إن إعادة الجدولة التي النو  الأول: جدولة الدَّ

يْن الهابتة المستقرة في ال مة المستحقة للسداد كدين المرابحة تقوم ب ا البنوك الإسلامية للمدين المعسر في الدَّ 

دِيْن 
َ
يْن لأجل  وإنيار الم يْن بإسقاط الحق في استحقاق الدَّ تتم بلا زيادة علع الدين، فهي من باب تأجيل سداد الدَّ

(وقتا إضافيا لسداد دين  من باب قول   عالع )
ٖۚ
عَٰ مَيۡسَرَة 

َ
 إِل
ٌ
نَيِرَة

َ
[ ولا شك أن ه   الجدولة أو 280-278]البقرة:  ف

.
ً
 الإنيار إما واجب أو مندوب إلي  شرعا

يْن بزيادة، ويي التي تجر  ا البنوك الربوية،  حي  إن إعادة الجدولة التي  سمح النو  الهاني: جدولة الدَّ

يْن بتأجيل  ليدفو علع فترات جديدة مو زيا دة ربوية علع المبلغ ب ا ه   البنوك تقوم علع أساس إعادة تقسي  الدَّ

يْن بزيادة مقدار ، وهو ربا الجاهلية  وهو محرم اتفاقا  )إما أن تقض ي وإما أن تربي(،المدين، فهو زيادة أجل الدَّ

يْن  يْن كابن تيمية وابن القيم، وسما  المالكية )فسخ الدَّ علع أصل الم اهب الأربعة ومن أجاز بع  صور بيو الدَّ

                                                           

، مجلة مجمو الفق  ١١٦م، ي 1995القري، محمد علي القري؛ الأسواق المالية، دار حافظ، جدة، السعودية، الطبعة الأولع، ( 1)

 (.11/92الإسلامي )
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يْن( يْن الساق  بالواجب(، وسما (1)في الدَّ مجمو الفق  الإسلامي برابطة العالم ، وقد حرم  (2)ابن القيم )بيو الدَّ

يْن في الدين2006الإسلامي في دورت  الهامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في  ( واعتبر  من م في موضو : )فسخ الدَّ

يْن غير الجائزة؛ لأن  صورة من صور الربا، وهو ممنو   صور بيو الدَّ
ً
 .  شرعا

يْن في البنوك الإسلامية بالتورق.  الفرع الثاني: صورة جدولة الدَّ

فيصبح  -صورة مسألتنا أن يأخ  رخص حقيقي أو اعتباري تمويلا من المصرا كأن  شتري سلعة مرابحة مهلا

سلعة  ثمن ا دينا في ذمت  ولا  ستطيو السداد، فيقوم البنك الإسلامي بمنح  تمويل تورق  شتري ب  المصرا

في بورصة ماليايا، ويبيعها له ا الزبون مرابحة بتقسي  ثمن ا، ثم يقوم الزبون ببيعها بنفس   -مهلا-كزيت النخيل 

من خلال شركة وساطة أو بتوكيل )البائو( البنك نفس  ببيعها ل ، ويقوم البنك بعمل مقاصة بين  وبين البورصة 

هاني من قبل الزبون المتورق، ثم بعد ذلك عمل مقاصة أخرى وذلك بين ثمن الشراء الأول من قبل  والبيو ال

بسداد الزبون دين  لدى المصرا بالهمن ال ي بيعت ب  السلعة، فيكون المصرا قد استد دين  وأنشأ من خلال 

ق( بربح. دِيْن )ثمن المتورَّ
َ
ق مديونية جديدة مقسطة علع الم وَر   التَّ

يْ   ن وأسبابه وصوره وحكمه.المبحث الثاني: معنى بيع )قلب( الدَّ

يْن.  المطلب الأول: معنى بيع الدَّ

ا(3)البيو: في اللغة مطلق المبادلة
ً
ا وتملك

ً
 .(4)، وفي الشر : مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليك

ب قلبت  قلبا من باب ضرب حولت  عن وجه  وكلام مقلوب مصروا عن 
ْ
ل
َ
والقلب من الج ر الهلاثي ق

 .(5)الرداء حولت  وجعلت أعلا  أسفل وجه  وقلبت 

يْن" هو ابن القيم رحم  الله في  يْن" بمعنى "بيو الدَّ وأول من وجدت  من الفقهاء استعمل لفظ "قلب الدَّ

ب 
ْ
ل
َ
يْن، وقال للمدين: إما أن تقض ي، وإما أن تزيد في موضو واحد فق  عند قول : "ومتى استحل المرابي ق الدَّ

يْن والمدة: فهو  .(6)كافر" الدَّ

والمعنى الاصطلاحي للقلب هو نفس  البيو، وأرى أن  مأخوذ من التقليب وهو المبادلة، من باب قلبت 

يْن كأن  إبقاء للدين  ب العملة علع وجهها فتغير الشكل والمضمون واحد، فقلب الدَّ
ْ
ل
َ
شيئا بأخر، أو من باب ق

 حقيقة ومعنى وإن  غير شكلا وصورة.

 ن ه ا المصلس اليوم بكثرة، فكان لزاما ذكر .وقد استعمل المعاصرو 

 فهو دَيْنٌ 
ً
يْن جمع  دُيُون، وكل  ش يءٍ لم يكن حاضرا  .(1)والدَّ

                                                           

 (5/76)الخرش ي، شرح مختصر خليل للخرش ي،  (1)

 (.2964-1/293ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ) (2)

المحقق: ضبط  التعريفات، هد(، ٨١٦-علي بن محمد بن علي الزين الشري  الجرجاني ). الجرجاني، (2/265( انير: الفراهيدي، العين )3)

 (48)ي م١٩٨٣-هد ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولع –و حح  جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت 

 (48التعريفات )ي الجرجاني،( 4)

المكتبة المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، هد(، ٧٧٠نحو -أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )الفيومي، ( 5)

 العلمية، بيروت

يْن ابن قيم الجوزية )( 6) هد(، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان، الطبعة: ٧٥١-ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّ

 (203)ي بدون طبعة وبدون تاريخ،
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، فيشمل المال والحقوق غير المالية كصلاة فائتة وزكاة وصيام وغير (2)ال مةفي حق لزوم واصطلاحا هو 

. وقيل: هو مال حكمي في (3)ا أو جناية أو غير ذلكذلك، كما  شمل ما ثبت بسبب قرض أو بيو أو إجارة أو إتلا 

ا كان (4)ال مة ببيو أو اس  لاك وغيرهما ، وحصرت  الأيوفي في المال دون الحق فعرفت  بأن  المال الهابت في ال مة، أيَّ

 .(5)سبب ثبوت ، سواء كان من النقود أو السلو أو المنافو

يْن فهو )عقد مخصوي يرد  مهلي لرد مهل (، و س في مهلي لا في مال دفو علع والقرض أخص من الدَّ

غير  فصس استقراض الدراهم والدنانير وك ا ما يكال أو يوزن أو  عد متقاربا فصس استقراض جوز وبي  

 .(6)ولحم

يْن هو معاوضة المال المهلي الهابت في ال مة الحال أو المؤجل  يْن" بالدَّ ب الدَّ
ْ
ل
َ
يْن" أو "ق ومعنى "بيو الدَّ

دِيْن بزيادة.
َ
يْن علع الم يْنين، وقلبا لإعادة الدَّ  ببدل حال أو مؤجل، وييهر أن  سمي بيعا لحصول المعاوضة بين الدَّ

يْن )وسما  المالكية  يْن( وعرفو  بأن: "يفسخ ما في ذمة مدين  في أكثر من جنس  إلع أجل، في فسخ الدَّ الدَّ

عشرة في خمسة عشر مؤخرة، أو في عرض مؤخر أما لو أخر أو يفسخ ما في ذمت  في غير جنس  إلع أجل ك

العشرة، أو ح  من ا درهما وأخر  بالتسعة فليس من ذلك بل هو سل ، أو مو حطيطة ولا يدخل في قول  فسخ؛ 

 .(7)لأن تأخير ما في ال مة، أو بعض  ليس فسخا إنما حقيقة الفسخ الانتقال عما في ال مة إلع غير "

يْن.المطلب الثاني:   أسباب نشوء الدَّ

 ثلاثة:
ً
يْن إجمالا  أسباب نشوء الدَّ

يْن الناتجة عن ثمن البيو والإجارة والقرض والزواج والكفالة وغيرها.  أولا: ديون تنشأ عن  عاقد، كالدَّ

ثانيا: ديون تنشأ عن الاستحقاق أو التصرا المنفرد، كالديون التي  ستحق علع البعاد كالزكاة فيصبح المال 

 ستحق دينا في ذمة المزكي، وك لك الوق  والوصية.الم

ثالها: ديون تنشأ عن ضمان، كإتلاا مال الغير، والتفري  في حفظ الأمانة والود عة والعارية وغيرها من أسباب 

 .(8)الضمان
                                                                                                                                                                                                 

 (8/72( الفراهيدي، العين )1)

يْن بن إبراهيم بن محمد، المعروا بابن نجيم المصري )المتوفع: ابن نجيم، ( 2) (. التفتازاني، 3/20فتح الغفار بشرح المنار ) هد(٩٧٠زين الدَّ

يْن مسعود بن عمر التفتازاني )  مكتبة صبيح بمصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخشرح التلويح علع التوضيح، هد(، ٧٩٣-سعد الدَّ

(2/132.) 

 (.21/102( الموسوعة الفقهية الكويتية )3)

ادة ص  للطبعة القديمة في باكستان دار الكتب العلمية )إعالتعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، البركتي، ( 4)

 (98)ي م٢٠٠٣-هد١٤٢٤م(، الطبعة: الأولع، ١٩٨٦-هد١٤٠٧

يْن رقم ( 5) م، المنامة، البحرين، 2015، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الطبعة الأولع، 59معيار بيو الدَّ

 م.1385ي

مجمو الأن ر في شرح ملتقى هد(، ١٠٧٨-ن المدعو بشيخي زاد ،  عرا بداماد أفندي )عبد الرحمن بن محمد بن سليماشيخي زادة، ( 6)

 (2/82) دار إحياء التراث العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخالأبحر، 

 (5/76)الخرش ي، شرح مختصر خليل للخرش ي، دار الفكر للطباعة، بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،  (7)

يْن وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطا  العام والخاي، مجلة مجمو الفق  الإسلامي،  سامي حسن( 8) محمود، بيو الدَّ

(1/282.) 
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يْن.  المطلب الثالث: أقساد بيع الدَّ

 جديدة عدة باعتبا
ً
يْن أقساما  رات مختلفة أهمها:يرى الباح  أن  يمكن قسمة بيو الدَّ

 القسم الأول: باعتبار كيفية أداء الهمن:

يْن بمال مؤجل، كأن أبيو مائتي علع فلان بمائتين لفلان مؤجلة. -1  بيو الدَّ

يْن بمال حال، كأن أبيو مائتي علع فلان بمائة حالة لفلان. -2  بيو الدَّ

 القسم الهاني: باعتبار المشتري للدين:

يْن لمن علي   -1 يْن، إما ابتداء كتأجيل البدلين في عقد السلم، أو ان  اء كأن أبيو مائتي بيو الدَّ الدَّ

 علع فلان بمائتين ل  لأجل أبعد.

يْن لأجنبي، كأن أبيو مائتي التي علع فلان  خر بمهل  أو أكثر أو أقل من . -2  بيو الدَّ

 القسم الهال : باعتبار طبيعة الهمن:

فلان مقابل دين علع غير ، ويي عقد الحوالة الوحيد ال ي بيو دين بدين، كأن أبيو ديني علع  -1

أجاز  الشافعية، وصور  ا أن أكون مدينا لأحمد بمائة ودائنا لعلي بمهلها، فأبيو ديني علع علي 

 لأحمد بمقابل دين  ال ي علي.

 بيو دين بعين، كأن يبيو مدين سيارت  لدائن  بدين  ال ي ل  علي . -2

 يبا  ل : القسم الرابو: باعتبار من

يْن )المدين(. -أ  بيو دين لنفس لمن علي  الدَّ

يْن )طرا ثال (. -ب  بيو دين لغير من علي  الدَّ

 القسم الخامس: باعتبار وجوب  وسقوط :

يْن باعتبار وجوبة وسقوط  إلع أربعة أقسام: يْن بالدَّ  ينقسم بيو الدَّ

ا مؤخر، فه ا لا يجوز بالاتفاق، بيو الواجب بالواجب، كما لو أسلم شيئا في ش يء في ال مة، وكلاهم -1

وهو بيو كالئ بكالئ، ومعنا  تأجيل البدلين كأن  شتري طن زيت مؤجل بهمن مؤجل، ولا خلاا بين 

يْن ابتداء". يْن بالدَّ  أهل العلم في منع ، و سمى ه   الصورة عند كهير من الفقهاء "بيو الدَّ

ني ال ي عليك بدينك ال ي علي، وهما بيو الساق  بالساق ، وهو صورة المقاصة، بأن أبيو دي -2

متساويان قدرا وجنسا، وله   الصورة غرض  حيح ومنفعة مطلوبة، فإن ذم  ما تبرأ من أسرها، 

 وبراءة ال مة مطلوب لهما وللشار ، وييهر أن مراد  ب ا عقد الحوالة لدين مقابل دين.

يْن المبيو بيو الساق  بالواجب، كما لو باع  دينا ل  في ذمت  بدين  خر م -3 ن غير جنس ، فسق  الدَّ

يْن ممن هو في ذمت .   ووجب عوض ، ويي بيو الدَّ

الواجب بالساق ، فكما لو أسلم إلي  في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمت ، فقد وجب ل  علي  بيو  -4

دين وسق  ل  عن  دين غير ، وقد حكي الإجما  علع امتنا  ه ا، ولا إجما  في ، حي  اختار تقي 

يْن ابن تيمية وتلمي   ابن القيم جواز  خلافا لأكثر الفقهاء، و جت  في ذلك أن  ليس بيو كالئ الدَّ 

بكالئ فلا يتناول  النهي بلفي  ولا في معنا ، ففي بيو الكالئ بالكالئ اشتغلت في  ال متان بغير فائدة 



  

  

137 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 ، بل كلاهما فإن  لم يتعجل أحدهما ما يأخ   فينتفو بتعجيل  وينتفو صاحب المؤخر بربح

 .(1)اشتغلت ذمت  بغير فائدة

 

يْن.  المطلب الرابع: حكم بيع الدَّ

يْن عن نوعين:  لا يخرج بيو الدَّ

دِيْن ال ي علي  الدين، وقد اتفقت علع تحريم  الم اهب الأربعة من 
َ
يْن لغير الم يْن بالدَّ النو  الأول: بيو الدَّ

، وأباح الفقهاء بع  صور  بإخراجها عن كون ا بيو دين بدين. (5)وحنابلة (4)وشافعية (3)ومالكية (2)حنفية
ً
 إجمالا

وقد أكد مجمو الفق  الإسلامي الدولي المنبهق عن منيمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر  الحادي عشر 

دِيْن بهمن معجل أو1998في البحرين، في  شرين الأول )نوفمبر( 
َ
يْن لغير الم مؤجل حي  جاء في  م، تحريم بيو الدَّ

دِيْن بنقد معجل من جنس  أو من غير جنس  لإفضائ  إلع الربا، 
َ
يْن المؤجل من غير الم نص قرار  )لا يجوز بيو الدَّ

الِئِ كما لا يجوز بيع  بنقد مؤجل من جنس  أو غير جنس ؛ لأن  من بيو 
َ
ك
ْ
الِئِ ال

َ
ك
ْ
. ولا فرق في  بِال

ً
المنهي عن  شرعا

 عن قرض أو بيو  جلذلك بين كون الدَّ 
ً
، وخال  بع  المعاصرين فأجازو  ونسب  لابن تيمية وابن (6)(يْن ناشئا

 .(8)ولم تهبت ه   النسبة (7)القيم

يْن حي  نصت عند حديث ا علع حكم بيو لدين لطرا ثال  غير  وهو ما أكدت  الأيوفي في معيار بيو الدَّ

يْن النق دِيْن علع أن  )لا يجوز بيددو الدَّ
َ
دي بالنقد ولا بدين نقدددي، أما ما كان بطريق الحوالة فليس من البيو، الم

                                                           

يْن ابن قيم الجوزية )( انير الصور الأربعة بتصرا في: 1) هد(، إعلام ٧٥١-ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّ

-1/293م )١٩٩١-هد١٤١١بيروت، الطبعة: الأولع،  –ين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية الموقعين عن رب العالم

2964.) 

 البخاري الحنفي )ابن مازة، ( 2)
َ
يْن محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَة المحي  البرهاني في الفق  هد(، ٦١٦-أبو المعالي برهان الدَّ

 (6/322)م ٢٠٠٤-هد ١٤٢٤حقق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولع، المالنعماني، 

يْن النفراوي الأزهري المالكي )النفراوي، ( 3) الفواك  الدواني علع رسالة هد(، ١١٢٦-أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدَّ

يْن 2/101، )م١٩٩٥-هد١٤١٥ر الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: داابن أبي زيد القيرواني،  يْن في الدَّ (. قال العدوي: " فسخ الدَّ

يْن أشد الهلاثة في الحرمة ويلي   يْن بالدين؛ لأن  يجوز في رأس المال التأخير ثلاثة أيام وكأن فسخ الدَّ يْن وأخفها ابتداء الدَّ يْن بالدَّ بيو الدَّ

أبو الحسن، علي بن محرم كتابا وسنة وإجماعا، وأما ا خران فتحريمهما بالسنة". العدوي، لأن  من ربا الجاهلية، والربا أشد حرمة؛ 

، حاشية العدوي علع كفاية الطالب الرباني، هد(١١٨٩-أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إلع بني عدي، بالقرب من منفلوط( )

 (2/182) م١٩٩٤-هد١٤١٤اعي، دار الفكر، بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: المحقق: يوس  الشيخ محمد البق

، هد(٩٧٧-شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )(. الخطيب الشربيني، 10/68النووي، المجمو  شرح المه ب )( 4)

 (.6/498) م١٩٩٤-هد١٤١٥طبعة: الأولع، دار الكتب العلمية، المغني المحتاج إلع معرفة معاني ألفاظ المن اج، 

 (.10/398ابن قدامة، المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة )( 5)

 https://www.iifa-aifi.org/en/7454.html(. وانير: 1/53( مجلة مجمو الفق  الإسلامي، العدد الحادي عشر، )6)

 (.28/168( انير: عسيوي، عيو ى أحمد، مجلة الأزهر )7)

يْن في المعاملات المصرفية المعاصرة، دون أي معلومات نشر، )ي ( انير:8)  (4035-4034د. أسامة محمد زغلول متولي مرس ي، بيو الدَّ



  

  

138 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

يْن  يْن النقدي بسددلعة حالة أو بمنفعددة أو خدمة  عين محل اسددتيفاا ما؛ وعلي  فلا يجددوز بيو الدَّ يجددوز بيو الدَّ

يْن في ذمة الغير رأس مال في السلم(  .(1)النقدي بسددلعة مؤجلة؛ كأن يجعل الدَّ

دِيْن ال ي علي  الدين، وينقسم بدور  إلع قسمين رئيسين: 
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ  النو  الهاني: بيو الدَّ

دِيْن ال ي علي  الدين، بهمن حال، وقد اتفقت الم اهب الأربعة من 
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ القسم الأول: بيو الدَّ

يْن بهمن حال، كمن  (5)والحنابلة (4)والشافعية (3)والمالكية (2)الحنفية يْن لمن علي  الدَّ في المعتمد علع جواز بيو الدَّ

يْن ال ي لك علي ، وعمدة أدل  م علع ذلك حدي   لك ب مت  عشرة  لاا دينار فطلب منك أن اشتري سيارت  بالدَّ

 خ  الدنانير، فأتيت بالدنانير، و خ  الدراهم، وأبيو بالدراهم، و فأبيو ابن عمر قال: )كنت أبيو الإبل في البقيو 

بالدنانير، و خ  فأبيو النبي صلع الله علي  وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيو الإبل بالبقيو، 

الدراهم، وأبيو بالدراهم، و خ  الدنانير، فقال النبي صلع الله علي  وسلم: لا بأس إذا أخ   ما بسعر يومهما 

بالدنانير و خ  الدراهم، وأبيو فأبيو ، وفي رواية: )كنت أبيو الإبل بالبقيو (6) (فافترقتما وليس بينكما ش يء

بالدراهم و خ  الدنانير، فأتيت النبي صلع الله علي  وسلم وهو يريد أن يدخل  جرت ، فأخ ت بهوب  فسألت ؟ 

 .(7)فقال: " إذا أخ ت واحدا من ما با خر فلا يفارقنك، وبينك وبين  بيو(

يْن من ا المتفق علي ، ومن ا ما ذكر  بعضهم ومن ا من وقد اشت يْن لمن هو علي  الدَّ رط الفقهاء شروطا لجواز بيو الدَّ

أهمل ذكرها ا خرون، ومن م من خال  في بعضها، فإن كان البدلان ربويان فنطبق قواعد الصرا كحلول 

يْن وبدل  في المقدار، كما اشترط ا يْن، والتساوي بين الدَّ يْن لمن علي  شروطا أخرى من ا: حلول الدَّ لفقهاء في بيو الدَّ

                                                           

يْن إذا كان منفعة أو خدمة ( 1) يْن السلعي قبل قبض ، سواء بيو بنقد أو سلعة أو منفعة أو خدمة، لا يجوز بيو الدَّ لا يجوز بيو الدَّ

يْن لطرا ثال  إذا كان م يتعّين محل استيفاا ما( سواء بيعتا بنقد أو سلعة أو منفعة أو خدمةموصوفتين في ال مة )ل . لا يجوز بيو الدَّ

يْن رقم   (.1390، )ي59الغرر في  كهيرا. معيار بيو الدَّ

-هد١٤١٤ون طبعة، هد(، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: بد٤٨٣-( السرخو ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )2)

 (.5/148(. الكاساني، بدائو الصنائو في ترتيب الشرائو )12/70م )١٩٩٣

-هد١٤١٥هد(، المدونة، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولع، ١٧٩-( مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )3)

 (3/7م )١٩٩٤

هد(، العزيز شرح الوجيا المعروا بالشرح الكبير ط ٦٢٣-ريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )( الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الك4)

م ١٩٩٧-هد ١٤١٧عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولع، -العلمية، المحقق: علي محمد عوض

(4/300) 

 (.6/331ابن مفلس، الفرو  وتصحيح الفرو  )( 5)

محمد بن قال الأرناؤوط: إسناد  حسن علع شرط مسلم. وجال  ثقات غير سماك بن حرب، وهو صدوق حسن الحدي . ابن حبان،  (6)

حقق  وخرج  حيح ابن حبان، هد(، ٣٥٤حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفع: 

 (11/287)م ١٩٨٨-هد ١٤٠٨ناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولع، أحاديه  وعلق علي : شعيب الأر 

ثقات رجال (، وبقية رجال  ٤٨٨٣برفع ، كما سل  بسط  في الرواية )-وهو ابن حرب-قال الأرناؤوط: إسناد  ضعي ، لتفرد سماك( 7)

عادل مرشد، و خرون، إشراا: د عبد الله بن عبد -الشيخين. أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرناؤوط

(. وحسن اسناد  الداراني في تحقيق  علع سنن الدارمي، 9/390م )٢٠٠١-هد ١٤٢١المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولع، 

 (3/1681م )٢٠٠٠-هد ١٤١٢دار المغني للنشر والتوزيو، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولع، 
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يْن  يْن بأن يكون لازما، وان يبا  الدَّ يْن ودخول  في ضمان الدائن، واستقرار الدَّ يْن المبا ، وقب  ما يبا  ب  الدَّ الدَّ

يْن بدلا في عقد لا يصس إلا بقب  ه ا العوض.  بقيمت  أو بأقل من ا، وأن لا يكون الدَّ

يْن بهمن مؤجل، واتفقت الم اهب الأربعة علع القس دِيْن ال ي علي  الدَّ
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ م الهاني: بيو الدَّ

 تحريم ، ول  حالتان:

يْن ) يْن بجنس  بأن يحل أجل الدَّ يْن للمدين ال ي علي  الدَّ دينار( فيطلب تأجيل  مقابل 100الحالة الأولع: بيو الدَّ

دينار( وهو ربا الجاهلة المعروا ولا خلاا في تحريم ، وهو متفق علع تحريم  أيضا في 150زيادة في  ليصبح )

ومجمو الفق   (1)الم اهب الأربعة كما بينا، وحرم  مجمو الفق  الإسلامي التابو عن رابطة العالم الإسلامي

 .(2)الإسلامي التابو لمنيمة المؤتمر الإسلامي

يْن للمدي دِيْن مقابل المائة دينار الحالة الهانية: بيو الدَّ
َ
ئِن من الم

ْ
ا يْن بغير جنس ، بأن  شتري الدَّ ن ال ي علي  الدَّ

، وهو متفق علع تحريم  في الم اهب الأربعة كما بينا، 100التي عجز عن سدادها 
ً
كيلو زيتون بعد ستة أشهر مهلا

ومجمو الفق  الإسلامي التابو لمنيمة المؤتمر  (3)وحرم  مجمو الفق  الإسلامي التابو عن رابطة العالم الإسلامي

 .(6)وتلمي   ابن القيم (5)، وأجاز  ابن تيمية(4)الإسلامي

يْن بهلاثة ضواب  يي:  يْن لمن علي  الدَّ وألا تكون المعاملة  -2ألا يؤدي البيو إلع الربا،  -1وأجازت الأيوفي بيو الدَّ

 حالا مقابل سددلعة مؤجلة، وعند  سليم السلعة حيلة علع الربا، كأن يتواطآ علع أن يدفو المش
ً
 نقديا

ً
ددتري مبلغا

دِيْن بزيادة -3 عتاض عن ا بدمبلغ أكثر من العملة نفسها، 
َ
 .(7)وألا تؤول المعاملة إلع ثبوت دَين جديد في ذمة الم

 اصطلاح الباحث في البحث وسبب اختياره:المطلب الخامس: 

  ترتيب مصطلحات البح  للتوافق مو نتائج  حي  تردد في عنوان بعد الان  اء من البح  أعاد الباح

ق،  وَر  يْن بالتَّ ق أو جدولة الدَّ وَر  يْن بالتَّ ق أو فسخ الدَّ وَر  يْن بالتَّ يْن بالتوق أو قلب الدَّ البح  هل  عبر ببيو الدَّ

يْن واضس حي  حي  وجد الباح  بعد ان  اء بحه  أن جميو ه   المصطلحات الأربعة بمعنى واحد،  فبيو الدَّ

دِيْن ناتج  ثم 
َ
يمنح المصرا تمويل تورق للمدين المتعثر أو ال ي سيتعثر عن سداد دين  تمويل تورق يقب  الم

ق  وَر  ق، والمقاصة بيو حقيقة، وليس مقصد التَّ وَر  يْن الهاني النات  عن التَّ يْن الأول والدَّ تحصل المقاصة بين الدَّ

 بيو الم كور بين الدينين.الهاني إلا حصول ال

                                                           

 (١٥/٤٦٥مجلة المجمو الفق  الإسلامي: )العدد  (1)

 (١١/٢١٣مجلة مجمو الفق  الإسلامي: )العدد  (2)

 (١٥/٤٦٥مجلة المجمو الفق  الإسلامي: )العدد  (3)

 (١١/٢١٣( مجلة مجمو الفق  الإسلامي: )العدد 4)

يْن الألباني، مكتبة السنة المحمدية، ( ابن تيمية، العقد أو "نيرية العقد"، تحقيق محمد حامد الفقي، محمد ناصر 5) ،  1949 – 1386الدَّ

(٢٣٥) 

يْن ابن قيم الجوزية )( انير الصور الأربعة في: 6) هد(، إعلام الموقعين عن رب ٧٥١-ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّ

 (.2964-1/293م )١٩٩١-هد١٤١١ت، الطبعة: الأولع، بيرو  –العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية 

يْن رقم 7)  (.1388-1386، )ي59( معيار بيو الدَّ
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ق كان بالنير إلع مآل المعاملة ومعناها، لكن  يتضمن حكما مسبقا أن ه   العملية  وَر  يْن بالتَّ فالتعبير ببيو الدَّ

ق( نو  مصادرة علع المطلوب  وَر 
يْن بالتَّ عملية بيو وقد منعها أكثر أهل العلم، فيرة الباح  أن في التعبير بد )بيو الدَّ

 عن ا.فعدل 

ق( لان القلب من التقليب أو المبادلة ومبادلة مال  وَر  يْن بالتَّ كما عدل الباح  عن استعمال )قلب الدَّ

بمال هو عين البيو حقيقة فكان نو  مصادرة علع المطلوب، إضافة إلع أن الباح  أثبت أن ه ا المصطلس حادث 

بعة المتبوعة، فاستعمال اصطلاح مهجور الاستعمال أول من استعمل  ابن القيم ولا تجد  في كتب الم اهب الأر 

مو محاولة بع  المعاصرين نشر  دون جدوى يضع  عنوان البح  ال ي ينبغي أن يقوم علع اصطلاح مشهور 

  غلب استعمال .

ق( لأن  اصطلاح لم  ستعمل  سوى المالكية، فهو  وَر  يْن بالتَّ كما عدل الباح  عن استعمال )فسخ الدَّ

صر علع م هب لا شائو منتشر فيضعف ، وهو استعمال غير مطابق لمسألتنا لأن الفسخ هو إن اء اصطلاح قا

الرابطة العقدية بالإرادة المنفردة أو المشتركة أو لأمر  خر، والدين هنا لم ينفسخ مطلقا لأي سبب كان وإنما 

يجة لا الحقيقة، فحقيقت  بيو دين انتهى بسداد  وتحقيق غايت  ومراد ، إضافة إلع أن   عبير بالنير إلع النت

دِيْن المتعثر بإحلال دين جديد أكثر من  بدل ، والأصل في 
َ
يْن الأول عن الم يؤدي إلع ثمرة ونتيجة يي سقوط الدَّ

 العنوان أن  عبر عن الحقيقة لا النتيجة.

يْن ق(؛ لأن  ل لك استقر اصطلاح الباح  بعد ان  ائ  من البح  علع استعمال )إعادة جدولة الدَّ وَر  بالتَّ

إعادة الجدولة ليس تكييفا لحقيقة المعاملة فلا تكون مصادرة علع المطلوب؛ لأن في "التكيي  الفقهي" توجي  

لحكم المسألة وفق ه ا التكيي ، والأصل في  المنو في الأبحاث العلمية، فإعادة الجدولة للدين يي طريقة 

يْن لا لتحديد حقيقة الع قد ال ي إلع ه   الجدولة هل هو بيو أم غير ، فيكن ألصق بمنهج لتقسي  ه ا الدَّ

 البح  العلمي ال ي لا يضو النتائ  قبل البح .

يْن:  المبحث الثالث: تحرير محل النزاع في حكم جدلة الدَّ

 
ً
يْن مقابل زيادت  بطريق مباشر دون  :أولا يْن بتأجيل الدَّ إدخال تمويل لا خلاا بين أهل العلم في حرمة جدولة الدَّ

 ؛ لأن من ربا الجاهلية الصريح )إما أن تقض ي أو تربي(.جديد بعقد جديد يتوس  العملية

يْن بزيادة مدة تقسيط  دون زيادة علع أصل الدين، أي زيادة  ثانيا: لا خلاا بين أهل العلم في جواز جدولة الدَّ

(الأجل دون مقدار الدين، بل هو واجب او مندوب إلي  لدخول  تحت ق
ٖۚ
عَٰ مَيۡسَرَة 

َ
 إِل
ٌ
نَيِرَة

َ
]البقرة:  ول   عالع )ف

280.] 

لمدين للغير بدين مباح  -عند من يرى جواز -ثالها: لم أجد من خال  في جواز تمويل مباح كمرابحة أو تورق 

فهو ليستفيد من نات  ه ا التمويل كالبضاعة في المرابحة ببيعها وسداد ثمن ا لدائن  أو جعلها نفسها بدل الدين، 

دِيْن بالربح من  ربحا زائدا عن ربح المهل، 
َ
من باب التعاون علع البر والتقوى مو التوصية بأن لا  ستغل لارا الم

يْن بأن تتفق البنوك الإسلامية فيما بين ا بأن يمول  وبشرط عدم استعمال ذلك حيلة للالتفاا علع جدولة الدَّ

دِيْن بتمويل جديد لسداد دين 
َ
للمصرا الأول، ثم يقوم المصرا الأول بإعادة تمويل الزبون  المصرا ا خر الم
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لسداد دين  للمصرا ا خر ال ي مول  بعملية تبادلية رتيبة متفق علي ا مسبقا بين الطرفين، أما لو تمت دون أي 

  عاون أو اتفاق مسبق خطي أو شفهي أو عرفي فلا مانو شرعا من ذلك.

دين سابق للمصرا إذا لم يترتب علع التمويل الجديد زيادة في المقدار رابعا: يجوز للمصرا تمويل عميل لدي  

يْن السابق؛ والمعتبر في الزيادة أن يكون ما ثبت في ذمة العميل من التمويل الجديد بصفت  المؤجلة  مو أي -عن الدَّ

يْن السابق عن مقدار ما سيسق  لا يزيد  -مبالغ من رسوم أو غيرها قد تفرض في التمويل الجديد أو لسداد الدَّ

يْن السابق بصفت  المؤجلة، ولو تفاوتت  جال الدينين أو اختلفت كلفة التمويل في ما  .(1)من الدَّ

: لا يجوز للمصرا تمويل العميل بالبيو ا جل لسداد مبلغ الاعتماد المستندي الصادر من المصرا 
ً
خامسا

التاام المصرا بدفو مبلغ الاعتماد، فيكون ذلك من قبيل لمصلحة العميل؛ لأن البيو ا جل لا ينف  إلا بعد نشوء 

 
ً
 .(2)الجمو بين )سل  وبيو( المنهي عن  شرعا

ق. وَر  يْن بالتَّ  المبح  الرابو:  راء العلماء في حكم جدولة الدَّ

الرأي الأول: التحريم مطلقا، وهو رأي أكثر من بح  ه   المسألة من م علع سبيل المهال: الهيئة الشرعية 

صرا الإنماء الإسلامي في الرياض وهم أ حاب الفضيلة: د. عبد الرحمن بن صالس الأطرم، ود. عبد الله بن لم

وعبد الله ، (4)، ود. نزي  كمال حماد(3)وكيل الشيخ. ود. سليمان بن تركي التركي، ود. يوس  بن عبد الله الشبيلي

م في بيان  الختامي 2011الإسلامية المنعقد في الكويت  ، قرار المؤتمر الفقهي الرابو للمؤسسات المالية(5)المنيو

وتكونت لجنة الصياغة من د. علي القر  داغي، ود. نزي  حماد، ود. العياش ي فداد، ود. سامي إبراهيم السويلم، ود. 

دِيْن مقابل زياعصام خل  العناي، د. موس ى  دم عيو ى 
َ
يْن ال ي حل أجل  عن الم دة حي  نص القرار )تأخير الدَّ

في مقدار  يتوصل إلي ا عن طريق حيلة لااهرة تتمهل في إبرام عقد أو عقود غير مقصودة ل ا  ا ولا معنى لها إلا 

ئِن مدين  المعسر إلع ذلك أعيم قبحا وأشد 
ْ
ا التحايل لبلوغ ذلك الغرض محرم فاسد شرعا، غير أن إلجاء الدَّ

 .  (6)جاؤ  إلع ذلك( واجازوا خمس صور لا تنطبق علع مسألتناإثما وأكثر لالما؛ لأن  مأمور بإنيار  فلا يجوز ل  إل

                                                           

(. 3/65) (677القرار )م، الدورة الهالهة، ، 2018قرارات الهيئة الشرعية، مصرا الإنماء، الرياض، الطبعة الأولع، ( 1)

https://www.alinma.com/ 

يْن في ذمة العميل للمصرا؛ لكون ذلك من صور قلب ( وك ا لا يجوز تنفي  البيو ا  2) جل بعد سداد المصرا لمبلغ الاعتماد، وثبوت الدَّ

. القرار )
ً
يْن الممنو  شرعا  . قرارات الهيئة الشرعية، مصرا الإنماء. (: تمويل العميل بالبيو ا جل لسداد مبلغ الاعتماد المستندي199الدَّ

قرارات الهيئة الشرعية، مصرا ا قراراها إلع صندوق التخلص من المكاسب غير المشروعة. ( وأحالت مكاسب معاملة حصلت خلا 3)

 (.66-3/62) (677القرار )الإنماء، ، 

يْن والأحكام المتعلقة ب  في الفق  الإسلامي، مجلة العدل، العدد( 4)  (53-49هد، )ي1427، رجب 31نزي  كمال حماد، قلب الدَّ

يْن علع المدين، المؤتمر الفقهي الرابو للمؤسسات المالية الإسلامية، المنيو، عبد الله بن ( 5) م، الكويت، هو 2011سليمان، حكم قلب الدَّ

يْن بشرط أن  8ورقة بحهية في  صفحات فق  بين في ا رأي  مفرقا بين المعسر والموسر في حكم قلب الدين، فأجاز للموسر قلب الدَّ

 ن القلب، بل من باقي مال . سدد دين  من غير المال ال ي حصل  م

( الاولع بیو الدائن دین  ال ي حل أجل  للمدین نفس  بهمن مؤجل من غير جنس  مما یجوز أن یبا  ب  نسیئة. والهانیة اعتیاض الدائن 6)

الهة واله .عن دین  ال ي حل أجل  بجعل  رأس مال سلم لدى المدین نفس  في مقابل مسلم فی  موصوا في ذمت  الع أجل معلوم

اعتیاض الدائن عن دین  ال ي حل أجل  بمنافو عين مملوكة للمدین كدار أو دكان أو سیارة أو غير ذلك الع أجل محدد كسنة أو 

خمس سنين أو غير ذلك والرابعة بیو الدائن دین  ال ي حل أجل  للمدین نفس  بعين ولو تأخر قبضها كعقار وسلعة غائبة وثمر بدا 

والخامسة حصول المدین علع تمویل نقدي من طرا ثال  بإحدى الصیغ المشروعة من أجل وفاء دین  غير  .الصلاح  ولا یجب في الح
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(، و خرها وأجمعها القرار 545(، والقرار )428(، والقرار )199حي  أصدرت عدة قرارات تؤكد ذلك من ا القرار )

م، في 30/11/2015( فإن الهيئة الشرعية لمصرا الإنماء في اجتماعها الحادي والهلاثين، الدورة الهالهة في 677)

  :مدينة الرياض بالمركز الرئيو ي للمصرا، قررت ما يأ ي
ً
"لا يجوز للمصرا تمويل عميل  بما يؤدي إلع زيادة  :أولا

يْن الهابت في ذمت  للمصرا مقابل تمديد أجل ذلك الدين؛ لأن تلك المعاملة حيلة علع الربا، فإن لم  في الدَّ

يْن يتحقق سبب المنو؛ كأن لم يترتب علع  التمويل الجديد زيادة، أو ترتب علي  زيادة ليست في مقابل تأخير الدَّ

  .(1)الأول فحكم  بحسب الصور الموضحة في الفقرات ا تية"

وهو ما أفتى ب  مجلس المجمو الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورت  الهامنة عشرة المنعقدة 

يْن بمكة المكرمة في فتوا  المتعلقة بمو  يْن في الدَّ يْن غير الجائزة2006ضو  فسخ الدَّ وبعد  م أن ) من صور بيو الدَّ

الاستما  إلع البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة والتأمل والنير في الصور التي ذكرت في البحوث 

يْ  يْن( أو ما  سمي  بع  أهل العلم )قلب الدَّ يْن في الدَّ ن( قرر المجمو ما يأ ي: والمناقشات في موضو : )فسخ الدَّ

دِيْن مقابل الزيادة في الأجل أو 
َ
يْن علع الم  كل ما يفض ي إلع زيادة الدَّ

ً
يْن الممنو  شرعا يْن في الدَّ  عد من فسخ الدَّ

ئِن والمدين تنشأ بموج  ا 
ْ
ا يْن عن طريق معاملة بين الدَّ يْن في الدَّ يكون ذريعة إلي  ويدخل في ذلك.. فسخ الدَّ

دِيْن سلعة من مديونية ج
َ
دِيْن من أجل سداد المديونية الأولع كلها أو بعضها، ومن أمهل  ا: شراء الم

َ
ديدة علع الم

يْن الأول كل  أو بعض  ئِن بهمن مؤجل ثم بيعها بهمن حال من أجل سداد الدَّ
ْ
ا فلا يجوز ذلك ما دامت  .الدَّ

ا أو مواطأة أو إجراء منيم؛ وسواء في ذلك أكان المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولع بشرط أو عر 

 يراد  عجيل سداد  من المديونية الجديدة، 
ً
 أم مؤجلا

ً
يْن الأول حالا  وسواء أكان الدَّ

ً
 أم معسرا

ً
دِيْن موسرا

َ
الم

 بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطل
ً
ئِن والمدين علع ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقا

ْ
ا ب من وسواء اتفق الدَّ

ئِن إذا 
ْ
ا دِيْن وطرا  خر غير الدَّ

َ
ئِن أم بطلب من المدين. ويدخل في المنو ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين الم

ْ
ا الدَّ

ئِن نفس  أو ضمان من  للمدين من أجل وفاء مديونيت (
ْ
ا  .(2)كان بترتيب من الدَّ

أي الهيئة العليا للرقابة الشرعية في ومن المعاصرين من أجاز للحاجة العامة أو الضرورة الخاصة، وهو ر 

حكم استخدام المصارا الإسلامية العاملة في فلسطين للتورق المنضب  ب دا معالجة التاامات العملاء 

الائتمانية وهم أ حاب الفضيلة د. عبد الستار أو غدة، ود. سهيل الأحمد، ود. باسل الشاعر، ود. جمال عبد 

                                                                                                                                                                                                 

المتوفر لدی  عند حلول أجل  ولو كلف  ذلك زیادة علع المبلغ ال ي حصل علی  لأداء دین  بشرط ألا  عود تلك الزیادة بوج  من الوجو  

وان تنتفي في الأسلوب المتبو ببلوغ ه ا الغرض   مة ال ریعة الربویة أو الحیلة الع ربا النسیئة الع الدائن )المؤسسة المالیة الإسلامية( 

م. 2011البيان الختامي وقرارات وتوصيات المؤتمر الفقهي الرابو للمؤسسات المالية الإسلامية، الكويت،  .)أنيرني أزدك(

https://iefpedia.com/arab/?p=30185 

 (.3/65) (677القرار )لشرعية، مصرا الإنماء، ، قرارات الهيئة ا( 1)

يْن  -2( 2) يْن ال ي علي ، فإن كانت السلعة من جنس الدَّ يْن إلع أجل مقابل الدَّ بيو المدين للدائن سلعة موصوفة في ال مة من غير جنس الدَّ

بيو  -4أما إن كانت بمنافو عين معينة فيجوز.  .مةبيو الدائن دين  الحال أو المؤجل بمنافو عين موصوفة في ال  -3فالمنو من باب أولع. 

، فإن قب  البدل في مجلس العقد جاز. 
ً
 أم عرْضا

ً
الدائن دين السلم عند حلول الأجل أو قبل  للمدين بدين مؤجل سواءٌ أكان نقدا

مهل سلعت   –المسلم إلي   –أن يبيو الدائن في عقد السلم سلعة للمدين  -5ويدخل في المنو جعل دين السلم رأس مال سلم جديد. 

 لدين السلم
ً
 .المسلم في ا مرابحة إلع أجل بهمن أكثر من ثمن السلعة المسلم في ا، مو شرط أن  عطي  السلعة التي باعها ل  سدادا

ttp://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails 
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ق المنضب  الجليل أبو سالم، د. ماهر خضير  وَر  فقد نصت علع أن  "لا مانو شرعًا من إجازة استخدام التَّ

للعميل المتضرر الراغب في تأجيل  سديد التاامات  الائتمانية ومنح  سق  تورق لمدة تتراوح بين سنة وسنتين 

خدم السق  بمبلغ الالتاامات الائتمانية التي ستستحق علي ، وأيضًا لا مانو شرعًا ونيرًا للضرورة أن  ست

الم كور لتسديد الالتاامات المترتبة علع العميل لدى المصرا بشكل كلي أو جزئي بالاعتماد علع قدرة العميل 

ورغبت  خلال تلك الفترة وباتفاق الطرفين، ولمرة واحدة فق ، علع اعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها" مو الالتاام 

ق في معيار أيوفي رقم  وَر 
ق، 30بضواب  التَّ وَر  دِيْن علع ه ا التَّ

َ
 .(1)وعدم إكرا  الم

وقولهم في حقيقت  يرجو للمنو لأن ما أبيح للحاجة العامة التي تنال منالة الضورة أو للضرورة نفسها فهو 

محرم في أصل  وإنما أبيح لعارض مؤقت وقد ارتأت  جهة الفتوى لحل مشكلة واقعية ) ثار جائحة كورونا( ينتهي 

 بان  اا ا. الحكم بالجواز

الجواز، وهو رأي عدد من المعاصرين كالأستاذ الدكتور علي القر  داغي، والأستاذ الدكتور عبد الله  الرأي الهاني:

يْن الحال بالمعاملة الجديدة، (2)الكيلاني ، وهو ما أجازت  معايير الأيوفي بضواب  ترجو جميعها إلع عدم رب  الدَّ

يْن علع أن  ) دِيْن غير المعسر إبرام عقد مرابحة بين  وبين المؤسسة فقد نص معيار الدَّ
َ
يجوز بطلب من العميل الم

الدائنة ينشأ بموجب  دين جديد علع العميل أزيد من ال َّد ين الأول، حتى ولو سدد العميل بهمن بيع  السددلعة 

يْن الأول كل  أو بعض (  .(3)المشددتراة بالتمويل الجديد الدَّ

يْن بند ويرى الباح  وجود   4/1اضطراب في حكم المسألة في معايير الأيوفي حي  نصت في معيار بيو الدَّ

ق عملية ربوية بامتياز، كما  وَر 
يْن بإدخال التَّ يْن بشرط ألا يؤدي بيع  إلع الربا، مو أن بيو الدَّ علع جواز بيو الدَّ

يْن في إلع يفض ي أن  "يحرم كل ما 4/1/3/3نصت في البند   أو الأجل في الزيادة مقابل قيمت  أو مقدار  زيادة الدَّ

دِيْن موسرا إلي ، سواء ذريعة يكون 
َ
معسرا". وهو ينطبق علع مسألتنا، كما منعت المعايير في البند  أم أكان الم

دِيْن بزيادة"  جديد في دين ثبوت إلع المعاملة تؤول لا أن"أن تكون ه   المعاملة حيلة إلع الربا، و 4/1/2
َ
ذمة الم

يْن في إلع يفض ي ما كل   علع أن " يحرم 4/1/3/3ومسألتنا حيلة واضحة إلي ، ونصت في البند   مقدار  أو زيادة الدَّ

إلي " ثم ضربت المعايير مهالا علع التحريم حوي بيو العِيْنَة بين  ذريعة يكون  أو الأجل في الزيادة مقابل قيمت 

ئِن والمدين ثم أباحت المرابحة بين ما
ْ
ا بربح زائد للمصرا بشرط أن يكون الربح عن الفترة المستقبلة ولا يراعي  الدَّ

في  زيادة يلاحظ في ا مدة تأخير الزبون في سداد دين ، مو أن ربا الجاهلية " تقض ي أو تربي" يقوم علع الاسترباح 

يْن في المستقبل لا في الماض ي، وهو متحقق في صورتنا، فلم تكن المعايير موفقة ف ي ضب  العملية وفق من الدَّ

 اج  اد الباح .

                                                           

 https://www.pma.ps/ar/( انير معلومات الهيئة في: 4-3ريعة )يفتوى صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الش( 1)

 /https://www.alinma.comم. 2020صرحا ب  ا الرأي للباح  في ن اية عام  (2)

يْن رقم  (3)  (.1388، )ي59معيار بيو الدَّ
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ق ومناقشتفا. وَر 
َّ
يْن بالت  المبحث الخامس: أدلة العلماء في حكم جدولة الدَّ

 المطلب الأول: أدلة المانعين:

ونَ 
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
ِ ينَ يَأ

َّ
يْن تورقا نو  من الربا كقول   عالع )ٱل  الدليل الأول: ا يات العامة المحرمة للربا؛ لكون بيو الدَّ

َ
 لا
ْ
ا بَوَٰ ٱلرِّ

بَ 
ۡ
مَا ٱل  إِنَّ

ْ
وٓا
ُ
ال
َ
ُ مۡ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

ََٰ
ٖۚ ذ سِّ
َ ۡ
نُ مِنَ ٱلم

ََٰ
يۡط
َّ
ُ  ٱلش

ُ
ط بَّ
َ
ِ ي يَتَخ

َّ
مَا يَقُومُ ٱل

َ
 ك
َّ
لُ يَقُومُونَ إِلا

ۡ
بَيۡوَ يۡوُ مِه

ۡ
ُ ٱل
َّ
حَلَّ ٱللَّ

َ
 وَأ
ْْۗ
ا بَوَٰ ٱلرِّ

مَ  (وَحَرَّ
ْ
ا بَوَٰ ق بيو يراد [275]البقرة:  ٱلرِّ وَر  ب  الربا وهو يقولون أن  بيو لا ربا وهو ربا حرم  الله  عالع، وقد أكد  فالتَّ

َ ا    
َ
أ
ق حي  قال  عالع: )يََٰٓ وَر  يْن الأول دون الزيادة علي  التي توصلوا إلي ا بالتَّ أن لهم رؤوس أموالهم وهو مقدار الدَّ

 مَا بَقِيَ مِنَ 
ْ
رُوا
َ
َ وَذ
َّ
 ٱللَّ
ْ
قُوا  ٱتَّ

ْ
ِ ينَ ءَامَنُوا

َّ
ِ وَرَسُولِِ ۦۖ ٱل

َّ
نَ ٱللَّ  بِحَرۡب  مِّ

ْ
وا
ُ
ن
َ
ذ
ۡ
أ
َ
 ف
ْ
وا
ُ
فۡعَل
َ
مۡ ت
َّ
إِن ل
َ
مِنِينَ ف

ۡ
ؤ نتُم م 

ُ
 إِن ك

ْ
ا
بَوَٰٓ ٱلرِّ

عَٰ مَ 
َ
 إِل
ٌ
نَيِرَة

َ
و عُسۡرَة  ف

ُ
انَ ذ
َ
مُونَ وَإِن ك

َ
ل
ۡ
ي
ُ
 ت
َ
لِمُونَ وَلا

ۡ
ي
َ
 ت
َ
مۡ لا
ُ
لِك مۡوََٰ
َ
مۡ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
بۡتُمۡ ف

ُ
صَدَّ وَإِن ت

َ
ن ت
َ
 وَأ
ٖۚ
مۡ يۡسَرَة 

ُ
ك
َّ
يۡرٞ ل
َ
 خ
ْ
وا
ُ
ق

مُونَ(
َ
عۡل
َ
نتُمۡ  

ُ
 [.280-278]البقرة:  إِن ك

يْن الأول غير مرتبطة ب ، حي  يجوز للمصرا أن  ق الهانية كانت بمعزل عن الدَّ وَر  ويجاب بأن عملية التَّ

دِيْن فيما ليس ل  علاقة بدين ، وهو الحاصل هنا. 
َ
 يبيو أو  شتري من الم

ئِن والمدين علع ه   الجدولة والحقيقة أن  يمكن  سل
ْ
ا يم ه   الإجابة لو لم يكن ثمة اتفاق بين الدَّ

ق إما مكتوبة أو شفهية أو عرفية علع أقل تقدير، ولو لم يوجد ه ا الاتفاق  وَر  لدين  بزيادة بتوس  معاملة التَّ

د اتفاق شفهي مسبق كما لما منعنا ، إضافة إلع سد ذريعة استعمال  في المصارا دون اتفاق خطي علي  مو وجو 

 هو ملاحظ في التطبيق العملي له   المعاملة.

هَى عَنْ بَيْوِ  الدليل الهاني: عمدة القائلين بالتحريم أن النبي 
َ
الِئِ )ن

َ
ك
ْ
الِئِ(ال

َ
ك
ْ
يْن (1)بِال ، ونحن هنا نشتري الدَّ

نص عام لا دليل علع تخصيص  فيبقى الأول المؤجل بهمن مؤجل للبيو الهاني، وهو نفس  بيو الكالئ بالكالي، وال

 علع عموم .

ويجاب بأن عددا من أهل العلم ضعف ، ويرد علي م بأن سند الحاكم رجال  كلهم ثقاة فالتضعي  كان 

، واعترض (2)لبع  روايات الحدي  أو أسانيد  ل لك  حح  الحاكم علع شرط الإمام مسلم ووافق  ال هبي

ى  ن مُوس َ
َ
الَ ابْن سعد علي ما بأن ما لانا أ

َ
فُوُ  وَق ى بن عُبَيْدَة الرب ي ضَعَّ مَا هُوَ مُوس َ ال ي في سند  هو ابن عقبَة وَإِنَّ

ة يْسَ بِحجَّ
َ
ة كهير الحَدِي  ل

َ
، وقال ابن الملقن: "روا  الدارقطني والبي قي من رواية ابن عمر وضعفا ، (3)ثِق

الحق. فقد ضعف  غير واحد من الحفاظ، قال والحاكم و حح  علع شرط مسلم، وغلط  البي قي في ذلك وهو 

                                                           

(1 ) 
َ
رْطِ مُسْلِمٍ وَل

َ
ع ش
َ
 َ حِيحٌ عَل

ٌ
ا حَدِي 

َ
رِّجَاُ . هَ 

َ
مْ يُخ

َ
رْطِ مُسْلِمٍ وَل

َ
ع ش
َ
 َ حِيحٌ عَل

ٌ
ا حَدِي 

َ
رِّجَاُ . ووافق  ال هبي. قال الحاكم: هَ 

َ
مْ يُخ

عيم بن الحكم الضبي االحاكم النيسابوري، 
ُ
لطهماني النيسابوري أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي  بن ن

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، المستدرك علع الصحيحين للحاكم، هد(، ٤٠٥-المعروا بابن البيو )

 (2/65) ١٩٩٠-١٤١١الطبعة: الأولع، 

 (2/65الحاكم النيسابوري، المستدرك علع الصحيحين للحاكم، ) (2)

يْن أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفع: ابن الملقن، ابن الملقن سرا (3) هد(، تحفة المحتاج إلع أدلة المن اج، ٨٠٤ج الدَّ

 (.2/234) ١٤٠٦مكة المكرمة، الطبعة: الأولع، -المحقق: عبد الله بن سعاا اللحياني، دار حراء
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، لكن تابو موس ى بن (1)أحمد: ليس في ه ا الباب حدي   حيح، إنما أجمو الناس علع أن  لا يجوز بيو دين بدين"

 .(2)عبيدة إبراهيم بن أبي يحيى أخرج  عبد الرزاق عن  عن عبد الله بن دينار ب 

يْن بالدينالدليل الهال : ونقل غير واحد الإجما  علع  ، فأول من نقل عن  الإجما  في (3)تحريم بيو الدَّ

مِ علع أنَّ (4)ذلك الإمام أحمد بن حنبل
ْ
نِْ رِ: "أجْمَوَ أهْلُ العِل

ُ
يْن ، قال ابنُ الم يْن لا يجوزُ. وقال أحمدُ: بَيْوَ الدَّ بالدَّ

ما هو إجْماٌ " فلا يجوز بإجما  لا في العين ولا في ال مة، لأن  الطرفين من النسيئة ، وقال ابن رشد: " "فأما (5)إنَّ

يْن المنهي عن " يْن بالدَّ  . ، ولأن  ربى الجاهلية معنى(6)الدَّ

ق إلا  وَر  دِيْن من دين مقابل تمديد مدة سداد دين  من خلال حيلة التَّ
َ
يْن لياداد ما علع الم ب الدَّ

ْ
ل
َ
وما ق

للمدين ليأخ ها حالة ويبيعها ويسد ب ا دين  سوى شراء لدين  بيعا لدين مقابل دين، كما أن بيو سلعة مؤجلة 

 بدين السلعة المؤجل ثمن ا.

ويمكن أن يجاب بأن  إن لم يوجد أي راب  أو شرط عقدي أو شفهي أو عرفي بين التمويل الجديد 

يْن القديم فينتفي عندها بيو الدين. لكن يبقى غلبة استعمال ه   المعاملة ذريعة للتحاي يْن والدَّ ل علع بيو الدَّ

لعدم التاام مولافي التمويل في المصارا الإسلامية في ذلك، حي  شاهدنا كي  يقترح مولا  التمويل أو مدير 

يْن بإنشاء مديونية جديدة لمدة  ق كوسيلة لسداد ه ا الدَّ وَر  الفر  علع الزبون المتعثر في سداد دين  فكرة التَّ

 .أطول مو ربح المصرا عن ه ا التمويل

الدليل الرابو: أن معنى من ه   الحيلة بحث ا السل  مبكرا وقالوا بتحريمها، فها هو إمام أهل المدينة 

الجاهلية، أن يكون للرجل في الربا كان وعالمها الإمام مالك بن أنس يحرم ذلك بقول : "عن زيد بن أسلم أن  قال: " 

أم تربي؟ فإن قض ى أخ ، وإلا زاد  في حق ، وأخر عن  في  علع الرجل الحق إلع أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقض ي

يْن إلع أجل، فيضو  الأجل " قال مالك: " والأمر المكرو  ال ي لا اختلاا في  عندنا، أن يكون للرجل علع الرجل الدَّ

ي عن  الطالب، ويعجل  المطلوب، وذلك عندنا بمنالة ال ي يؤخر دين  بعد محل  عن غريم ، ويزيد  الغريم ف

حق ، قال: فه ا الربا بعين  لا شك في  " قال مالك: " في الرجل يكون ل  علع الرجل مائة دينار إلع أجل، فإذا 

حلت، قال ل  ال ي علي  الدين: بعني سلعة يكون ثمن ا مائة دينار نقدا، بمائة وخمسين إلع أجل، ه ا بيو لا 

ما كر  ذلك لأن  إنما  عطي  ثمن ما باع  بعين ، ويؤخر يصلس، ولم يزل أهل العلم ين ون عن  " قال مالك: " وإن

عن  المائة الأولع إلع الأجل ال ي ذكر ل   خر مرة، ويزداد علي  خمسين دينارا في تأخير  عن ، فه ا مكرو ، ولا 

                                                           

يْن أبو حفص عمر بن علي بن أحمدابن الملقن،  (1) مكتبة خلاصة البدر المنير، هد(، ٨٠٤الشافعي المصري )المتوفع:  ابن الملقن سراج الدَّ

 (.2/71) م١٩٨٩-هد١٤١٠الرشد للنشر والتوزيو، الطبعة: الأولع، 

هد(، الدراية في تخري  أحادي  ٨٥٢ابن  جر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  جر العسقلاني )المتوفع:  (2)

 .(2/157بيروت )-السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، : دار المعرفةالهداية، المحقق: 

 (.10/398ابن قدامة، المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة )( 3)

 (.2/71ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ) (4)

 (.6/106( ابن قدامة، المغني لابن قدامة تحقيق التركي، طبو دار الرسالة )5)

 (.3/144الحفيد، بداية المج  د ون اية المقتصد )( ابن رشد 6)
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  يصلس، وهو أيضا  شب  حدي  زيد بن أسلم في بيو أهل الجاهلية، إن م كانوا إذا حلت ديون م، قالوا لل ي علي

 .(1)الدين: إما أن تقض ي، وإما أن تربي، فإن قض ى أخ وا، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل"

 المطلب الثاني: أدلة المجيزين:

 سديد الالتاامات المترتبة علع العميل ليس تطبيقًا لقاعدة الجاهلية: ) إما أن تقض ي الدليل الأول: إن 

ق وإما أن تربي(؛ لأن ال ي كان يحدث ف وَر  يْن، أما هنا فيتم استخدام بيو التَّ ي الجاهلية هو زيادة مباشرة علع الدَّ

)شراء سلعة وبيعها( ليتم سداد دين  وليس للزيادة علي  كما كان يحدث في الجاهلية، وإذا كان هناك  شاب  في 

يد من البيو  الشرعية النتائ  فإن بع  الشب  بالقرض الربوي لا  عني الشب  في الحكم الشرعي، فهناك العد

 .(2)التي في ا شب  بالقرض الربوي ومو ذلك لالت محافية علع حكمها بالجواز

ويجاب بأن )العبرة في العقود للقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني( فالقصد من ه ا العقد تمديد دين 

ق هو نفس   وَر  يْن المتعثر، ويستعمل الزبون بزيادة، ويدل علع ذلك أن عادة ما يكون مقدار التَّ مقدار الدَّ

لسداد ، ولولا ذلك لما أعطي الزبون المتعثر تمويلا جديدا، فلو عرا البنك أن الزبون المتورق سيسحب قيمة 

ق الجديد ولن  سد ب  دين  لما قام بتمويل  أصلا؛ لأن وجود  عثر واحد بالسداد أهون عند المصرا من  وَر  التَّ

ق الجديد، فكان المقصد   عثرين، لان من  عثر في وَر  سداد التمويل الأول سيتعثر غالبا في سداد قيمة تمويل التَّ

يْن بالدين.  الأساس ي من التمويل بيو الدَّ

ق منفصلان عن بعضهما البع  ولا ارتباط بين ما، فالتمويل الأول بيو  وَر 
الدليل الهاني: أن البيو والتَّ

 يختل  عن البيو الهاني تورقا.

دِيْن فتكون محرمة كما فعل بنوا والج
َ
يْن علع الم واب أن ه   حيلة للوصول إلع محرم وهو زيادة الدَّ

بَحۡرِ 
ۡ
 ٱل
َ
تۡ حَاضِرَة

َ
ان
َ
تِي ك
َّ
رۡيَةِ ٱل

َ
ق
ۡ
هُمۡ عَنِ ٱل

ۡ
ل
َٔ
  إسرائيل ف مهم الله ورسول  في الصيد في غير يوم المنو بحيلة )وَسۡد

ۡ
إِذ

تِ 
ۡ
أ
َ
 ت
ۡ
بۡتِ إِذ  َ عۡدُونَ فِي ٱلسَّ

ْ
وا
ُ
ان
َ
وهُم بِمَا ك

ُ
بۡل
َ
لِكَ ن

ََٰ
 
َ
 ك
ٖۚ
تِيِ مۡ
ۡ
أ
َ
 ت
َ
 َ سۡبِتُونَ لا

َ
عٗا وَيَوۡمَ لا رَّ

ُ
يِ مۡ حِيتَانُُ مۡ يَوۡمَ سَبِۡ ِ مۡ ش

 .(3)الحيل(بأدنى الله محارم فتستحلوا الي ود ارتكبت ما ترتكبوا لا ) [، ولقول  163]الأعراا:  يَفۡسُقُونَ(

ق المصرفي إضافة إلع أن بيو ا وَر  يْن مو أن لااهر  بيعان منفصلان، والتَّ لعِيْنَة محرم وهو حيلة لزيادة الدَّ

المنيم الي يوكل في  المصرا بالبيو لصالس المشتري المتورق حرمت  المجامو وأكثر المعاصرين لنفس العلة وهو 

 التحايل.

                                                           

 حح  ورقم  وخرج أحاديه  وعلق علي : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، عام مالك بن أنس، الموطأ، ( 1)

 (2/672)م ١٩٨٥-هد ١٤٠٦النشر: 

( حصل الباح  علع نسخة من ا من عضو الهيئة العليا الدكتور سهيل الأحمد. 4-3فتوى صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الشريعة )ي( 2)

 /https://www.pma.ps/arانير معلومات الهيئة في: 

بن محمد بن مسلم، وهو المخرمي كما ( قال الألباني: وه ا إسناد رجال  كلهم ثقات معروفون من رجال " ال   يب " غير أبى الحسن أحمد 3)

جاء منسوبا في أكثر من موضو من كتاب  ا خر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ". وأما الحافظ بن كهير، فقد أورد الحدي  في 

وثق ، وباقي تفسير  من طريق ابن بطة، وقال: " وه ا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن مسلم ه ا ذكر  الخطيب في " تاريخ  " و 

يْن الألباني ) هد(، إرواء الغليل في ١٤٢٠-رجال  مشهورون ثقات، ويصحس الترم ي بمهل ه ا الإسناد كهيرا ". الألباني، محمد ناصر الدَّ

 (.5/375م )١٩٨٥-هد ١٤٠٥بيروت، الطبعة: الهانية  –تخري  أحادي  منار السبيل، إشراا: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 
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ا ولتحقيق مبدأ العدالة وإنزال الحاجات الدليل الهال : بناء علع تقدير حالة الضرورة وأن ا تقدر بقدره

منالة الضرورات، وارتكاب أخ  الضررين في لال وجود جائحة كورونا واستمرار تأثيرها علع اليروا الاقتصادية 

 .(1)والمالية والصحية في فلسطين

التي تبيح والجواب أن  لا مانو من حصر المسألة في حالة الضرورة أو الحاجة العامة التي تنال منال  ا 

الربا، وعلع ه ا الدليل تكون المعاملة محرمة كالربا فتباح للضرورة أو الحاجة العامة التي تنال منال  ا، وه ا لا 

يجادل في  أحد وإنما الخلاا سيكون في تحقيق المناط علع أرض الواقو حي  لا  سلم في كهير من الأحيان تحقق 

ل  ا، والله  عالع أعلم، ل لك وجدنا ان فتوى الهيئة الشرعية العليا في الضرورة أو الحاجة الملحة التي تنال منا 

فلسطين اقتصرت علع الوضو الفلسطيني الخاي: "بالاستناد إلع نيرية الجوائح في الفق  الإسلامي ددددد ونيرًا لأن 

صادية مستمرة العلام فلسطين  عيش تحت الاحتلال وتمر بجائحة كورونا التي أدت إلع وجود أزمة  حية واقت

أثرت بشكل كبير علع قدرة العديد من القطاعات الاقتصادية والمصرفية علع الوفاء بالتااما  ا حي  تمهل ذلك 

بتوق  المقاصة وعدم صرا رواتب المولافين في قطاعات الدولة المتعددة ونحو ذلك، وفي إطار الأعباء الإضافية 

  الشرعية التي تحكم عملها وعدم قدر  ا علع استيفاء أي أرباح التي تكبد  ا المصارا الإسلامية نتيجة للضواب

علع الأقساط المؤجلة علع العملاء؛ ددددد فإن الهيئة العليا للرقابة الشرعية )ويي تقوم بواج  ا المتمهل في تقدير 

والاقتصادي في  الموق  الشرعي في جائحة كورونا( قامت بالاستما  إلع أهل الخبرة والاختصاي في المجالين المالي

سلطة النقد حي  أكدوا مرور البلاد بأزمة اقتصادية ومالية خانقة علع المستويين العام والخاي، وأن أكثر 

المتضررين من ا سيكون البنوك الإسلامية، وهنا فقد أصبح لدى الهيئة العليا تأكيد معقول ومرجس بأن نيرية 

ي تنص علع أن: )الحاجة العامة تنال منالة الضرورة عامة كانت أو الحاجات العامة في الفق  الإسلامي دددددد والت

 .(2)خاصة( وأن: )الحاجة العامة تقدر بقدرها( دددددددد يمكن تطبيقها في ه   اليروا الخاصة ولمرة واحدة فق 

ق؛ وَر  لأن م  فالمدقق في فتوى الهيئة الشرعية العليا نجد أن م يحرمون جدولة دين المرابحة من خلال التَّ

أباحوها للضرورة بقولهم:" لا مانو شرعا ونيرا للضرورة ولما ذكر اعلا  من أسباب أن  ستخدم السق  الم كور 

لتسديد الالتاامات المترتبة علع العميل لدى المصرا بشكل كلي أو جزئي بالاعتماد علع قدرة العميل واختيار ... 

درها"، والإباحة للضرورة لا تكون إلا لمحرم، وقصر  علع مرة ولمرة واحدة فق  علع اعتبار أن الضرورة تقدر بق

الم كورة دليل حرم  ا، فيصبح كلامنا في مستوى  خر وهو أن الربا في أصل  يباح للضرورة، فهل  واحدة للقاعدة

وَر   ق لا مو نطبق ذلك في لال أزمة كورونا علع الاقتراض من البنوك التقليدية كون  جائزا للضرورة، فنحن مو التَّ

 اعادة جدولة الديون تورقا بزيادة، فالزيادة علع جدولة دين  تورقا يي أساس الإشكال.

قال ابن تيمية:  (3)الدليل الهاني: تخريجا علع قول ابن تيمية وابن القيم في إباحة بع  صور بيو الدين

 من ما  ال مة ليسق  بما هو في ال مة ليس في تحريم  نصفي ثابت هو ما بيو "إن 
ا
ولا إجما  ولا قياس؛ فإن كلا

اشترى ما في ذمت ، وهو مقبوض ل  بما في ذمة ا خر؛ كالود عة عند ا خر، واشتراها بود عت  عند ا خر، وه ا 

                                                           

( حصل الباح  علع نسخة من ا من عضو الهيئة العليا الدكتور سهيل الأحمد. 4-3صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الشريعة )ي فتوى ( 1)

 /https://www.pma.ps/arانير معلومات الهيئة في: 

 ar/https://www.pma.ps/( انير معلومات الهيئة في: 4-3فتوى صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الشريعة )ي( 2)

 (٢٣٥( ابن تيمية، العقد أو "نيرية العقد"، )3)
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أولع بالجواز من شراء ما في ذمة الجر، وله ا كان الجواز في ه ا خلاا مفسدة بيو الدبن بالدين؛ فإن ذلك منو 

مة كل من م مشغولة بغير فائدة حصلت لا ل  ولا للآخر، ومعلوم أن المقصود من العقود القب ؛ من  لئلا تبقى ذ

، بل هو التاام بلا فائدة، وهنا حصلت بالبيو براءة كل من ما، ويي ضد ما 
ً
فهو عقد لم يحصل ب  مقصود أصلا

يْن بالدين".   يحصل ببيو الدَّ

بيو الواجب بالساق  -ل ي يرى أن في  خر صورتين ا -وتلمي   ابن القيم ونسب  لابن تيمية أيضا

غرض  حيح ومنفعة مطلوبة أيضا؛ لأن "أحدهما  عجل  -والساق  بالواجب التي تم بيان ما في أنوا  بيو  الدين

وذلك في بيو  -براءة ذمت  وا خر ينتفو بما يربح ، وإذا جاز أن  شغل أحدهما ذمت  وا خر يحصل علع الربح 

جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغير ، وكأن  شغلها ب  ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة، فكانت  -يْن العين بالدَّ 

ذمت  مشغولة بش يء، فانتقلت من شاغل إلع شاغل، وليس هناك بيو كالئ بكالئ، وإن كان بيو دين بدين فلم ين  

يْن  الشار  عن ذلك لا بلفي  ولا بمعنى لفي ، بل قواعد الشر  تقتض ي جواز ، فإن الحوالة اقتضت نقل الدَّ

وتحويل  من ذمة المحيل إلع ذمة المحال علي ، فقد عاوض المحيل المحتال من دين  بدين  خر في ذمة ثال ، فإذا 

 .(1)عاوض  من دين  علع دين  خر في ذمت  كان أولع بالجواز"

الاستدلال، فكل يؤخ  من  والجواب أن قول الفقي  ليس  جة ب ات  فلا يكون محلا للتخري  في محل 

ويرد إلا المصطفى علي  السلام، وما قال  اب تيمية وابن القيم لا ينطبق أصلا علع مسألتنا، وإنما كان اللام عن 

ق الفردي دون حيلة، بل اعتبرا   وَر  يْن الأول، بل إن ابن تيمية وتلمي   كرها أو حرما التَّ يْن لا زيادة الدَّ إسقاط الدَّ

يْن الأول. -كما بينا-ت  حيلة في ذا  فما بالك باستعمال  حيلة لزيادة الدَّ

 المبح  السادس: الترجيح.

يرى الباح  أن إعادة جدولة ديون الزبائن بمنحهم تمويل تورق لسداد مديونيا  م مو استرباح المصرا 

يْن بزيادة والتي أجمو العلما  لتأجيل الدَّ
ً
ق يي حيلة محرمة شرعا وَر  ء علع تحريم ، لما سبق بيان  ولما من ه ا التَّ

 يلي:

: إن العملية تقوم علع مبدأ ربا الجاهلية: تقض ي أو تربي أو أنيرني أزدك. ودخول عقد البيو تورقا بين ما يي 
ً
أولا

ل ينافي مقاصد الشريعة ومآلا  ا، والمآل معتبر شرعا ومن أبرز قواعد فق  المعاملات المالية المعاصرة،  ِ
ّ
مجرد محل

 شب  بيو العِيْنَة ال ي لااهر  بيو حلال وباطن  حيلة ربوية، والعبرة بالباطن لا بالياهر والمقصد لا المبتدأ ويي 

ق بقصد الجدولة كالعِيْنَة مقصدا ومآلا وإن لم تكن صورة كون ا في  وَر  والعزم لا بمجرد الرسم والاسم، فعقد التَّ

ق بين ثلاثة أطراا والعِيْنَة بين ط وَر  ق الطارئ التَّ وَر  يْن لااهر لأن التَّ رفين، فهي أقرب للعينة الهلاثية، فربا الدَّ

دِيْن في دين ، والمرابحة 
َ
لجدولة المديونية ليس مقصودا ل ات  وإنما التحايل لبلوغ غرض محرم هو الزيادة علع الم

ق فالسلعة غير يكون التمويل والربح للمصرا مقصود ل  والسلعة مقصودة للآمر بالشراء، أما في ال وَر  تَّ

مقصودة للمتورق وإنما هو المال فيقدم المصرا التمويل ويأخ  ربح البيو، ويملك المتورق السلعة ملكا تاما 

ويبيعها لطرا رابو غير البنك وغير من اشترى من  البنك، أما في مسألتنا فبملغ التمويل نفس  يرجو إلع المصرا 

                                                           

 (.2964-1/293ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )( انير الصور الأربعة في: 1)
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ل إلي  السلعة المشتراة من البنك ليبيعها المتورق ويحصل ثمن ا، فكانت ربا مو زيادة ولا وجود لطرا رابو تتحو 

 حقيقة. 

: يي أحد الصور التي كانت مطبقة في الجاهلية ونزلت  ية الربا بتحريمها، فخصوي ه   الصورة مقصود 
ً
ثانيا

 َ
َّ
قُوا اللّ ِ ينَ  مَنُوا اتَّ

َّ
َ ا ال   
َ
مِنِينَ )قبل عموم  يات الربا كقول   عالع }يَا أ

ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
بَا إِنْ ك رُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

َ
إِنْ 278 وَذ

َ
( ف

لِمُونَ وَ 
ْ
ي
َ
 ت
َ
مْ لا
ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
بْتُمْ ف

ُ
ِ وَرَسُولِِ  وَإِنْ ت

َّ
وا بِحَرْبٍ مِنَ اللّ

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا ف
ُ
فْعَل
َ
مْ ت
َ
مُونَ{ ]البقرة: ل

َ
ل
ْ
ي
ُ
 ت
َ
، 278لا

279.] 

: قد فهم 
ً
يْن مو الزيادة صورة من صور الربا من  القدم، فقد سئل الإمام ثالها السل  أن صورة البيو لسداد الدَّ

يْن:  مالك في موطئ  "قال مالك في الرجل يكون ل  علع الرجل مائة دينار إلع أجل فإذا حلت قال ل  ال ي علي  الدَّ

 ا بيو لا يصلس، ولم يزل أهل العلم ين ون عن . بعني سلعة يكون ثمن ا مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلع أجل: ه

قال مالك: وإنما كر  ذلك لأن  إنما  عطي  ثمن ما باع  بعين  ويؤخر عن  المائة الأولع إلع الأجل ال ي ذكر ل   خر 

مرة ويزداد علي  خمسين دينارا في تأخير  عن ، فه ا مكرو  ولا يصلس، وهو أيضا  شب  حدي  زيد بن اسلم في بيو 

يْن: إما ان تقض ي وإما أن تربي فإن قض ى أخ وا وإلا  أهل الجاهلية أن م كانوا إذا حلت ديون م قالوا لل ي علي  الدَّ

 .(1)زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل"

ق الهانية ليست مقصودة ل ا  ا ولا ليستفيد المشتري من  وَر   فهو ربا، فعملية التَّ
ً
: أن كل قرض جر نفعا

ً
رابعا

قد النات  عن ا وإنما ليستفيد المصرا زيادة عما سيقرض  من مال ليسد دين  ل ، فهو تأخير للدين بزيادة، الن

وموقوفا علع عن فضالة بن عبيد: " كل قرض جر منفعة فهو  ففي سنن البي قي فيما يروى مرفوعا إلع النبي 

وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس، ، ومهل  في معنا  عن عبد الله بن مسعود، (2)وج  من وجو  الربا"

مْ(
ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
 .(3(ويكفي دلالة له   القاعدة قول   عالع )ف

يْن الأول ويي متفق علع  ق في حقيق  ا بيو دين بدين للدائن بزيادة علع الدَّ وَر  يْن بالتَّ : أن جدولة الدَّ
ً
خامسا

ئِن لل
ْ
ا دِيْن بسعرها ويقوم بسداد دين  ب ا، تحريمها؛ حي  يبيو الدَّ

َ
مدين بضاعة بأكثر من سعرها ليبيعها الم

ق،  وَر  ق هو بيو بين دين ودين مو توس  معاملة التَّ وَر  يْن الأول والهاني ال ي هو نات  التَّ فحصول المقاصة بين الدَّ

ق غير مقصودة ل ا  ا ولا حتى لعين المال النات  عن ا  وَر  يْن الأول بدين ومعاملة التَّ وإنما مقصدها سداد الدَّ

 جديدة مو زيادة لأجل الأجل.

دِيْن تنطبق علي ا صورة 
َ
يْن بالتورق علع الم : إن صورة جدولة الدَّ

ً
دِيْن ال ي سادسا

َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ بيو الدَّ

يْن بهمن مؤجل، ال ي اتفق الفقهاء علع تحريم ، في الحالتين: الحالة الأ  يْن للمدين ال ي علي  الدَّ ولع: بيو الدَّ

يْن الأول  يْن بجنس ، وهو متفق علع تحريم  أيضا كما بينا، وبيان ذلك أن المقاصة بين دين التورق والدَّ علي  الدَّ

يْن من نفس جنس  بزيادة، فهو مبادلة دين ثابت في ال مة  مو الزيادة الحاصلة في دين التورق يي بيو للدين بالدَّ

في ال مة، وه   المبادلة بيو. وتنطبق علي ا بشكل أكبر الحالة الهانية من ا التي بين  ا في حكم بيو  بدين  خر ثابت
                                                           

 (2/672) مالك بن أنس، الموطأ، دار إحياء التراث العربي في مصر( 1)

البي قي، أحمد بن الحسين، معرفة السنن وا ثار، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية + دار والوعي + دار ( 2)

 (8/169)م، 1991هد، 1412قتيبة، كرا ش ي بباكستان + حلب + دمشق، الطبعة الأولع، 

 (.279( سورة البقرة ) ية رقم 3)
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يْن بغير جنس ، وهو متفق علع تحريم  في الم اهب الأربعة، وحرم   يْن للمدين ال ي علي  الدَّ يْن ويي بيو الدَّ الدَّ

، ومجمو الفق  الإسلامي التابو لمنيمة المؤتمر الإسلامي، مجمو الفق  الإسلامي التابو عن رابطة العالم الإسلامي

دِيْن بزيادة
َ
يْن ألا تؤول المعاملة إلع ثبوتَ دين جديد في ذمة الم كما بينا  والأيوفي عندما اشترطت لجواز بيو الدَّ

 
ً
ئِن سلعة التورق ليسد ب ا دين  وينشؤ ب ا دينا سابقا

ْ
ا دِيْن أخ  من الدَّ

َ
يْن . وبيان ذلك أن الم جديدا أكثر من الدَّ

 الأول.

يْن بالتورق لااهرة، ولمزيد توضيح لانطباق  يْن بجنس  ويي المقاصة في جدولة الدَّ وصورة انطباق بيو الدَّ

يْن بغير جنس   يْن بالتورق أقول: إن مقصد بيو الدَّ يْن بغير جنس  علع جدولة الدَّ الصورة الأخرى ويي بيو الدَّ

يْن بعد حلول ، والصورة التي ذكرها للمدين يراد من ا زيادة  ئِن من تأجيل الدَّ
ْ
ا دِيْن واسترباح الدَّ

َ
يْن علع الم الدَّ

دِيْن بأقل من سعرها كأن أشتري من  زيتا بعد سنة  ساوي 
َ
الفقهاء تتلخص في أن أشتري بضاعة مؤجلة من الم

دِيْن بزيادت
َ
  من خلال شراء سلعة بأقل من سعرها فأكون ألفين بالأل  التي علي  فأستربح من ديني المتعثر علع الم

ئِن 
ْ
ا  لأجل التأجيل، وفي مسألتنا ينطبق ذلك بنفس المعنى بطريقة معكوسة حي  أقوم أنا الدَّ

ً
قد كسبت ألفا

 علع 
ً
)البنك الإسلامي( ببيع  سلعة )كزيت النخيل في بورصة ماليايا(  ساوي ألفا بألفين مؤجلة، فأكون ربحت ألفا

يْن الأ  يْن بغير جنس  ال ي حرم  العلماء، والله الدَّ ول مباشرة من السلعة التي بعت  إياها، فيتحقق عندها بيو الدَّ

  عالع أعلم.

استعمل  سابعا: فإن قيل يي حيلة حلال حي  أباحت الشريعة الحيل كما في  حيح البخاري )أن رسول الله 

، فقال: إنا لنأخ  الصا  من ه ا بالصاعين، «خيبر هك ا أكل تمر»رجلا علع خيبر، فجاءهم بتمر جَنِيبٍ، فقال: 

، فهنا دخل البيو لتحليل (1)لا تفعل، بو الجَمْوَ بالدراهم، ثم ابتو بالدراهم جَنِيبًا(»والصاعين بالهلاثة، فقال: 

مباحا، أخ  الجنيب بمقدار أكبر من الجمو، والجوا بأن الحيلة الشرعية لا مانو من ا إن كان قصدها  حيحا 

يْن بزيادة علع  وهو هنا شراء المر الجيد بدل السيئ، أما في مسألتنا جدولة فالمقصد محرم وهو إعادة جدولة الدَّ

، فالحيلة تأخ  حكم مقصدها؛ لأن للوسيلة حكم المقصد، ألا ترى أن بيو العينة 
ً
الدين، وهو محرم اتفاقا

 فقد تم إدخال البيو من البائو ثم 
ً
شراءها مرة أخرى من المشتري كحيلة لأخ  الزيادة علع الدين، كالجدولة تماما

يْن الأول، كما أن البيو في العينة غير مقصود وك لك  ق في مسألتنا كان وسيلة ساترة للزيادة علع الدَّ وَر  والتَّ

ق ليس مقصودا ل ات  للتصرا بالسيولة كما يريد المتورق وإنما مق وَر  ق، حتى نات  التَّ وَر  صد  سداد إعادة التَّ

 جدولة دين  الأول بزيادة، فأصبحت العملية كالتيس المستعار بعد الطلاق البات!.

يْن الأول، فالجواب أن سقوط شكلي  يْن الأول سق  بالسداد وتولد دين جديد لا علاقة ل  بالدَّ فإن قيل إن الدَّ

يْن الأول والهاني من الدائن، وانشغال ال م ئِن واحدة والنقود لا تتعين بالتعيين.لا حقيقي لأن مال الدَّ
ْ
ا  ة بمال الدَّ

يْن الأول للمدين المتعثر لدى البنك الإسلامي تورقا دون ربح؛ لقول   عالع  ويرى الباح  جواز جدولة الدَّ

ع مَيْسَرَةٍ{ ]البقرة: 
َ
 إِل
ٌ
نَيِرَة

َ
و عُسْرَةٍ ف

ُ
انَ ذ
َ
يْ 280}وَإِنْ ك ن أو قلب  أو فسخ  [ فعدم الاسترباح ينفي مقصد بيو الدَّ

                                                           

( المختل  من التمر. البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزب  البخاري الجنيب( تمر جيد. )الجمو( )1)

هد، بأمر  ١٣١١الجعفي،  حيح البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء، طبو: بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية، عام 

هد لدى دار طوق النجاة، ١٤٢٢نايت : د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولع عام السلطان عبد الحميد الهاني، ثم صَوّرها بع

 (.3/99بيروت، ترقيم الأحادي  لمحمد فؤاد عبد الباقي )
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يْن لأجل الأجل، كما يجوز ذلك بأخ  تكالي  العملية دون استرباح  يْن لانتفاء الحيلة الربوية بالزيادة علع الدَّ بالدَّ

 فوقها.

ئِن غير البنك 
ْ
ا ق للمدين المتعثر لدى البنك الإسلامي إن كان الدَّ وَر  يْن الأول بالتَّ كما يرى الباح  جواز جدولة الدَّ

لصالس طرا ثال ، بأن يقوم المصرا الإسلامي بعمل تورق لسداد دين ي سيقوم بعملية التمويل تورقا أي ال 

متعثر في بنك إسلامي  خر أو بنك ربوي وفق ضواب  محددة لشخص يريد ترك الربا مو توقيع  علع  عهد ب لك 

دِيْن من فوائد وعملة السداد المبكر
َ
...، ويمكن للبنوك الإسلامية التعاون في ودون تمويل ما زاد عن رأس مال الم

دون إلزام أو التاام، وحتى لو أصبح عرفا في المستقبل دون إلزام أو التاام فلا مانو؛ لأن ال ريعة في   ه ا المجال

 بعيدة. 

أن الراجح حرمة إعادة جدولة ديون الز ائن بمنحهم تمويل تورق لسداد مديونيارفم مع الخلاصة 

ق؛ لكونه حيلة محرمة لزيادة الدين.استرباح المصرف  وَر 
َّ
 من هذا الت

ق. وَر  يْن بالتَّ  المبح  السابو: ضواب  جدولة الدَّ

يْن وقلب  من خلال ضواب  ذكرها العلماء  يتج  إجازة المعاملة إن انتفت الجدولة المحرمة أي بيو الدَّ

يْن الأول وعدم  ق بالدَّ وَر  يْن الأول.ترجو في مجملها إلع عدم رب  التَّ يْن بما يؤدي إلع زيادة الدَّ  إعادة جدولة الدَّ

 ومن أهم ه   الضواب  الواجب التاامها:

يْن الأول؛ وغير مشروطة في  -1 أن تكون المرابحة الجديدة معاملة تمويل مستقلة عن المعاملة التي نشأ ب ا الدَّ

 ائتمانية؛ لأن ا تمويل جديد.عقود التمويل الأول ولا في وثائق التمويل، وصدور موافقة 

أن يحق للعميل استلام سلعة  :أن يكون عقد المرابحة الجديدة عقدا  حيحا منتجا  ثار  شرعا، ومن ا -2

ق والاحتفاظ ب ا في ملك ، والتصرا ب ا بالوج  ال ي يرا  دون إلزام ل  ببيع  وَر    .التَّ

 الهمن وإن أود  يرا ، ال ي بالوج  الجديدة، لمرابحةبا ما اشترا  بيو بهمن التصرا في الحق للعميل يكون  أن -3

يْن الأول  في- باختيار  -لدى المؤسسة استخدام  حساب  في  إيداع  أو ل   سلم  من عمل بعد يوم سداد الدَّ

 .حساب  في

 أن يكون بطلب من العميل لا المصرا، وهو شرط شكلي ويمكن تحقيق  بتوقيو العميل علع طلب التمويل. -4

ق، وقد يحه  علع ذلك لما  وهو شرط وَر  دِيْن أن يطلب تمويل التَّ
َ
شكلي لا موضوعي لأن البنك قد يطلب من الم

، فلا 
ً
يْن أصلا ئِن ليس عقدا ولا علاقة ل  في مسألة بيو الدَّ

ْ
ا دِيْن من سلبيات  عود علي ، وطلب الدَّ

َ
في  عتر الم

 
َ
دِيْن لطلب المصرا في  نو   عاقد أو اتفاق ضمني، حاجة له ا الشرط اللهم إن كان قصدهم ب  أن إجابة الم

وعندها يكون ه ا الضاب  وجي ا، لكن  غير عملي لأن من ينب  المتعثر له ا المخرج هو البنك عادة فيكون 

 بطلب من  بطريق غير مباشر.

، ويمكن تحقيق  من خلال بيانات الزبون المالية وما يملك  م -5
ً
 لا معسرا

ً
ن أموال أن يكون العميل موسرا

 منقولة وغير منقولة.

عند محاولتنا في البنوك الإسلامية تطبيق ه ا الضاب  وجدنا مشكلة كبيرة في تنايل  علع أرض الواقو، 

فالمتعثر عن سداد دين  معسر حتى وإن كان يملك مالا  خر لا  ستطيو  سييل  والتصرا ب ، فلا يكفي 
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دِيْن 
َ
بل ولا يكفي سلب الملك التام للمال الزائد عن حاجت  لوصف  مطلق الملك لسلب معنى الإعسار علع الم

بالإعسار فقد يملك عقارا  ساوي أضعاا دين  ملكا تاما لكن لا  عسر بيع  بقيمة مهل  لعوامل كهيرة، 

 فالإ سار والإعسار يحتاجان إلع ضب ، فالضاب  غير المضبوط لا يصلس ضابطا، والله  عالع أعلم.

سها بدل تأخر الزبون في سداد دين  الأول إن كان متأخرا في ، حي  نصت المعايير أن  ألا  عوض المؤسسة نف -6

 في عن التأخر نفسها  عوض أن للمؤسسة يجوز  فلا في السداد متأخر عميل مو الجديدة العملية كانت "إذا

يْن الأول،  مهل ربح الجديدة المرابحةفي  الربح معدل يتجاوز  وألا مباشر، غير مباشر أو بطريق سواء سداد الدَّ

أن تكون تكلفة التمويل الجديد وزادت الهيئة الشرعية في مصرا الإنماء ) .(1)يكن متأخرا" لم لو العميل ه ا

)
ً
 .(2)مماثلة لأقل تكلفة تمويل لمهل ه ا العميل لو لم يكن متأخرا

يْن السابق ال ي حل أجل  في -7 جوز للمصرا تمويل العميل علع إذا ترتب علع التمويل الجديد زيادة عن الدَّ

يْن السابق، وينص علع الغرض في وثائق التمويل؛ كأن يكون  ألا يكون الغرض من التمويل الجديد سداد الدَّ

 لالتاامات علي  لغير المصرا كفواتير الاعتمادات ورواتب المولافين، وعلع المصرا التأكد من أنَّ 
ً
سدادا

 .(3)علي  استخدامها قد وج  إلع الغرض المنصوي

يْن السابق ال ي لم يحل أجل  فيجوز تمويل المصرا للعميل  -8 إذا ترتب علع التمويل الجديد زيادة عن الدَّ

يْن السابق بيوم واحد علع الأقل؛ ولو تأخر إيدا   يْن الجديد قبل حلول أجل الدَّ بشرط أن يكون إنشاء الدَّ

  .(4)المبلغ المتحصل من التمويل الجديد في حساب العميل

ولا يرى الباح  ضرورة له ا الضاب  لان مفهوم البيو يتحقق فيما استحق من أقساط سابقة حلت و عثر 

يْن ثابت في ال مة قبل حلول أجل ، فحلول الأجل شرط للاستحقاق لا لاعتبار   دِيْن بسدادها، كما أن الدَّ
َ
الم

يْن أو قلب  قائمة، والله  عالع أع  لم.دينا، فتبقى مسألة بيو الدَّ

يْن السابق من المبلغ المتحصل من التمويل الجديد إلا إن كان للعميل وقت السداد رصيد نقدي  -9 ألا  سدد الدَّ

 خر يمكن  السداد من  بمقدار مبلغ السداد أو أكثر لدى المصرا أو غير ، فإن كان الرصيد أقل من مبلغ 

  .(5)قدار ذلك الرصيد فق السداد فل  أن  سدد من المبلغ المتحصل من التمويل الجديد بم

دِيْن تحتاج تورقا، إضافة إلع 
َ
ولا يرى الباح  حاجة له ا الضاب  لإمكان عدم وجود التاامات أخرى علع الم

.
ً
دِيْن إن كان مع  مال فلا يحتاج غالبا إلع تمويل تورق جديد، فلا يكون ه ا الشرط عمليا

َ
 أن الم

 ويزيد الباحث الضوابط التالية:

قات أمهالها.ألا يزيد  -10 وَر   المصرا من ربح  الطبيعي الغالب من التَّ

                                                           

يْن رقم 1)  (.1389-1388، )ي4/1/3/4بند ، 59( انير ه   الضواب  مفرقة في معيار بيو الدَّ

 (.66-3/62) (677القرار ) قرارات الهيئة الشرعية، مصرا الإنماء،( 2)

 المصدر السابق( 3)

 علي  في وثائق التمويل. وأن يمكن العميل من التصرا و ( 4)
ً
يْن السابق ولا يكون منصوصا ألا  شترط في التمويل الجديد أن  سدد من  الدَّ

(: حكم التمويل بالبيو المؤجل لعميل لدي  677القرار )قرارات الهيئة الشرعية، مصرا الإنماء، في المبلغ المتحصل من التمويل الجديد. 

 (.66-3/62)دين سابق للمصرا أو لغير . 

 المصدر السابق( 5)
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دِيْن عن سداد دين  تورقنا ل  لسداد دين   -11
َ
 كلما عجز الم

ً
 دوارا

ً
ق لمرة واحدة ولا يكون تورقا وَر  أن  ستعمل التَّ

ق الجديد بآخر أحدث؛ لما في  من معنى بيو الدَّ  وَر  يْن المحرم، وهك ا نغلق دينا بتورق جديد، ويغلق دين التَّ

لا مانو وه ا الضاب  ذكرت  أيضا الهيئة العليا للرقابة لاشرعية في فلسطين حي  نصت في فتواها علع أن  )

شرعًا ونيرًا للضرورة أن  ستخدم السق  الم كور لتسديد الالتاامات المترتبة علع العميل لدى المصرا 

خلال تلك الفترة وباتفاق الطرفين، ولمرة واحدة بشكل كلي أو جزئي بالاعتماد علع قدرة العميل ورغبت  

 .(1)فق ، علع اعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها(

ق الواردة في معيار الأيوفي للتورق رقم  -12 وَر 
 (.10-1من ) ( وخاصة البنود الرابو وتفريعات 30)تطبيق ضواب  التَّ

دِيْن بتسديد دين  عن طريق معاملة التورق، بل  -13
َ
يرجو قبول  ل لك لخالص اختيار  ورضا  التام عدم إلزام الم

 دون ضغ  من المصرا.

 

 

 نتائر البحث:

 توصل الباح  الع مجموعة من النتائ  أهمها:

يْن  .1 يْن بما يؤدي إلع زيادة الدَّ ق، وعدم ربط  ب  وعدم إعادة جدولة الدَّ وَر 
يْن عن التَّ يرجو أغل  ا إلع فصل الدَّ

قات أمهالها، الأول، وأضاا الباح  إلي ا ضواب  أهمها  وَر  ألا يزيد المصرا من ربح  الطبيعي الغالب من التَّ

ق لمرة واحدة ولا يكو  وَر   وأن  ستعمل التَّ
ً
 دوارا

ً
 .ن تورقا

يَّ  جميعا أن ا بيو. .2
َ
ك
ُ
يْن أو فسخ  أو قلب  لها نفس المعنى حي  ت  مصطلس بيو الدَّ

ق مصطلس حنبلي لا تجد  مطلقا في مؤلفات بقية الم اهب وإن وجدت معنا ، وجعل  الحنفية  .3 وَر  مصطلس التَّ

 عية ك لك أحد صور العِيْنَة.أحد صور العِيْنَة، وذكر  المالكية في بيو  ا جال، واعتبر  الشاف

ق الفردي فأجاز  جمهور أهل العلم وهو المعتمد عند الحنفية والمالكية  .4 وَر 
اختل  العلماء في حكم التَّ

وكره  بع  السل  وبع  المالكية، وحرم ، وأكثر المعاصرين والمجامو الفقهية، والشافعية والحنابلة

ق بع  الحنابلة ويي رواية ثالهة وَر  ونقل تحريم  عن ابن تيمية وابن القيم وعدد من عن الإمام أحمد،  التَّ

المعاصرين كالدكتور حسين حامد حسان، والدكتور يوس  القرضاوي، والشيخ صالس الحصين، والدكتور 

 سامي السويلم.

ع لااهر حرم العِيْنَة أكثر العلماء لكون ا حيلة للربا، وأجازها الشافعية مطلقا جريا علع أصلهم بالنير إل .5

 العقد لا إلع مقصد  ومآل  .

ل وهو الطرا  .6 ِ
ّ
ق يتحدان بأن مقصدهما تحصيل المال والربح من الدين، ويختلفان بوجود المحل وَر  العِيْنَة والتَّ

ق لطرا ثال . وَر   الهال ؛ حي  يبيو المشتري السلعة للبائو الأول في العِيْنَة ويبعها في التَّ

                                                           

 https://www.pma.ps/ar/( انير معلومات الهيئة في: 4-3فتوى صدرت عن الهيئة العليا للرقابة الشريعة )ي( 1)
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ق المصرفي، وهو البنك، يقوم من أهم الفروق بين التورق  .7 وَر  ق المنيم أن البائو في عملية التَّ وَر  الفردي والتَّ

ق الفردي لا علاقة ل  ببيو السلعة  وَر  ببيو السلعة نيابة عن المشتري )المتورق(، في حين أن البائو في التَّ

 مطلقا، ولا علاقة ل  بالمشتري الن ائي.

ق المصرفي المنيم غ .8 وَر   الب علماء العصر والمجامو الفقهية وأجاز  قلة من العلماء نسبيا.منو التَّ

عدد  خرمن م: د. سامي السويلم، د. عبد الله السعيدي، د. علي السالوس، د. حسين حامد حسان، د. أحمد  .9

علي عبد الله ، محمد المختار السلامي، عبد الرحمن  سري، د. يوس  القرضاوي، د. شوقي دنيا، د. وهبة 

 ي، د. يوس  إبراهيم، د. محمد عبد الحليم محمود.الزحيل

يْن ويبيعها بأقل مما اشتراها ب  غالبا  .10 ئِن سلعة بالدَّ
ْ
ا ق  شتري الدَّ وَر  ق والتوريق أن التَّ وَر  الفرق بين التَّ

 ليحصل علع السيولة، أما في التوريق فالدائن وهو البنك هنا هو من يقوم ببيو دين  أو فائدة دين   خر.

يْن" هو ابن القيم رحم  الله في موضو و  .11 يْن" بمعنى "بيو الدَّ أول من وجدت  من الفقهاء استعمل لفظ "قلب الدَّ

 واحد فق .

 والمعنى الاصطلاحي للقلب هو نفس  البيو. .12

يْن اصطلاحا هو  .13 ال مة، فيشمل المال والحقوق غير المالية كصلاة فائتة وزكاة وصيام وغير في حق لزوم الدَّ

 .ك، كما  شمل ما ثبت بسبب قرض أو بيو أو إجارة أو إتلاا أو جناية أو غير ذلكذل

يْن فهو )عقد مخصوي يرد علع  .14  .مهلي لرد مهل (مال دفو القرض أخص من الدَّ

يْن هو معاوضة المال المهلي الهابت في ال مة الحال أو المؤجل ببدل .15 يْن" بالدَّ ب الدَّ
ْ
ل
َ
يْن" أو "ق  ومعنى "بيو الدَّ

يْن )حال أو مؤجل، وسما  المالكية  يْن(.في فسخ الدَّ  الدَّ

 ثلاثة: ديون تنشأ عن  عاقد، وديون تنشأ عن الاستحقاق أو التصرا المنفرد،  .16
ً
يْن إجمالا أسباب نشوء الدَّ

 وديون تنشأ عن ضمان، كإتلاا مال الغير، والتفري  في حفظ الأمانة وغيرها من أسباب الضمان.

 عدة باعتبارات مختلفة أهمها: باعتبار كيفية أداء الهمن، وباعتبار المشتري للدين، ينقسم بيو ال .17
ً
يْن أقساما دَّ

 وباعتبار طبيعة الهمن، وباعتبار من يبا  ل ، وباعتبار وجوب  وسقوط .

دِيْن ال ي علي  الدين، وقد اتفقت علع  .18
َ
يْن لغير الم يْن بالدَّ يْن عن نوعين: الأول: بيو الدَّ لا يخرج بيو الدَّ

وهو ما أكد  مجمو الفق  الإسلامي الدولي المنبهق عن منيمة المؤتمر الإسلامي تحريم  الم اهب الأربعة 

ة وابن القيم ولم تهبت ه   النسبة. النو  ، وخال  بع  المعاصرين فأجازو  ونسب  لابن تيميوالأيوفي

دِيْن ال ي علي  الدين، وينقسم بدور  إلع قسمين رئيسين: القسم الأول: 
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ الهاني: بيو الدَّ

دِيْن ال ي علي  الدين، بهمن حال، وقد اتفقت الم اهب الأربعة من الحنفية 
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ بيو الدَّ

يْن بهمن حال، القسم الهاني: بيو والمالك يْن لمن علي  الدَّ ية والشافعية والحنابلة في المعتمد علع جواز بيو الدَّ

يْن بهمن مؤجل، واتفقت الم اهب الأربعة علع تحريم ، ول   دِيْن ال ي علي  الدَّ
َ
يْن لنفس الم يْن بالدَّ الدَّ

يْن للمدين ال ي علي يْن بجنس  وهو متفق علع تحريم  أيضا في الم اهب حالتان: الحالة الأولع: بيو الدَّ   الدَّ

الأربعة كما بينا، وحرم  مجمو الفق  الإسلامي التابو عن رابطة العالم الإسلامي ومجمو الفق  الإسلامي 

يْن بغير جنس ، وهو متفق يْن للمدين ال ي علي  الدَّ  التابو لمنيمة المؤتمر الإسلامي. الحالة الهانية: بيو الدَّ
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علع تحريم  في الم اهب الأربعة كما بينا، وحرم  مجمو الفق  الإسلامي التابو عن رابطة العالم الإسلامي 

 .ومجمو الفق  الإسلامي التابو لمنيمة المؤتمر الإسلامي، وأجاز  ابن تيمية وتلمي   ابن القيم

يْن بهلاثة ضواب  يي:  .19 يْن لمن علي  الدَّ وألا تكون المعاملة  -2 يؤدي البيو إلع الربا، ألا -1وأجازت الأيوفي بيو الدَّ

 حالا مقابل سددلعة مؤجلة، وعند  سليم 
ً
 نقديا

ً
حيلة علع الربا، كأن يتواطآ علع أن يدفو المشددتري مبلغا

دِيْن  -3السلعة  عتاض عن ا بدمبلغ أكثر من العملة نفسها، 
َ
وألا تؤول المعاملة إلع ثبوتَ دين جديد في ذمة الم

 .بزيادة

يْن لمن هو علي  بهمن مؤجل قد يكون أكثر أو مساوي  .20 يْن في اصطلاح المعاصرين يطلق علع بيو الدَّ وجدولة الدَّ

يْن يْن.لمقدار الدَّ  ، ويي نوعان مباحة دون زيادة ومحرمة اجماعا بزيادة علع الدَّ

يْن مقابل زيادت   .21 يْن بتأجيل الدَّ  .بطريق مباشرلا خلاا بين أهل العلم في حرمة جدولة الدَّ

يْن بزيادة مدة تقسيط  دون زيادة علع أصل الدين. .22  لا خلاا بين أهل العلم في جواز جدولة الدَّ

لمدين للغير بدين مباح  -عند من يرى جواز -لم أجد من خال  في جواز تمويل مباح كمرابحة أو تورق  .23

 ن ا لدائن  أو جعلها نفسها بدل الدين.ليستفيد من نات  ه ا التمويل كالبضاعة في المرابحة ببيعها وسداد ثم

لا يجوز للمصرا تمويل العميل بالبيو ا جل لسداد مبلغ الاعتماد المستندي الصادر من المصرا لمصلحة  .24

 العميل.

ق، وهو ما أفتى ب  مجلس المجمو الفقهي  .25 وَر  يْن بالتَّ ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلع تحريم جدولة الدَّ

لعالم الإسلامي، ولم يبح  إلا قلة، ومن المعاصرين من أجاز للحاجة العامة أو الضرورة الإسلامي برابطة ا

 الخاصة، وهو رأي الهيئة العليا للرقابة الشرعية في فلسطين.

ترجس للباح  بعد عرض الأدلة ومناقش  ا حرمة إعادة جدولة ديون الزبائن بمنحهم تمويل تورق لسداد  .26

ق؛ لكون  حيلة محرمة لزيادة الدين.مديونيا  م مو استرباح  وَر   المصرا من ه ا التَّ

 توصيات البحث:

دِيْن عن سداد دين  خاصة في المؤسسات 
َ
يوص ي الباح  بالتركيا علع مسألة الحلول الشرعية العملية لتعثر الم

 المالية الإسلامية كالبنوك وأثر ذلك علي ا.

 المراجع والمصادر :

 القر ن الكريم. .1

يْن أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )أبو بكر  .2 هد(، مختار ٦٦٦-الرازي، زين الدَّ

صيدا، الطبعة:  –الدار النموذجية، بيروت -الصحاح، المحقق: يوس  الشيخ محمد، المكتبة العصرية

 م.١٩٩٩هد /١٤٢٠الخامسة، 

عادل مرشد، و خرون، إشراا: د -يب الأرناؤوطأحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شع .3

 م. ٢٠٠١-هد ١٤٢١عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولع، 

أحمد علي عبد الله، البنوك الإسلامية: غاي  ا، واقعها، والصعوبات التي تواجهها، بح  مقدم لندوة البركة  .4

 هد.١٤٢٤رمضان/٢ -، شعبان٢٩الرابعة والعشرين 
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يْن في المعاملات المصرفية المعاصرة، دون أي معلومات نشر. .5  أسامة محمد زغلول متولي مرس ي، بيو الدَّ

 /https://www.pma.ps/arانير: (، 26/2/2020( في 60/2020إعمام من سلطة النقد الفلسطينية )رقم  .6

ق المصرفي، رياض بن راشد عبد الله  ل رشود،  ل رشود،  .7 وَر  الأوقاا والشؤون الإسلامية، قطر، وزارة التَّ

 .م٢٠١٣-هد١٤٣٤الطبعة: الأولع، 

يْن الألباني ) .8 هد(، إرواء الغليل في تخري  أحادي  منار السبيل، إشراا: زهير ١٤٢٠-الألباني، محمد ناصر الدَّ

 م.١٩٨٥-هد ١٤٠٥بيروت، الطبعة: الهانية  –الشاويش، المكتب الإسلامي 

د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزب  البخاري الجعفي،  حيح البخاري، أبو عبد الله، محم .9

هد،  ١٣١١البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء، طبو: بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية، عام 

لع عام بأمر السلطان عبد الحميد الهاني، ثم صَوّرها بعنايت : د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأو 

 بيروت، مو إثراء الهوامش بترقيم الأحادي  لمحمد فؤاد عبد الباقي  -هد لدى دار طوق النجاة  ١٤٢٢

دار الكتب العلمية )إعادة ص  التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، البركتي،  .10

 .م٢٠٠٣-هد١٤٢٤م(، الطبعة: الأولع، ١٩٨٦-هد١٤٠٧للطبعة القديمة في باكستان 

م. 2011البيان الختامي وقرارات وتوصيات المؤتمر الفقهي الرابو للمؤسسات المالية الإسلامية، الكويت،  .11

https://iefpedia.com/arab/?p=30185 

البي قي، أحمد بن الحسين البي قي، شهرت : البي قي، معرفة السنن وا ثار، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي،  .12

لامية + دار والوعي + دار قتيبة، كرا ش ي بباكستان + حلب + دمشق، الطبعة: الأولع، جامعة الدراسات الإس

 م.1991هد، 1412سنة الطبو: 

يْن مسعود بن عمر التفتازاني )التفتازاني،  .13 مكتبة صبيح شرح التلويح علع التوضيح، هد(، ٧٩٣-سعد الدَّ

 .بمصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

يْن الألباني، مكتبة السنة ابن تيمية، العقد أو  .14 "نيرية العقد"، تحقيق محمد حامد الفقي، محمد ناصر الدَّ

 م.1949 – 1386المحمدية، 

يْن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) .15 هد(، مجمو  الفتاوى، ٧٢٨-ابن تيمية، تقي الدَّ

المصح  الشري ، المدينة النبوية،  المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمو الملك فهد لطباعة

 .م١٩٩٥هد/١٤١٦المملكة العربية السعودية، عام النشر: 

المحقق: ضبط  و حح  التعريفات، هد(، ٨١٦-علي بن محمد بن علي الزين الشري  الجرجاني )الجرجاني،  .16

 .م١٩٨٣-هد ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولع –جماعة من العلماء بإشراا الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

القوانين  هد(٧٤١-أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ابن جزي،  .17

 الفقهية.

عيم بن الحكم الحاكم النيسابوري،  .18
ُ
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي  بن ن

تحقيق: المستدرك علع الصحيحين للحاكم، هد(، ٤٠٥-و )الضبي الطهماني النيسابوري المعروا بابن البي

 م.١٩٩٠-١٤١١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولع، 
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-محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )ابن حبان،  .19

أحاديه  وعلق علي : شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، حقق  وخرج  حيح ابن حبان، هد(، ٣٥٤

 .م١٩٨٨-هد ١٤٠٨الطبعة: الأولع، 

هد(، الدراية ٨٥٢-ابن  جر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  جر العسقلاني ) .20

 .بيروت-دار المعرفة في تخري  أحادي  الهداية، المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، الناشر:

 الخرش ي، شرح مختصر خليل للخرش ي، دار الفكر للطباعة، بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. .21

، مغني المحتاج إلع هد(٩٧٧-شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )الخطيب الشربيني،  .22

 .م١٩٩٤-هد١٤١٥ولع، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأ معرفة معاني ألفاظ المن اج، 

الداراني، تحقيق  علع سنن الدارمي، دار المغني للنشر والتوزيو، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولع،  .23

 م.٢٠٠٠-هد ١٤١٢

هد(، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية ١٢٣٠-الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ) .24

 بدون طبعة وبدون تاريخ. الدسوقي، دار الفكر، الطبعة:

 الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي، بيروت، دار الفكر. تحقيق: محمد عليش. .25

هد(، العزيز شرح الوجيا ٦٢٣-الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني ) .26

د عبد الموجود، دار الكتب عادل أحم-المعروا بالشرح الكبير ط العلمية، المحقق: علي محمد عوض

 م.١٩٩٧-هد ١٤١٧العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولع، 

هد( ١٢٤٣-الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبد  السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي ) .27

 .م١٩٩٤-هد١٤١٥مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، الطبعة: الهانية، 

ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد  .28

 ٢٠٠٤-هد١٤٢٥بدون طبعة، تاريخ النشر: القاهرة،  –هد(، بداية المج  د ون اية المقتصد، دار الحدي  ٥٩٥-)

 م. 

ق المصرفي. بح .29 وَر  ق، والتَّ وَر    مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمو الفقهي السالوس، علي، العينة، والتَّ

 هد. رابطة العالم الِإسلامي.٢٠/١٠/١٤٢٤-١٩الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

يْن وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطا  العام والخاي، مجلة  .30 سامي حسن محمود، بيو الدَّ

 مجمو الفق  الإسلامي.

هد(، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: ٤٨٣-أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )السرخو ي، محمد بن  .31

 م.١٩٩٣-هد١٤١٤بدون طبعة، 

ق، بح  مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرين السلامي، محمد المختار،  .32 وَر   ٢ -شعبان ٢٩التَّ

 هد.١٤٢٤رمضان/

ق، .33 وَر   ٢٩بح  مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرين  السويلم، سامي، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتَّ
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 ملخص

تناولت ه   الدراسة موضو  التورق العكو ي بالتعري  بمفردات ، وبع  صور  وخطوات اجرائ  ،    

 والتكيي  الفقهي ل  وحكم  في التشريو الاسلامي والضواب  التي تضب  تطبيق ه ا المنت  من الناحية العملية .

لتورق المنيم وعن الود عة وقد خلصت ه   الدراسة الع ان التورق العكو ي يختل  عن بيو العينة وعن ا 

لاجل ، وان التورق العكو ي هو معاملة مستجدة تجمو عدة عقود بالاضافة الع وعد ، يكون المصرا هو طالب 

 السيولة والعميل هو المستهمر .

وقد جمعت ه   الدراسة بعد البح  بطريق التقص ي والتتبو الادلة التي استند الي ا كل فريق من العلماء فيما  

لي  من حكم له   المعاملة المبتكرة ، مو التنبي  علع ان الحكم يبنى علع الكيفية التي يتم ب ا التطبيق ذهب ا

العملي له ا المنت  ، وان لكل صيغة وصفية معتمدة لدى مصرا ما لها حكمها الخاي ، فالاشكال الاساس ي 

 ء التطبيقي .للحكم علي  ينحصر في امرين ، الاول ، صيغت  الوصفية والهاني الاجرا

 الكلمات المفتاحية : التكيي  الفقهي ، التورق العكو ي ، المنت  البديل ، الاستهمار المباشر .

Abstract 

This study tackles the transaction swap ( the bank invests in the customer's money )in 

terms of definition ,expressions, lexis, phases and  steps . This research shows how 

Islamic law imposes restriction on the executing of this process. 

The study concludes that transaction swap differs  from selling assets limited time a 

deposit  and organized  transaction. 

Trascation  swap is a new order which comprises  money contracts in addition to a 

promise in which the bank takes the currency and the customer in investor  .  

In this study I followed fact-testing and tha  evidence legists have to judge this new 

issue. It is necessary to  notice that the judgemeant considers the way of applying this 

transaction because every descriptive formula in every bank has its own judgement 

the main problem  judgement depends on two points : first; descriptive formula, 

second; the executive application  

Key words :transactation on  swap  substitute  product , direct investment. 
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 المقدمة

الحمد   رب العالمين، والصلاة والسلام علع سيد الانبياء وخاتم المرسلين، محمد بن عبد الله، وعلع  ل      

لمنيومة وأ حاب  ومن اهتدى ب دا  ، وبعد، فه   دراسة حول التكيي  الفقهي للتورق العكو ي واحكام  في ا

  التشريعية

 :أهمية الموضو  وأسباب اختيار 

 :وتبرز أهمية الموضو  وأسباب اختيار  فيما يأ ي

 .المنيور الشرعي علق ه ا الموضو  بمسألة التورق العكو ي، حقيقت  وحكم  وفق  .1

 .إلاهار أهمية الوقوا علع المنتجات التي باستطاع  ا تمكين العملاء من استهمار اموالهم  .2

الإقرار بأن المنتجات المصرفية الشرعية باستطاع  ا المساعدة في تمكين المصارا الإسلامية من القيام  .3

 .تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة محليًا وعالميًابواج  ا في 

للباحهين والمختصين إن منت  التورق العكو ي وتطبيق  في البيئة الاقتصادية والمصرفية مسألة مهمة  .4

بقواعدها خلال ما تحقق  من إلاهار قدرة التشريعات الإسلامية علع معالجة النوازل والمستجدات  من

 .وأحكامها العامة والخاصة

خدمة النيام المصرفي الإسلامي وذلك بتناول جزئيات  وتطبيقات  المعاصرة بناء علع دراس  ا دراسة  .5

 .فقهية متعمقة

 إشكالية البح  

لعكو ي من بين المنتجات التي  سعع المصارا الإسلامية إلع توفير سيولة مالية من خلالها،  عد منت  التورق ا 

العملاء ، ول لك تمهلت ه   الفلسفة أن تطرح إشكالية رئيسة تحقق ب ا التنمية الاقتصادية و ستهمر اموال 

كو ي والعمل علع إمكانية الإسلامية الأخ  بمنت  التورق الععلع النحو ا  ي: إلع أي مدى يمكن للمصارا 

والشرعية، وبالتالي تمكين ه   المصارا من القيام تطبيق  مو البعد في ذلك عن الاختلافات العلمية والمصرفية 

 من الناحية المصرفية والشرعية والقانونية؟بواجبا  ا التنموية وإيجاد الأدوات المصرفية المتعددة والمقبولة 

 طرح التساؤلات الفرعية ا تية:وه ا السؤال بدور  أدى إلع 

 ما حقيقة التورق العكو ي وصورت  وحكم  في الفق  الإسلامي؟

 ما الفرق بين التورق الفقهي والعينة والتورق العكو ي ؟

 هل يوجد ضواب  للتورق العكو ي ال ي تطبق  المصارا الإسلامية؟

 :و  دا دراسة موضو  منت  التورق العكو ي إلع  

 شكالية المطروحة والتساؤلات الفرعية التي يطرحها موضو  التورق العكو ي .الإجابة علع الإ 

تحديد ماهية التورق العكو ي وبيان صورت  وحكم  والفرق بين  وبين غير  في المفهوم الشرعي، ودراسة ما يرتب  

 .مسائل للوقوا علع ه   القضية بدقة ووضوحب لك من 

تي تطرحها المصارا الإسلامية من تمكين عملاء ه   المصارا من اسهمار بيان كي  تكون المنتجات المصرفية ال

 .اموالهم من منيور شرعي



  

  

164 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

المساهمة في ايصال مخرجات ه   الدراسة لأخ ها بعين الاعتبار من قبل الجانب المختص في العمل المصرفي 

 الإسلامي المعاصر.

 المنهجية 

 سلكت في ه   الدراسة المناهج ا تية : 

أصول  وقواعد  القديمة والحديهة، المنهج الاستقرائي، حي  تم تتبو ه   المسألة من خلال كتب الفق ، و  .1

 المعاصرين.والابحاث ، و راء العلماء 

 المنهج التحليلي  راء العلماء المعاصرين في المسألة وبيان حكمها الشرعي. .2

 والترجيح المبني علع الدليل..المنهج الاستنباطي من خلال الاستنتاج 3

 الدراسات السابقة 

حقيق  ا وصورها واحكلمها الفقهية ،  مجلة الجامعة الاسلامية اسراء موس ى المومني : المرابحة العكسية 

. وقد ارتكز ه ا البح  بمجمل  علع النير في المسألة  2020،  3، عدد 28للدراسات الشرعية والقانونية ، مجلد 

 ، باعتبار كون السلعة  مقصودة ل ا  ا ، و باعتبار كون السلعة  وسيطة غير مقصودة ل ا  ا.  باعتبارين

 خطة البح 

 تتكون ه   الدراسة من ثلاثة مباح  وخاتمة :

المبح  الأول في التعري  بالتورق العكو ي وخطوات  ، و المبح  الهاني في التكيي  الفقهي للتورق العكو ي ، و 

 في الحكم الشرعي للتورق العكو ي ثم الخاتمة .المبح  الهال  

 المبحث الأول:  التعريف بالتورق العكس ي وخطواته 

 المطلب الأول : تعريف مفردات عنوان البحث

يجمو عنوان ه ا البح  مفردات متعددة ، ويي التكيي  ، والفق  ، والتورق ، والعكو ي ، والحكم ، والشريعة ، 

فالاا منفردة ، وباعتباربعضها مركبا ، ولأن الحكم علع الش يء فر  عن تصور  كما هو وينير الي ا باعتبارها ال

 مقرر في

 فلا بد من بيان معنى مفردات ه ا العنوان لغة واصطلاحا .( 1)القواعد الفقهية  

 

 

 

 اولا: مفردات العنوان باعتبارها الفاظا منفردة .

 فالتكييف لغة :

 
ْ
يَاءُ وَال

ْ
 وَال
ُ
اا
َ
ك
ْ
 ال
َ
يَ 
َ
سَانِ ك

ْ
ن ِ
ْ
 ُ سْتَفْهَمُ بَِ ا عَنْ حَالِ الإ

ٌ
 مَوْضُوعَة

ٌ
لِمَة
َ
ك
َ
 ف
ٌ
لِمَة
َ
اءُ ك
َ
، ويستعمل العرب مادة كي  (1)ف

 استعمالات مختلفة من ا :

                                                           

، دار 314، ي 2الحسيني( : غمز عيون البصائر في شرح الأشبا  والنيائر ،ج (الحموي )أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين1)

 م .1985 -هد 1405، 1الكتب العلمية، ط
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 .( 2).الاستفهام عن حال الش يء وصفت 1 

فت ، إذا قطعت  (3). القطو2  وَّ
َ
فْتُ الأديم وك يَّ

َ
 .( 5) كيفية معلومة ،وكي  الش يء قطع  وجعل ل (4)، يقال: ك

 .( 6). وتكي  الش يء صار علع كيفية من الكيفيات3

 وفي الاصطلاح :

 .( 7)جاء في معجم لغة الفقهاء " التكيي  الفقهي للمسألة: تحريرها وبيان انتماا ا إلع أصل معين معتبر" 

ء وصفت  وجعل ل  كيفية وب  ا لا يخرج المعنى الاصطلاحي للتكيي  عن معنا  اللغوي فهو البح  عن حال الش ي

 معلومة  عين علع القطو بانتمائ  إلع أصل معين معتبر  .

 والفقه لغة :

 
َ
قُولُ: ف

َ
مِ بِِ . ت

ْ
عِل
ْ
يْءِ وَال

َّ
ع إِدْرَاكِ الش 

َ
صْلٌ وَاحِدٌ َ حِيحٌ، يَدُل  عَل

َ
هَاءُ أ
ْ
 وَال
ُ
اا
َ
ق
ْ
اءُ وَال

َ
ف
ْ
َ  ال
َ
ق
َ
هُُ . ف

َ
ق
ْ
ف
َ
 أ
َ
حَدِي 

ْ
قِهْتُ ال

لِّ 
ُ
حَرَامِ: وقِيلَ لِك

ْ
لِ وَال

َ
حَلا
ْ
  عَالِمٍ بِال

كَ. 
َ
تُُ  ل
ْ
ن ا بَيَّ
َ
يْءَ إِذ

َّ
هْتُكَ الش 

َ
ق
ْ
ف
َ
قِيٌ . وَأ

َ
 . (9)، وهو الفهم( 8)ف

 وفي الاصطلاح :

. وقيل : العلم بجملة من ( 10)من  عريفات الفق  عند الاصوليين : "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاج  اد

. وقيل : العلم بالأحكام (11)الهابتة لأفعال المكلفين إذا حصل بالنير والاستدلال علع أعيان االأحكام الشرعية 

 .(12)الشرعية العملية من أدل  ا التفصيلية 

 والتورق لغة :

                                                                                                                                                                                                 

 م. 1979 -هد 1399، دار الفكر، 150، ي5(ابن فارس )أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني أبو الحسين الرازي(: معجم مقاييس اللغة ، ج1)

 ، المكتبة العلمية ، بيروت .546، ي 2لي الفيومي ( : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ج(المقري )أحمد بن محمد بن ع2)

، دار ومكتبة الهلال . و الفيروز بادى ) مجد 414،ي  5(الفراهيدي )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن ( :كتاب العين ، ج3)

 م .  2005 -هد  1426،  8، ط852حي  ، يالدين أبو طاهر محمد بن  عقوب ( : القاموس الم

 .414، ي 5(الفراهيدي : العين ,ج4)

 .807، ي2(مصطفى )إبراهيم و خرون (:المعجم الوسي ، ج5)

 .807، ي2(مصطفى )إبراهيم و خرون (:المعجم الوسي ، ج6)

 -هد  1408، 2لطباعة والنشر والتوزيو ، ط، دار النفائس ل143(قلعجي )محمد رواس ( و قنيبي )حامد صادق(: معجم لغة الفقهاء ، ي7)

 م .  1988

 .442،ي 4(ابن فارس : مقاييس اللغة ،ج8)

 –الدار النموذجية، بيروت  -،  المكتبة العصرية 242(عبد القادر )زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( : مختار الصحاح،ي9)

،  522، ي13م. ابن منيور ) محمد بن مكرم بن علع أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري (: لسان العرب ، ج1999هد / 1420،  5صيدا، ط

 . 1414وت ، ، دار صادر ، بير 3ط

 هد. . 1424 -م  2003،  2، دار الكتب العلمية، ط6(الشيرازي )أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوس (: اللمو في أصول الفق  ، ي10)

، المكتبة التجارية بمكة المكرمة ، 18، ي 1(الهندي)صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي(: ن اية الوصول في دراية الأصول ، ج11)

 م . 1996 -هد  1416 ، 1ط

 .19، ي 1(التفتازاني )سعد الدين مسعود بن عمر(: شرح التلويح علع التوضيح ، مكتبة صبيح بمصر ، ج12)
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الُ 
َ ْ
وَرَقُ: الم

ْ
يْرٍ وَمَالٍ. وَال

َ
ع خ
َ
حَدُهُمَا عَل

َ
نِ يَدُل  أ

َ
صْلا
َ
: أ
ُ
اا
َ
ق
ْ
اءُ وَال وَاوُ وَالرَّ

ْ
انَ (1)وَرَقَ ال

َ
ا ك
َ
وْرَقُ، إِذ

َ
ونَ: عَامٌ أ

ُ
.وَيَقُول

 . (2)جَدْبًا

 .(4). والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة(3)واستورق طلب الورق

 وفي الاصطلاح :

التورق هو شراء رخص المستورق سلعة بهمن مؤجل من اجل ان يبيعها نقدا بهمن اقل غالبا الع غير من 

 ( .5) النقد"اشتريت من  بقصد الحصول علع 

 واما لفظ العكس ي في اللغة :

اسٌ 
َ
مْرِ عِك

َ ْ
لِكَ الأ

َ
الُ: " مِنْ دُونِ ذ

َ
ِ . وَيُق

ْ
عَط
ْ
ال
َ
لِِ ، وَهُوَ ك وَّ

َ
ع أ
َ
يْءِ، عَل

َّ
كَ  خِرَ الش  سُ هُوَ رَد 

ْ
عَك
ْ
رَاجُوٌ  ال

َ
رَادٌّ وَت

َ
يْ ت
َ
. (6)"، أ

 .( 7)وكلام معكوس: مقلوب

 هو عبارة عن جعل وفي الاصطلاح : 
ً
لا  (8)الجزء الأول من القضية ثانيًا، والجزء الهاني أوَّ

 والحكم لغة :

ا 
َ
مْتُُ ، إِذ

َ
حْك
َ
فِيَ  وَأ مْتُ السَّ

َ
الُ: حَك

َ
نْوُ. وَيُق

َ ْ
صْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الم

َ
يمُ أ ِ
ْ
 وَالم
ُ
اا
َ
ك
ْ
حَاءُ وَال

ْ
مَ ال
َ
ع يَدَيِْ  حَك

َ
تَ عَل

ْ
 
َ
خ
َ
، (9)أ

 والحكم العلم والفق  والقضاء 

 .(11)، والحكمة من العلم(10)بالعدل

 .(12)خطاب اللل  المتعلق بأفعال المكل  اقتضاء او تخيرا او وضعا والحكم في اصطلاح الاصوليين : 

هو ما شر  الله لعباد  من الدين: أي سن  لهم وافترض  علي م. يقال: شر  لهم  شر  شرعا فهو والشرع  لغة : 

 .(1) وبين  شار . وقد شر  الله الدين شرعا إذا ألاهر 

                                                           

 .101، ي 6(ابن فارس : مقاييس اللغة ، ج1)

 .102، ي 6(ابن فارس : مقاييس اللغة ، ج2)

 .1026، ي2(مصطفى )إبراهيم و خرون (:المعجم الوسي ، ج3)

 .1026، ي2ى )إبراهيم و خرون (:المعجم الوسي ، ج(مصطف4)

 /179(قرار مجمو الفق  الاسلامي الدولي المنبهق عن منيمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورت  التاسعة عشرة  في امارة الشارقة ، قرار 5)

 بشأن التورق: حقيقت ، أنواع  19 /5

 .107، ي 4(ابن فارس : مقاييس اللغة ، ج6)

، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان 1، ط672، ي1زمخشري ) أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد( : أساس البلاغة ، ج(ال7)

 م.  1998 -هد  1419،

 لبنان-، دار الكتب العلمية بيروت 153(الجرجاني)علي بن محمد بن علي الزين الشري ( : التعريفات ، ي8)

 م .1983-هد 1403، 1ط

  .91، ي 2ن فارس : مقاييس اللغة ، ج(اب9)

(ابن الأثير ) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ( : الن اية في غريب 10)

 م.1979 -هد 1399، المكتبة العلمية ، بيروت ، 419، ي 1الحدي  والأثر ، ج

 .78عبد الله محمد بن أبي بكر ( : مختار الصحاح،ي(عبد القادر )زين الدين أبو 11)

،  95، ي 1انير ه ا المعنى عند ا مدي)أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم( : الإحكام في أصول الأحكام،ج(12)

 ، دار الكتب العلمية .45لبنان . الغزالي)أبو حامد محمد بن محمد الطوس ي(: المستصفى ، ي -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت
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 .(2) هو ما سن  الله لعباد  من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقيةوفي الاصطلاح : 

 ثانيا : مفردات العنوان باعتبارها الفاظا مركبة 

يمكن تقسيم عنوان البح  باعتبار  الفالاا مركبة الع قسمين أساسيين هما ، التكيي  الفقهي ، والتورق 

 العكو ي .

، فهو مصطلس حدي  ، لم يرد استعمال  في كتب الفق  القديمة ، لكن الفقهاء استعملوا  الفقهيالتكييف  اولا :

، وقد وضو بع  (6)، والتخري  الفقهي (5)، وطبيعت  (4)، وماهيت  (3)الفالاا مرادفة ل  ؛ من ا : حقيقة الش يء

 العلماء المعاصرين  عريفات للتكيي  الفقهي ، ومن ا :

قعة المستجدة لالحاقها بأصل فقهي خص  الفق  الاسلامي يأوصاا فقهية بقصد اعطاء " تحديد حقيقة الوا

تلك الاوصاا للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشاب ة بين الاصل و الواقعة المستجدة  في 

 عني بيان صفة وبعبارة اخرى لبيان مفهوم التكيي  الفقهي ، يمكن القول : ان التكيي  الفقهي  (7)الحقيقة "

 الش يء المستجد وطبيعت  التي يتكون من ا والحاق  بأصل فقهي لمعرفة حكم  الشرعي .

 ثانيا : التورق العكس ي .

، و ارتب  مفهوم  عند (8)عرا الفق  الاسلامي مفهوم التورق قديما ،فقد جاء ذكر ه ا اللفظ في كتب الحنابلة

  (9)بقية الم اهب الاربعة

وتفر  عن  ، وعلع ه ا الاساس بح  الفقهاء المعاصرين مفهوم التورق وفق الصور التي  (10)ةبمفهوم بيو العين

 يقو التعامل في ا بقصد الحصول علع النقد ، وفيما يلي ذكر له   الانوا  مو بيان مفهوم كل نو  من ا .

                                                                                                                                                                                                 

 .460، ي2ابن الاثير :الن اية في غريب الحدي  والأثر ، ج (1)

 ، دار السلاسل ،الكويت .  16، ي  1، ج 2وزارة الأوقاا والشئون الإسلامية :الكويت الموسوعة الفقهية الكويتية ، ط(2)

، دار الكتاب 2، ي2(الأنصاري )زكريا بن محمد بن زكريا ، زين الدين أبو يحيى السنيكي ( : أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،ج3)

 الإسلامي . 

 . 1982، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  131، ي  6(الكاساني ) علاء الدين(:  بدائو الصنائو في ترتيب الشرائو ، ج4)

 .44، ي 20ية الكويتية : ج(الموسوعة الفقه5)

، دار الكتاب 13، ي5(المقدس ي ) شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ( : الشرح الكبير علع متن المقنو ،ج6)

 العربي للنشر والتوزيو . 

 . 2014د 1435، 2ر القلم ، دمشق ، ط، دا30(شبير )محمد عهمان ( : التكيي  الفقهي للوقائو المستجدة وتطبيقات  الفقهية ، ي7)

،  2، ط337، ي4(المرداوي ) علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي ( :الإنصاا في معرفة الراجس من الخلاا ، ج8)

الكتب العلمية ، بيروت ، ، دار  1، ط186، ي3دار إحياء التراث العربي . و ال  و ي ) منصور بن يونس( : كشاا القنا  عن متن الاقنا  ، ج

 .1997لبنان ، 

 البخاري( : المحي  البرهاني في الفق  النعماني 9)
َ
فق  (انير : أبو المعالي ) برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَة

م.  والخرش ي ) محمد بن عبد الله  2004 -هد 1424، دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان  1، ط139، ي7الإمام أبي حنيفة رض ي الله عن  ، ج

، دار الفكر للطباعة ، بيروت.  و الرافعي )عبد الكريم بن محمد (: فتح العزيز   106، ي5المالكي أبو عبد الله (: شرح مختصر خليل، ج

 ، دار الفكر . 232،ي8بشرح الوجيا وهو الشرح الكبير ،ج

ن يبيو سلعة بهمن مؤجل، ثم  شتر  ا من  بأقل من الهمن . انير : السرخو ي ) محمد بن أحمد ( يدور مفهوم العينة علع المعنى الا ي : أ10)

م.و النووي ) ابو زكريا محي الدين بن شرا ( 1993 -هد 1414،  دار المعرفة ، بيروت ، 211، ي11بن أبي سهل شمس الأئمة ( : المبسوط ،ج
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وهو شراء رخص المستورق سلعة بهمن مؤجل من اجل ان يبيعها نقدا بهمن اقل غالبا الع غير  التورق الفردي :

 (1) من اشتريت من  بقصد الحصول علع النقد"

هو شراء رخص سلعة بهمن مؤجل من المصرا بقصد بيعها نقدا بهمن اقل الع غير البائو  التورق البسيط : 

 .  (2)الأول 

والحصول علع النقد عن طريق شراء سلعة مخصوصة من مكان مخصوي بهمن وه التورق المصرفي المنظم :

 ( .3)وتوكيل البنك في بيعها لحساب العميل  جل من البنك 

 والمنت  البديل عن الود عة ( 6)والمرابحة العكسية(5)مقلوب التورق  (4)وال ي  سمى  واما التورق العكس ي

 والاستهمار المباشر أو الاستهمار 

؛ فقد عرف  كهير من المعاصرين بتعريفات متشابة في دلال  ا الكلية ، متفاوة في بع  اجزاا ا ، ومن (7) بالمرابحة

 :  ه   التعريفات

" هو ان يطلب المصرا من عملائ  شراء سلو من الأسواق العالمية او المحلية بسعر حال ثم التعريف الأول :

هنا يوكل المصرا في شراء السلعة ويسلم  الهمن نقدا وبعد ان  شتر  ا  يبيعها العميل للبنك بسعر  جل والعميل

 .( 8)المصرا وكالة عن العميل يبيو العميل ه   السلعة علع المصرا بهمن مؤجل وبربح يتم الإتفاق علي "

                                                                                                                                                                                                 

بن قدامة ) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ( : الكافي في فق  الإمام أحمد ،، ، دار الفكر .وا 153، ي10: المجمو  شرح المه ب ، ج

 م.2001 -هد 1421، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  1ط

 د،واصل ه ا اللفظ ورد في حدي  الرسول صلع الله علي  وسلم : "إذا تبا عتم بالعينة ، وأخ تم أذناب البقر، ورضيتم بالزر ، وتركتم الجها

سل  الله عليكم ذلا لا يناع  حتى ترجعوا إلع دينكم " أبو داود ) سليمان بن الأشع  بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 

جِسْتاني ( : سنن أبي داود ، رقم   ،  المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت . والحدي   حيح 274، ي3، ج  3462السِّ

ت المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ( : جامو الأصول في أحادي  ابن الأثير ) مجد الدين أبو السعادا

 م.  1971هد ،  1391مكتبة دار البيان ،  -مطبعة الملاح  -، مكتبة الحلواني  1، ط 766، ي11الرسول، ج

 /179المنعقد في دورت  التاسعة عشرة في امارة الشارقة ، قرار (قرار مجمو الفق  الاسلامي الدولي المنبهق عن منيمة المؤتمر الإسلامي، 1)

 بشأن التورق: حقيقت ، أنواع   19 /5

، مكتبة الملك فهد الوطنية ،  2، ط478، ي11(انير ه ا المعنى عند الدبيان ) دبيان بن محمد ( : المعاملات المالية اصالة ومعاصرة ، ج2)

 هد. .1432الرياض ، 

 و رقيل ) عبد الله بن محمد ( :  التورق كما تجريِ  بعُ  المصاراِ في الوقتِ  478، ي 11عاملات المالية أصالة ومعاصرة ، ج(الدبيان : الم3)

 الحاضرِ، بح  منشور علع شبكة الانترنت . 

 - 22رمة في الفترة من (قرار مجلس المجمو الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورت  التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المك4)

م، قد نير في موضو : "المنت  البديل عن الود عة لأجل".و الخهلان )سعد بن تركي ( :  2007/نوفمبر/  8 - 3ه الموافق  1428/شوال/  27

س ى: المرابحة العكسية . و المومني ،اسراء مو  2012دددددد 1433،  2، دار الصميعي للنشر والتوزيو ، ط 127فق  المعاملات المالية المعاصرة، ي

 .  2020،  6، ي3، عدد 28حقيق  ا وصورها وأحكامها الفقهية ، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ،مجلد 

 . 2013ددد  1434، 78، ي 19، عدد 3(الدبو، ابراهيم فاضل :  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، ج5)

..و الدبو:   2013ددد  1434، 59، ي 19، عدد 3(عهمان، ابراهيم احمد :  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، ج6)

 .77، ي 19، عدد 3التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، ج

 .78، ي 19، عدد 3المصرفي المنيم ( ، ج(الدبو:  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا و 7)

 . 127(الخهلان : فق  المعاملات المالية المعاصرة ، ي8)
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المصرا  " هو أن يوكل )العميل (المود  المصرا الإسلامي في شراء سلعة معينة ، ويسلم العميلالتعريف الثاني :

، ثم يقوم البنك بشراء ه   السلعة من العميل بهمن مؤجل، وبربح يتم الاتفاق علي  مو العميل"
ً
 .( .1) الهمن نقدا

" هو اتفاق المصرا مو عميل  علع أن  شتري ل  )أي للعميل( سلعة من السوق المحلية أو من التعريف الثالث:

، ثم بعد شر 
ً
اا ا للعميل، يقوم العميل ببيعها للمصرا بهمن  جل أعلع، ثم أحد الأسواق الدولية المنيمة نقدا

 .(2)يقوم المصرا ببيعها مرة ثانية مباشرة في السوق ال ي اشتريت من  بهمن نقدي لأن  يحتاج إلي ا"

 الدلالة الكلية للتعريفات :

يل هو من يميل الع طلب انعكاس الادوارفي التورق ، حي  ان المعهود في التمويل المالي او في التورق ان العم .1

التورق ، فهو ال ي  شتري بالاجل وهو المستورق ، لكن الحال ينعكس هنا ،اذ ان المصرا هو يطلب التورق من 

 العميل .

ايدا  مبلغ مالي ليكون ثمنا للمبيو ، حي  يقوم المصرا بنقد ثمن المبيو من مال العميل ، لان المصرا لا  .2

 عدم وجود  ، فعدم وجود ثمن المبيو من مال العميل  عني عدم وجود تورق . ستطيو ان ينقد ثمن  من مال  ل

وجود سلعة يتم تداولها ، وه   السلعة تبا  لصالس العميل اولا ، ثم تبا  للمصرا ثانيا ، ثم تبا  مرة ثالهة ،  .3

 والهمن في البيو الاول والهال  نقدا ، وفي الهاني مؤجلا .

رد في التعريفات ذكر نو  السلو التي يجوز شراؤها والتي تقبل التقسي  من عدم تحديد نو  السلعة ، فلم ي .4

 غيرها .

وجود وكالة من العميل للمصرا بالشراء والبيو ، فالمصرا  شتري السلعة للعميل بناء علع توكيل  ، ثم  .5

 يبيعها ك لك .

، حي   ستفيد العميل من الاتفاق علع مقدار الربح الحاصل من الزيادة بسبب التقسي  في البيو الهاني  .6

 الفارق في الهمن النقدي ال ي اشترى ب  في البيو الاول والهمن المؤجل ال ي با  ب  في البيو الهاني .

الضواب  والمحددات ، فلم تبين ه   التعريفات الطريقة الإجرائية للعقد ، وه ا مدخل لتباين  لية التطبيق ،  .7

 د والتنفي  .بحي  يحدد كل مصرا  لية وخطوات التعاق

 الاختلافات الجزئية للتعريفات : 

مكان الشراء ، فقد اطلق التعري  الهاني مكان شراء السلعة ، فهل يقتصر علع السوق المحلي فق ؟ ام  .1

  شمل الأسواق المحلية و العالمية  كما بين التعريفان الاول والهال  .

السلعة  عاد بيعها من قبل المصرا في السوق ال ي المشتري الهال  ، حي  اشار التعري  الهال  إلع أن  .2

اشتراها من  ، دون أن  شترط عدم بيعها الع بائعها الاول ، أو لطرا  خر من غير تواطؤ من الأول ، في مقابل ه ا 

 كل  لم تبين التعريفات الأخرى جهة البيو الهال  .

ن تحديد وص  له ا المنت  بحي  يضب  أطراف  ونيرا لأهمية  عري  التورق العكو ي في الحكم علي  ، فلا بد م

، ويضو القواعد النالامة  ل  ، فان دقة العلم بماهية التورق العكو ي هو ما يقطو بجعل  علع كيفية معلوم  

                                                           

 . 2013ددد  1434،  598، ي 19، عدد 3(شبير، محمد عهمان، التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج1)

 9،ي3، عدد 28مجلة الجامعة الإسلامية ،مجلد (المومني : المرابحة العكسية حقيق  ا وصورها وأحكامها الفقهية ، 2)
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توصل الع بيان حكم  الشرعي ، ل لك تجد من العلماء من بنى حكم  في منو ه ا المنت  علع نيرة تحليلية لإحدى 

، و تجد من العلماء من بنى حكم  في جواز ه ا المنت  علع (1)للتورق العكو ي في مصرا ما الصور التطبيقية 

. ، فالاختلاا في الوص  والتطبيق (2)نيرة تحليلية لإحدى الصور التطبيقية للتورق العكو ي في مصرا اخر

 يؤدي الع اختلاا في الحكم .

  مختل  عما سبق  . (3)تعريف آخر

  دا الع تنييم العلاق  بين المستهمر وبين البنك لشراء البضائو ثم بيعها فيشتري البنك قيل : هو" اتفاقي  

بصفت  وكيلا عن المستهمر بضاع  د يحدد المستهمر نوعها د نقدا من مورد خارجي ثم إن رغب المستهمر بيعها علع 

ن طريق نماذج مجازة من الهيئ  البنك فان   شتر  ا من  بالاجل اصال  من  بصفت  مالكا لها ، وكل ذلك يتم ع

 الشرعية " .

وه ا الوص  تجد في  من محددات التعاقد والتفي  ما لم تجد  في التعريفات السابقة ، وه ا يدلل بوضوح أن 

 ثمة اختلاا وتباين بين المصارا في التعامل مو ه   الطريقة المبتكرة من التعامل المالي .

 المطلب الثاني : خطوات التنفيذ 

 :(4)طوات  كما نقلت عن احد المصارا في المملكة العربية السعودية خ

. للمستهمر بموجب الاتفاقية أن يوكل البنك بأن  شتري نياب  عن  د عند طلب  د إحدى البضائو ا تي ) بلاديوم 1

 بلاتينيوم نحاس زينك ينل روديوم المنيوم( أو غير .

نموذج توكيل بالشراء أو بإحدى الوسائل ’ فعلي  إبلاغ البنك بتعبئ’ .عند رغبة  المستهمر الدخول في أي عملي2

ا تي  بالهات  بشرط أن تكون المكالم  مسجل  أو بالبريد الإلكتروني أو بالسويفت أو بنيام إبرام صفقات ا لي 

 علع أن تتضمن ه   الوسائل محتوى النموذج ويعد ه ا توكيل من المستهمر للبنك بالشراء ويتضمن ه ا

النموذج رغبة المستهمر في شراء بضاع  محددة الوص  في حدود مبلغ محدد و تفويضا بخصم ثمن الشراء من 

                                                           

(كما يطبق في مصرا قطر المركزي / القر  داغي ، علي محمي الدين : بح  تطبيقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا ، 1)

 . 2007،  39ندوة البركة الهامنة والعشرون للاقتصاد الاسلامي ، محاور اليوم الهاني ، ي

ي عدد من البنوك السعودية / مشعل ، عبد الباري: بح  تطبيقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا ، ندوة البركة (كما ف2)

 . 2007،  56الهامنة والعشرون للاقتصاد الاسلامي ، محاور اليوم الهاني ، ي

 55رابحة بصفة البنك مشتريا ، ندوة البركة ، ي(مشعل عن مجموعة من البنوك السعودية / تطبيقات الوكالة والفضالة والم3)

(كما ينقلها الدكتور عبد الباري مشعل عن مجموعة من البنوك السعودية / تطبيقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا ، 4)

اب مصرا قطر المركزي ، . ونقل الدكتور القر  داغي خطوات التورق العكو ي عن مصرا قطر حسب ما ذكر  خط 55ندوة البركة ي

 ويي كالا ي:

 .توكيل من العميل بشراء سلع  "دولي " نقدا لحساب العميل وتوكيل البنك ببيعها لنفس  باجل محدد وعائد محدد بأسلوب المرابحة1

 .تقديم العميل الاموال للبنك )و ه   الخطو  يمكن ان تتقدم او تتاخر ( .2 

 وال العميل العميل وبيعها لنفس  "البنك " من خلال عقد مرابح  محدد الاجل والعائد..قيام البنك بشراء السلو نقدا بام3

 . قيام البنك بتسييل السلو التي اشتراها من العميل ببيعها والحصول علع القيم  النقدي  الفوري  لها.4

ل  الاخرى )اموال المضارب  العام  للبنك( في . استخدام البنك للاموال التي حصل علي ا من البيو الفوري ب    السلو من مصادر اموا5

تقديم خدمات التمويل والاستهمار في جانب الموجودات / القر داغي : بح  تتطبيات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا ندوة 

 39البركة ،  ي
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حساب المستهمر لدى البنك و طلبا من المستهمر للبنك بإشعار  بشراء البضائو محل التوكيل و إرسال نسخة 

 من مستندات التعيين أو إيدا  بيانات  عيين ا في حساب  لدى البنك .

.  سلم المستهمر البنك في يوم الشراء نفس  جميو مبلغ الشراء إما بخصم  من حساب  لدى البنك أو بحوالة 3

 بنكية 

. شتري البنك بصفت  وكيلا عن المستهمر أحد أنوا  البضائو الم كورة بما  عادل المبلغ المراد استهمار  وب لك 4

و  ثار العقد وفي حال  عدد أجناس أو أنوا  البضاعة تكون السلعة في ملكية المستهمر ويترتب ل  علي  جمي

 الوارد  في تفوي  المستمر فإن البنك يختار بصفت  وكيلا للمستهمر ما هو متوافر في حين  .

. بعد تمام شراء البنك للبضاعة نيابة عن المستمر فإن  يرسل للمستهمر نموذج إشعار بالشراء وكالة عن 5

تلك البضائو محل التوكيل ووصفها وثمن ا وتاريخ وكيفية سداد  فور الإن  اء من المستهمر  شعر  في ا بشراء 

 عملية الشراء أو يبلغ  بإحدى الوسائل المبين .

 . بعد تمام شراء البنك للبضاعة نيابة عن المستهمر فإن المستهمر يخير بين ا  ي :6

 أ . أن يبيو السلعة علع البنك 

 علع طرا  خر. ب.أن يوكل البنك في بيو السلو

 ج. أن يتصرا في السلو بأي شكل  خر أو يحتفظ بملكي  ا 

 .إذا نقص ثمن شراء البضاعة عن المبلغ المراد استمار  فيعاد الزائد عن ذلك للمستهمر .7

. بعد  سلم المستهمر الإشعار بالشراء فإن رغب في بيو تلك البضاعة  جلا علع البنك فعلي  إرسال نموذج البيو 8

ا قبل الساعة الهالهة في يوم  سلم  للإشعار أو تبلغ  ب  ويتضمن النموذج إيجابا بالبيو من المستهمر موقع

)ويحدد في  وص  البضاعة وكمي  ا وثمن ا وأجل السداد و طريقة التسليم وتاريخ السداد المؤجل واشار  إلع 

ك ، وبقبول البنك تكون السلعة في ملكية مستندات  عيين البضاعة أو بيانات  عيين ا (وقبولا بالشراء من البن

 البنك ويترتب ل  وعلي  جميو  ثار العقد.

. ليس للبنك ولا لأحد من مولافي  أن يتوكل عن المستهمر في البيو علع البنك  بل يجب أن يباشر المستهمر البيو 9

 بنفس  أو وكيل  حتى لا يتولع البنك طرفي العقد .

الإستحقاق جميو المبالغ المستحق  للمستهمر إما بإيداعها في حساب  لدى البنك أو .  سلم البنك في تاريخ 10

 بتحويلها إلع حساب  في بنك  خر .

. يلتام البنك بعدم خصم أي مبالغ أو إجراء أي مقاصة أو استقطا  من ه   المبالغ للمستهمر بل  سلمها 11

 كاملة غير منقوصة.

لبيو قبل الساعة الهالهة في يوم الشراء نفس  إما لعدم رغبت  في البيو أو لأي .  إذا لم يرسل المستهمر إيجاب ا12

سبب  خر فإن البضاعة لا تزال في ملك المستهمر ويتحمل كل ما ترتب علع ملكي  ا من  غير الأسعار والمصروفات 

 المتعلقة ب ا كنفقات تخزين وغير ذلك .

دي  أو تفريط  في حفظ البضائو التي  شتر  ا المستهمر بما في . يكون البنك مسؤولا مسؤولية تامة في حال  ع13

 ذلك أي عيب أو نقص في ا وعن أي تل  أو مخاطر تصي  ا.
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. تحفظ جميو الإيصالات و المستندات والأوراق الخاصة بشراء وبيو البضاعة وعرضها ، ويسلمها للمستهمر 14

 متى طلب ذلك .

 ق العكس يالمبحث الثاني:  التكييف الفقهي للتور 

إن بيان صفة التورق العكو ي التي يتكون من ا يي مقدمة لإلحاق  بأصل فقهي وبالتالي معرفة حكم  الشرعي ،  

 والحاصل أن الفقهاء اختلفوا في تحديد حقيقة التورق العكو ي علع خمسة  راء ، ويي علع النحو ا  ي :

علع أن  معاملة تجمو عدة عقود في صيغة واحدة،  أن التورق العكو ي يكي  (1)يرى القائلون ب  الرأي الأول :

ويي: التورق المصرفي المنيم، والمتاجرة في السلو الدولية، ومسألة شراء الوكيل لنفس ، وإلزام الوكيل بالشراء 

 .(2)والبيو لنفس  ب امش ربح معين، وتضمين  لرأس المال إن خال  

 صورة من صور التورق المصرفي المنيم ، حي  أن ا تدار ويرى أ حاب ه ا الرأي أن التورق العكو ي ما هو إلا

من قبل المصرا ، ولا يقصد من ا البيو والشراء وانما الحصول علع النقد ، وك لك الحال في تجارة السلو الدولية 

فالغرض الوحيد من ا هو حصول الوكيل علع النقد المطلوب ، وما عقودها الا مجرد اوراق جاهزة ، والسلو 

 ( .3)صة له   المرابحة موجودة في المخازن ، تجرى علي ا عشرات العقود ، ودون أن تخرج من مخازن ا المخص

وفي  قيام الوكيل بالشراء نقدا للموكل ثم شراء الوكيل لنفس  بهمن مؤجل ثم بيو الوكيل لطرا  خر، وه ا يتم 

 .(4)قود للوصول إلع التمويل المطلوببالإتفاق بين الوكيل والموكل علع مجموع  من الإجراءات تتم بعد  ع

،  أن التورق العكو ي معاملة  شب  الود عة لأجل لدى المصارا التقليدية (5)يرى القائلون ب  الرأي الثاني :

 من المال 
ً
فالمقصود من ه ا المنت  هو الوصول إلع نفس نتيجة الود عة لأجل ،وهو أن  سلم العميل مبلغا

 أكثر من  بنسبة متفق علي ا. فالنتيجة واحدة في للمصرا علع أن يضمن ل  
ً
المصرا بعد مدة محددة مبلغا

 .( 6)الأمرين، ويي نقد حاضر من العميل للمصرا، مقابل نقد مؤجل في ذمة المصرا أكثر من  للعميل

كي  علع أن ا بيو وشراء بطريق الت ( 7)يرى القائلون ب  الرأي الثالث :
ُ
ورق  الفردي أن معاملة التورق العكو ي ت

، حي  يتم تحويل المبالغ المودعة لدى المصرا من قروض في ذمة المصرا الع ( 8)ويتضمن مسألة : "ضو و عجل" 
                                                           

و شبير:التورق 29فة البنك مشتريا ، ندوة البركة ،ي(ومن م الدكتور علي القر داغي / بح  تطبيقات الوكالة والفضالة والمرابحة بص1)

 .607، ي  19، عدد 3الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج

 .605، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج2)

 . 781ارنة ، بح  منشور علع الانترنت ، يو علي ، عبد الحليم محمد منصور: التورق المصرفي تكييف  الفقهي وحكم  الشرعي دراسة مق

 .28(ومن م الدكتور القر  داغي / بح  تتطبيات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا ندوة البركة،  ي3)

 .24(القر  داغي / بح  تتطبيات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا ندوة البركة ،ي4)

، شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية  2013ددد  1434، 483، ي 19، عدد 3احمد : التورق حقيقت  وانواع  ، ج(السالوس ، علي 5)

 .607، ي  19، عدد 3المعاصرة، ج

محمد  السعودية /انير : علي ، عبد الحليمو وإلع ه ا الرأي ذهب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله  ل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية 

 . 782منصور: التورق المصرفي تكييف  الفقهخي وحكم  الشرعي دراسة مقارنة ، بح  منشور علع الانترنت ، ي

 2013ددد  1434،   326،ي 19، عدد 3(السويلم، سامي بن ابراهيم : منتجات التورق المصرفية ، ج6)

لامية ، المجمو الفقهي الاسلامي المنبق عن رابطة العالم الاسلامي ، (المنيو، عبدالله بن سليمان : حكم التورق كما تجري  المصارا الاس7)

 . 2003،  360المجلد الاول ، الدورة السابعة عشرة ، ي

 .606، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج8)



  

  

173 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

ودائو استهمارية يتولع مالكها نشاط البيو والشراء ب ا من خلال المصرا ، وإذا أراد العميل سحب بع  أموال  

لة "ضو و عجل " والتي يتم بموج  ا الاتفاق بين الدائن التي لم يحن وقت سدادها يدخل مو المصرا في مسأ

 .  ( 1)والمدين علع اسقاط الدائن بع  دين  مقابل  عجيل السداد 

 تكيي  التورق في صورت  العكسية علع أن  صورة من صورالتورق المنيم . ( 2)يرى القائلون ب  الرأي الرابع:

تورق العكو ي علع أساس أن ا معاملة حديهة مركبة من عدة تكيي   ال ( 3)يرى القائلون ب  الرأي الخامس :

عقود  حيحة في مجملها ، مكتملة الأركان والشروط ، وحي  ثبت مشروعية عقود جديدة لم تكن موجودة من 

 قبل ، فيدخل في ضمن العقود الجديدة .

 الراجح من هذه الآراء :

ملة يي عقد مستجد تتضمن  عدة عقود ، ويي الإيدا  بالنير الع ه   الاراء يترجس لدى الباح  أن ه   المعا 

والوكالة والبيو ، والبيو بالتقسي  والمرابحة ، ووعد بالشراء ، وه ا ما تبين من خلال استعراض  ليات وخطوات 

ه   المعاملة ، حي  إن ا تكونت من ه   العناصر، وكل إضافة تدخل علع عقد من عقود المعاوضات تضي  ل  

، تؤدي إلع  غيير في اسم  ، ل لك تخل  عقود المعاوضات في أسماا ا ، فبيو العين غير بيو المنفعة معنى جديدا 

 ، وهك ا التورق العكو ي .ن كان كلاهما بيو موصوا في ال مةوإن كان كلاهما بيو ، والسلم غير الإستصنا  ، وإ

فيجاب علي  أن  جمو لفرو  العقود مو  : اما تكييف هذه المعاملة علأ انفا تجمع عدة عقود في صيغة واحدة

ليس بالضرورة أن تقو ه   ، إذ دولية ليس أصلا في التورق العكو يأصولها وجعلها أصولا ، فالمتجارة في السلو ال

، كما أن شراء الوكيل لنفس ، وإلزام أن تكون محلا للبيو في ه ا العقد، بل يمكن أن يتم استثناؤها من التجارة

، ولعل الغرض ، يي فرو  عن عقد الوكالةوالبيو لنفس  ب امش ربح معين، وتضمين  لرأس المال الوكيل بالشراء

، كما أن مسالة تضمين الوكيل لرأس المال يي يي  هو الاشارة إلع حكمها الشرعيمن إبرازها في ه ا التك

 .(4)ءأو اذا زاد علع مبلغ ثمن  في الندا ،فلا يضمن إن لم يحاب نفس  ،حدوثإحتمالية ال

فقد أجيب عن  بأن بع  العقود والتصرفات الموجودة في التورق العكو ي غير موجودة في  : واما تكييفها الثاني

، بخلاا  (6)هو جزء من ثمن سلعة في بيو  جل  -من حي  المبدأ -، كما  أن الربح في ه ا المنت  (5)الود عة لأجل

 الزيادة في الود عة إلع أجل، فهي مقابل قرض إلع أجل.  

فقد أجيب عن  بأن المصرا يكون وكيلا عن عميل  في عملية الشراء والبيو في حين لا  : وأما تكييفها الثالث

شراء والبيو ال ، وأن المصرا هو من يوج  عميل  إلع أن يتوكل عن  فيي البيو الهاني في التورق الفرديعلاقة ل   ف

 . (1)، بينما لا  علم البائو في التورق الفردي عن هدا المشتري الأول من الشراءفي التورق العكو ي

                                                                                                                                                                                                 

 . 783منشور علع الانترنت ، يو علي: التورق المصرفي تكييف  الفقهي وحكم  الشرعي دراسة مقارنة ، بح  

 م.1984هد/1404، دار الفكر ، بيروت ،  1، ط529، ي 4(عليش ) محمد بن أحمد بن محمد (: منح الجليل شرح مختصر خليل ، ج1)

 ( 5/19) 19. وهو قرار المجمو رقم 78، ي 19، عدد 3( من م الدبو:  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، ج2)

 . 784(علي: التورق المصرفي تكييف  الفقهي وحكم  الشرعي دراسة مقارنة ، بح  منشور علع الانترنت ، ي3)

 28(علي القر داغي / بح  تطبيقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا، ندوة البركة ،  ي4)

 .607، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج5)

 . 2020 6، ي3، عدد 28(المومني : المرابحة العكسية حقيق  ا وصورها وأحكامها الفقهية ، مجلة الجامعة الإسلامية ،مجلد 6)
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التورق العكو ي ، بينما لمصرفي المنيم مصدر سيولة للعميلفقد أجيب عن  بأن التورق ا :وأما تكييفها الرابع

، أما في  العميل في التورق المصرفي المنيم ، كما أن المصرا  شتري ويبيو نيابة عنمصدر سيولة للمصرا

 . (2)التورق العكو ي يبيو لنفس  

 

 

 المبحث الثالث:  حكم التورق العكس ي في التشريع الإسلامي

اختل  العلماء المعاصرون في حكم التورق العكو ي تبعا لاختلافهم في تكييف  الفقهي إلع أقوال ثلاثة ، ويي  

 علع النحو ا  ي :

وابراهيم ( ، 4)وعبد الله المنيو( 3)الجواز، وإلع ه ا القول ذهب بع  المعاصرين من م : حسن الشاذلي الأول :القول 

  .(5)عهمان

 من المنقول والقواعد العامة والقياس والمعقول :(  6) وقد أستدل علع ه ا القول بأدلة

 أما من المنقول :

  الدليل الأول : 
َّ
َ ا ال   
َ
عُقُودِ { ]المائدة: قول   عالع  }يَاأ

ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
[ ، وه ا يدل علع أن الأصل في العقود 1ِ ينَ  مَنُوا أ

الصحة إلا إذا ورد دليل علع المنو من القر ن والسنة ، ولم يرد دليل المنو فيبقى الحكم علع الأصل العام وهو 

 . (7) حة التورق ، لأن  عقد من عقود البيو

بَا { ]البقرة: قول   عالع  الدليل الثاني : مَ الرِّ
بَيْوَ وَحَرَّ

ْ
ُ ال
َّ
حَلَّ اللّ

َ
[ ، وه ا أصل عام في إباحة البيو ما لم يرد 275}وَأ

 ، ولم يرد علع التورق العكو ي ما  غير ه ا الأصل عن  . (8)نص يحرم  

ما روا  البخاري في باب " إذا أراد بيو تمر بتمر خير من  " من أن رسول الله صلع الله علي  وسلم  الدليل الثالث : 

استعمل رجلا علع خيبر، فجاء  بتمر جنيب، فقال رسول الله صلع الله علي  وسلم: أكل تمر خيبر هك ا؟، قال: 

بالهلاثة، فقال رسول الله صلع الله علي  لا والله يا رسول الله إنا لنأخ  الصا  من ه ا بالصاعين، والصاعين 

 . (9)وسلم: لا تفعل، بو الجمو بالدراهم، ثم ابتو بالدراهم جنيبا

                                                                                                                                                                                                 

 .603، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج1)

 .604، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج2)

 2013ددد  1434،  157، ي 19، عدد 3(الشاذلي ، حسن علي : التورق حقيقت  وحكم  والفرق بين  وبين العينة والتوريق ، ج3)

 .609، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج4)

 .59، ي  19، عدد 3لمصرفي المنيم (، ج، :  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا وا(عهمان 5)

(ويي من الادلة التي استخدمت في الاستدلال علع جواز التورق المصرفي المنيم ، اذ ان كهيرا من العلماء الحقو  ب  جوازا ومنعا ل ات 6)

 ورق العسكي ، والعكس  حيح .الاعتبارات في الجواز او المنو ، فكان دليل الجواز في التورق المصرفي المنيم دليلا للجواز علع الت

 .59، ي  19، عدد 3، :  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم (، ج(عهمان 7)

، وبو هراوة :  التورق المصرفي المنيم دراسة  146، ي 19، عدد 3(: التورق حقيقت  وحكم  والفرق بين  وبين العينة والتوريق ، ج8)

 . 366، ي 19، عدد 3راء الفقهية ، جتحليلية نقدية للا 

، دار ابن كهير ،  77، ي3، ج 2201، رقم  3(البخاري) محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (: الجامو الصحيح المختصر ،ط9)

 .  1987 – 1407اليمامة ، بيروت ، 



  

  

175 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

يتبين من الحدي  أن الرسول صلع الله علي  وسلم أجاز ه ا المنت  للإبتعاد بواسطت  عن حقيقة الربا وصورت  ، 

لبيو  التي يتوصل ب ا إلع تحقيق المطالب والغايات بصيغ  ليس في ا قصد الربا ولا صورت  فدل ذلك علع جواز ا

من البيو  إذا كانت بصيغ شرعية معتبرة بعيدة عن صيغ الربا وصور  ،و لو كان الغرض من ا الحصول علع 

السيولة للحاجة إلي ا ، أي أن الأصل في العقود تحقيق صور  ا الشرعي  وأن الاحتمالات الوارد  لني  العاقد لا 

وأن الش يء قد يكون حراما لعدم تحقيق صورت  الشرعي  كما في ه   المسألة، وأن  يتحول إلع الحلال إذا أثر لها،  

 . (1)غيرت صورت  المحرمة مو أن القصد واحد

: حدي  عروة البارقي، قال: دفو إلي رسول الله صلع الله علي  وسلم دينارا لأشتري ل  شاة، (2)الدليل الرالع 

فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلع النبي صلع الله علي  وسلم، ف كر ل  ما فاشتريت ل  شاتين، 

كان من أمر ، فقال ل : بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان يخرج بعد ذلك إلع كناسة الكوفة فيربح الربح 

 . (3) العييم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا

ل : إن في الحدي  دلالة  علع جواز أن يكون الوكيل بالشراء للغير وكيلا وفي توجي  ه ا الحدي  يمكن ،أن يقا

 عن  بالبيو في  ن واحد ، وه ا من مضمون التورق العكو ي فيحكم علي  بالجواز .

 وأما من القواعد العامة :

ل علع قول ؛ لأن فقيل: إن الاصل في المعاملات الاباحة، وه ا  عني أن القائل بجواز ه   المعاملة لا يطالب بدلي 

الأصل مع ، وإنما المطالب بالدليل هو من يقول بحرم  ا؛ لأن  يقول بخلاا الأصل فعلي  إقامة الدليل علع 

 . (4)تخصيص عموم الجواز بالتحريم

 وأما من القياس :

( 5)البنك القياس علع القول بإباحة التورق المصرفي، لأن العميل هو ال ي  ستهمر أموال  ببيو سلعة مرابحة علع

 ، وفي التورق المصرفي  ستهمرالمصرا أموال  ببيو سلعة مرابحة علع العميل .

 وأما من المعقول :

أن الاصل الشرعي هوجواز اجتما  العقود والوعود المختلفة في معاملة واحدة إذا كان كل واحد  الدليل الأول :

من ا جائز بمفرد ، ما لم يكن هناك دليل شرعي حاضر ،وبما أن كل واحد من ا جائز بمفرد  فإن  يحكم علع 

 .(1)المجمو  بالجواز

                                                           

 .29، ي  19، عدد 3نيم (، ج، :  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي الم(عهمان 1)

 . 157، ي 19، عدد 3(الشاذلي: التورق حقيقت  وحكم  والفرق بين  وبين العينة والتوريق ، ج2)

 551، ي3، ج 1258(الترم ي ) ابو عيو ى محمد بن عيو ى بن سَوْرة بن موس ى بن الضحاك ( : الجامو الصحيح وهو سنن الترم ي ، رقم 3)

وهو حدي   حيح/ انير الجزري : جامو الأصول في م .  1975 -هد  1395مصر،  –عة مصطفى البابي الحلبي ،  شركة مكتبة ومطب 2،  ط

 م.  1971هد ،  1391مكتبة دار البيان ،  -مطبعة الملاح  -، مكتبة الحلواني  1، ط646، ي11أحادي  الرسول ،ج

.و حماد ، نزب  كمال : التورق حكم  29، ي  19، عدد 3والمصرفي المنيم (، ج، :  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا (عهمان 4)

.  وبو هراوة : :  التورق المصرفي المنيم دراسة تحليلية نقدية للاراء الفقهية  2013ددد  1434،  659، ي 19، عدد 3وتطبيقات  المعاصرة ،، ج

 . 2013ددد  1434،  366،ي 19، عدد 3، ج

 .59،ي 19، عدد 3تورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم (، ج، :  ال(عهمان 5)
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أن التجار يقصدون من معاملا  م التجاري  الحصول علع نقود أكثر بنقود أقل ويكون المبيو هو  الدليل الثاني :

 . (2)الواسطة بين ما ولم يقل أحد بمحرمة تجارت  ، فك ا التورق فإن المقصود من  النقد والمبيو هو الواسطة

 : (3)مناقشة الادلة  

 اولا: أدلة المنقول :

بَيْوَ . إن الاستدلال بالعموم ال1
ْ
ُ ال
َّ
حَلَّ اللّ

َ
عُقُودِ { و قول   عالع }وَأ

ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
ِ ينَ  مَنُوا أ

َّ
َ ا ال   
َ
وارد في قول   عالع  }يَاأ

بَا { غير مسلم ، لأن  استدلال بالعام ، والعام عند الجمهور لانى الدلال  علع أفراد  ، وك لك عند  مَ الرِّ
وَحَرَّ

ي  أفراد  لاني  بعد التخصيص ، وقد خصص بحرم  البيو  الفاسد  والبيو  الحنفي  تصير دلال  العام علع بق

 المحرم  ، وعلي  فإن الإستدلال با يتين إستدلال بعام مينون .

. أما الإستدلال بحدي  تمر جنيب فهو استدلال في غير محل  ، بل هو دليل علي م لا لهم ،  فالقصد من ه ا 2

شكلها ، فقد وجه  النبي صلع الله علي  وسلم الصحابي الع  غيير حقيق   التوجي   غيير حقيق  المعامل  لا

المعامل  نفسها من معامل  مرفوضة قائم  علع الغبن الع معامل  قائم  علع مساوا  حقيقي  تؤدي في ا النقود 

بلغا نقدا دورها في الكش  عن السلو وفروقها الدقيق  ، فالبيو مقصود والهمن مقصود ، أما المتورق فيأخ  م

 . (4)ويهبت في ذمت  مبلغا أكبر بلا مقابل سوى الزمن وه ا هو ربا النسيئة 

اما الاستدلال بحدي  عروة البارقي ، فيجاب علي  أن ه ا الصحابي انما اشترى وبا  علع النبي صلع الله علي   .3

والوكيل ، بينما  شتري الوكيل في وسلم لا لنفس  ، وسلم الشاة والدرهم لموكل  ، وانتهى التعاقد بين الموكل 

 التورق العكو ي لنفس  ، ويصبح في ن اية التعاقد طرفا في  .

الاستدلال بأن الاصل في المعاملات الإباحة استدلال  حيح في أصل  ، وه ا ليس محل نزا  ، لكن لا  ثانيا :

وقد قامت الأدل  الواضح  علع  (5) ستدل ب  علع جميو البيو  ، فلا  ستدل ب  علع ما قام الدليل علع حرمت 

 حريم بيو وشرط و بيعتين في بيع  تحريم ه   المعامل  لاسيما أدل  تحريم الحيل و أدل  تحريم العين  و ت

القياس علع القول بإباحة التورق المصرفي ، يجاب علي  أن التورق المصرفي ليس أصلا متفقا علي  ، بل  ثالثا :

 اس علي  .الاكثر علع تحريم  ، فلا يق

 أما الاستدلال بالمعقول :

فأجيب عن اعتبار مجمو   العقود باعتاراصلها أن المنيوم  العقدي  ينير الي ا باعتبار مالا  ا واهدافها 

ومقاصدها ول لك إذا نيرنا إلع بيو العين  نجد أن  مكون من عقددين  حيحين بالإجما  إذا كان منفردين ، 
                                                                                                                                                                                                 

. و علي: التورق المصرفي تكييف  الفقهي وحكم  الشرعي دراسة  661، ي 19، عدد 3: التورق حكم  وتطبيقات  المعاصرة ،، ج(حماد 1)

 . 784مقارنة ، بح  منشور علع الانترنت ، ي

 . 366، ي 19، عدد 3المصرفي المنيم دراسة تحليلية نقدية للاراء الفقهية ، ج(بو هراوة :  التورق 2)

( نقل ه   المناقشات بو هراوة عن مجموع  من العلماء ال ين ناقشوا ه   الادل  من م: الصديق الضرير ومختار السلام و ابراهيم 3)

القر  داغي / بو هرواة :  التورق المصرفي المنيم دراسة تحليلية السويلم واحمد محي الدين و من ر قح  وعماد بركات و علع محيي الدين 

.ولم يتسن لي الوقوا علع بع  مناقشا  م ، فمن وجدت مناقشت  عزوت الي  مناقشت  في  367، ي 19، عدد 3نقدية للاراء الفقهية ، ج

 موضعها ، ومن لم اجد ل  مناقشة بقيت علع اصل ه ا النقل .

 .476،  ي 19، عدد 3: التورق حقيقت  وانواع  ، ج (السالوس ، علي احمد4)

 .472،  ي 19، عدد 3(السالوس ، علي احمد : التورق حقيقت  وانواع  ، ج5)



  

  

177 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

، وك لك اجتما  السل  والبيو في عقد ( 1)يجمو بين ما يؤدي إلع الربا فيكون محرماوليسا مرتبطين ولكن حينما 

 واحد يكون محرما مو أن ما  حيحان إذا انفردا .

وأما كون التجار يقصدون من معاملا  م التجاري  الحصول علع نقود أكثر بنقود أقل هو نفس مقصد المتورق 

واضس كون النقود الأكثر عند المتورق  عد زيادة لا يقابلها ما ينتفو ب   قياس مو الفارق ،و الفرق بين المعاملتين

 المدين بينما يي عند التاجر زيادة يقابلها الانتفا  بالمبيو وليس في مبادل  نقد بنقد .

علي و ( 3)حسين حسان وبع  العلماء المعاصرين من م :  ( 2)المنو ، وإلع ه ا القول ذهب الإمام مالك القول الثاني :

( 7)ووهبة الزحيلي( 6)ومحمد عهمان شبير( 5)وعبد العزيز ال الشيخ وسامي السويلم وعلي القر  داغي (4)السالوس

 وغيرهم .( 8)وابراهيم فاضل الدبو

 ومما  ستدل ب  علع ه ا القول ما يأ ي :

 القياس علع بيو العينة .الدليل الاول : 

المحرمة شرعا من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة ل ا  ا إن ه   المعامل  مماثل  لمسال  بيو العينة 

 . (9)فتأخ  حكمها ، خصوصا أن المصرا يلتام للعميل بشراء ه   السلعة من 

 (10)قاعدة الأمور بمقاصدهاالدليل الثاني : 

 الزيادة .فالمقصود من تكرار البيو في التورق العكو ي هو مجرد الحصول علع نقد حال مقابل نقد  جل مو 

، وما علل ب  منو التورق المصرفي المنيم من علل  أن ا تدخل في مفهوم التورق المصرفي المنيمالدليل الثالث : 

 :  (11)توجد في ه   المعاملة . ومن ه   العلل

تلك أ . ان العقد الم كور من العقود التي تنضوي تحت الربا ، فالعميل لم يقب  من البنك الا نقودا ومن ثم يرد 

النقود بعد أجل بزياد ة ، فحقيق  المعامل  قرض بفائد  والسلعة جيء ب ا لإضفاء الصفة الشرعية علع العقد ، 

وله ا فان العيمل لا يرى السلعة ولا  علم حقيق  ا ولا  ساوم في بيعها لان ا غير مقصودة اصلا وانما المقصود من 

 المعامل  والنقود .

                                                           

 25(علي القر داغي / بح  تطبيقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا، ندوة البركة ، ي1)

 2، ط132، ي 8: البيان والتحصيل والشرح والتوجي  والتعليل لمسائل المستخرجة ، ج(القرطبي ) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( 2)

 م. 1988 -هد  1408، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، لبنان ، 

 . 268، ي 19، عدد 3(الشاذلي: التورق حقيقت  وحكم  والفرق بين  وبين العينة والتوريق ، ج3)

 .483،  ي 19، عدد 3وانواع  ، ج (السالوس ، علي احمد : التورق حقيقت 4)

 .609، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج5)

 .614، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج6)

 .833،ي 19، عدد 3، ج(الزحيلي ، وهبة مصطفى : التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( 7)

 .78، ي 19، عدد 3(الدبو:  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، ج8)

.و شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  78، ي 19، عدد 3(الدبو:  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، ج9)

 .614، ي  19، عدد 3المصرفية المعاصرة، ج

 . 369، ي 19، عدد 3(بو هرواة :  التورق المصرفي المنيم دراسة تحليلية نقدية للاراء الفقهية ، ج10)

 .76، ي 19، عدد 3(الدبو:  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، ج11)
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بيو العينة الهلاثي  ويي محرم  ، ففي السلو المحلي  كالسيارات مهلا  شتري البنك ب . ان ه ا العقد يؤدي الع 

السيار  من المعرض ثم يبيعها علع العميل بالاجل ثم يوكل العميل المعرض ببيعها ثم يبيعها المعرض علع البنك 

 وبعد ذلك يقوم البنك ببيعها علع عميل  خر وهك ا.

و السلعة قبل قبضها وه ا منهي عن ،  وقب  صورة من شهادة للمعدن أو ج. ان كلا من البنك والعميل يبي

 صورة من البطاق  الجمركي  للسيار  لا يكفي في تحقيق القب  الشرعي لان الصور  لا  عد وثيق  بالتملك . 

الحقيقي  أن ه   المعاملة تنافي الهدا من التمويل الإسلامي القائم علع رب  التمويل بالنشاط الدليل الرابع :

 ( .1)بما  عزز النمو والرخاء الاقتصادي 

التورق العكو ي يتضمن معاملة الود ع  لأجل التي عرفت في البنوك التجارية، ويي تدخل في  الدليل الخامس :

 .( 2)مفهوم المبدا الفقهي كل قرض جر نفعا فهو ربا ،فالفائدة المأخوذة علي  في الحقيقة ربا محرم شرعا

التورق العكو ي يتضمن أن يبيو الوكيل لنفس  والدخول في مسالة ضو و عجل وهما  : الدليل السادس

 . ( 3)ممنوعان شرعا

أن ممارسة التورق العكو ي قد تجر الع صبغ بع  المعاملات الربوي  بالصبغة الاسلامية او  الدليل السابع:

 .( 4)الشرعية وفي ه ا خطر عييم علع الامة

 .  ( 5): القرارات الصادرة عن المجامو الفقهية وبع  الهيئات الشرعي   الدليل السابع

( بشأن التورق : 19\5)179ومن ذلك قرار مجمو الفق  الإسلامي المنبهق عن منيمة المؤتمر الاسلامي رقم 

: لا يجوز حقيقت  ، أنواع  )الفقهي المعروا و المصرفي المنيم( في دورت  التاسعة عشرة وال ي جاء في  "ثانيا 

 
ً
، تحايلا

ً
 أو عرفا

َ
 أو ضمنا

ً
 بين الممول و المستورق ، صراحة

ً
التورقان )المنيم  و العكو ي( وذلك لأن في ما تواطؤا

 .( 6)لتحصيل النقد الحاضر بأكثر من  في ال مة وهو ربا" 

المنت  البديل عن الود عة  وقرار المجمو الفقهي  الإسلامي بمكة المكرمة في دورت  التاسعة عشرة في القرار الرابو )

 .( 7) عدم جواز ه   المعاملة( وال ي جاء في  "قرر 

وفتوى هيئ  الرقاب  الشرعي  في البنك الاسلامي للبنك العربي الاسلامي الدولي في الاردن تتضمن عدم جواز 

 .( 8)التورق العكو ي "

 

 

                                                           

 .78، ي 19، عدد 3( ، بح  مقدم لمجمو الفق  الإسلامي ، ج (الدبو:  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم1)

 .608، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج2)

 .609، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج3)

 .608، ي  19عدد،  3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج4)

 . 2013ددد  1434، 833،ي 19، عدد 3(الزحيلي ، وهبة مصطفى : التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، ج5)

 .  874، ي 19، عدد 3( مجلة مجمو الفق  الإسلامي الدولي في دورت  التاسعة عشرة ، ج6)

 495( الإصدار الهال  ، ي  2010د  1977/  1432د  1398لمكرمة في دورات  العشرين ) ( قرارات المجمو الفقهي  الإسلامي بمكة ا7)

 .611، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج8)
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 مناقشة الادلة :

أجيب عن الدليل الأول أن الأحادي  التي تحرم العينة مختل  في  ح  ا ، وحتى مو التسليم بصح  ا فهي في 

، وفرق بين ما ، فالعينة محرمة لكون ا ذريعة إلع القرض ا لربوي ، حي   سترجو البائو ( 1)العينة لا في التورق 

ن  من نوع  إلع أجل ، بينما لا  عود السلعة في التورق سلعت  ويؤول الأمر إلع دفو مبلغ من المال  خر في أكثر م

 .( 2)إلي ، فتنتفي علة التحريم

أما كون السلعة المبيع  ليست مقصودة ل ا  ا فه ا ليس سببا للتحريم ، لأن التجار يقصدون من معاملا  م 

، وإلا كان كل بيو ذريعة إلع  (3)التجاري  الحصول علع نقود أكثر بنقود أقل ويكون المبيو هو الوسيلة له ا الغرض

 . ( 5)، ولأن السلعة عندما  شترى يكون الغرض من ا إما عين ا وإما عوضها وكلاهما غرض  حيح( 4)الربا 

وأجيب عن الدليل الهاني أن ه   القاعدة دليل علع الجواز لا علع المنو ، لأن نية المتورق لااهرة عند كهيرين في 

 . (6)مقصدهم  حيح ،  والأمور بمقاصدهااجتناب الربا ، وعلي  يكون 

ويجاب عن قولهم إن ا تدخل في مفهوم التورق المصرفي المنيم المحرم، أن ثمة من يقول بإباحة التورق المصرفي  

المنيم ، ه ا من جهة ومن جهة أخرى فهناك فرق بين ما ، فالمصرا  شتري ويبيو نيابة عن العميل في التورق 

ومن جهة ثالهة فإن العميل المستورق لا دور ل  في  ، (7)المصرفي المنيم ، أما في  التورق العكو ي فيبيو لنفس  

عملية البيو والشراء في التورق المصرفي المنيم ، بخلاا المستورق في التورق العكو ي فهو من يقوم بعقد البيو 

 ثن الشراء ثم البيو فأشب  التورق الفقهي المشرو  .

قيا يكون حكميا ،كما قرر مجمو الفق  وأما بيو السلع  قبل قبضها فيجاب عن  أن القب  كما يكون حقي

الإسلامي في دورت  السادسة ، كما أن بع  المصارا التي تمارس ه ا المنت   شدد علع أن يكون القب  شرعيا 

 كما سبق بيان  .

ويجاب عن الدليل الرابو أن المتاجرة بالسلو المحلية عن طريق التورق العكو ي يحقق الهدا من التمويل 

ئم علع رب  التمويل بالنشاط الحقيقي ، بحي  يتورق المصرا بما يؤمر بشرائ  من عملائ  الاسلامي القا

 الاخرين .

وقد أجيب عن الدليل الخامس بأن التورق العكو ي  شتمل علع عقود وتصرفات غير موجودة في الود عة 

لاا الزيادة في الود عة إلع أجل، ، بخ (1)، كما  أن الربح في ه ا المنت  هو جزء من ثمن سلعة في بيو  جل  (8)لأجل

 فهي مقابل قرض إلع أجل.  
                                                           

 . 372، ي 19، عدد 3(بو هرواة :  التورق المصرفي المنيم دراسة تحليلية نقدية للاراء الفقهية ، ج1)

 . 640، ي 19، عدد 3تورق حكم  وتطبيقات  المعاصرة ،، ج: ال(حماد 2)

.و بو هرواة :  التورق المصرفي المنيم دراسة 75، ي 19، عدد 3(الدبو:  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم (، ج3)

 . 366، ي 19، عدد 3تحليلية نقدية للاراء الفقهية ، ج

 641الم الاسلامي ي(محمد القري ، رابطة الع4)

 . 645، ي 19، عدد 3: التورق حكم  وتطبيقات  المعاصرة ،، ج(حماد 5)

 . 372، ي 19، عدد 3(بو هرواة :  التورق المصرفي المنيم دراسة تحليلية نقدية للاراء الفقهية ، ج6)

 .604، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج7)

 .607، ي  19، عدد 3(شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، ج8)



  

  

180 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

ويجاب عن الدليل السادس أن الوكيل بالشراء للغير يجوز ل  ان  شتري لنفس  ما وكل بشرائ  إن لم يحاب 

يخلو .كما يجوز الشراء إذا كان بعقد جديد وإن كان الجواز لا (2)الوكيل نفس  أو إذا زاد علع مبلغ ثمن  في النداء  

 .  ( 3)من كراهة 

وأما مبدأ ضو و عجل ، يكون محرما ان تم اشتراط  في العقد ، أما إن وقو بعد العقد فلا حرمة في  ، ثم إن 

 العلاقة بين المصرا والعميل علاقة بيو وليس علاقة دين ، وعندئ  يجوز اسقاط بع  الهمن مقابل  عجيل  .

ذهب إلع ه ا القول عدد من العلماء من م : عبد الحليم  ومحمد الجواز بضواب  شرعية ، و  القول الثالث :

وعبد الباري ( 6)وعبد الستار ابوغدة ( 5)ونزي  حماد  (4)منصورعلي مقيدا بالحاجة وبنسبة معينة من رأس المال 

 . (8)كما ذهبت الي  الهيئة الشرعية لمصرا الراجحي(  7)مشعل 

ل الأول ، وقد سبق بيان ا فأغنى عن إعاد  ا ، واما اعتبار الضواب  فهي وأدلة ه ا القول يي في المجل أدلة القو 

خشية الوقو  في المحاذير الشرعية ، وبالتالي تخرج من صور  ا الجائزة إلع صور  ا المحرمة ، و من ه   الضواب  
(9): 

 ما ليس يملك . . أن تكون السلع  موجودة في حوزة البائو الاول وملك  ، لعدم جواز أن يبيو الانسان1

. أن تتعين السلعة المشتراة للعميل بموجب وثلئق  عيين ا ويتسلمها العميل أو تود  في بيانات التعيين في حساب 2

 باسم العميل يخصص له ا الغرض ، وذلك قبل أن يبيعها العميل .

 لتورق إلع بيو العينة المحرم.. أن يتم البيو الهاني من قبل المشتري علع غير البائو الأول ، حتى لا يؤدي بيو ا3

 . ألا تكون السلعة  جلا ذهبا أو فضة .4

 . ألا يتوكل المصرا عن العميل في البيو علع نفس  .5

 . أن لا ييهر التورق في صورة الربا، لان المقصود في العقود تحقيق صورت  الشرعية .6

 قو  في محاذير التطبيق في السوق العالمي .كما أن في قصر التجارة علع السوق المحلي  سد ال ريعة أمام الو 

 

                                                                                                                                                                                                 

،  28(المومني : المرابحة العكسية حقيق  ا وصورها وأحكامها الفقهية ، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ،مجلد 1)

 6،ي3عدد

 28ابحة بصفة البنك مشتريا ، ندوة البركة ، ي(علي القر داغي / بح  تتطبيات الوكالة والفضالة والمر 2)

، (المنيو، عبدالله بن سليمان : حكم التورق كما تجري  المصارا الاسلامية ، المجمو الفقهي الاسلامي المنبق عن رابطة العالم الاسلامي 3)

 . 392المجلد الاول ، الدورة السابعة عشرة ، ي

 . 789م  الشرعي دراسة مقارنة ، بح  منشور علع الانترنت ، ي(علي: التورق المصرفي تكييف  الفقهي وحك4)

 . 668، ي 19، عدد 3: التورق حكم  وتطبيقات  المعاصرة ،، ج(حماد 5)

 .853(عبد الستار ابوغدة ، المناقشات ، مجلة المجمو .ي6)

 .55البركة ، ي( مشعل ، بح  تطبيقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا ، ندوة 7)

 132(الخهلان : المعاملات  المالية المعاصرة ،ي8)

و عبد الله مشعل ،ودبعة الوكالة  51(لتورق حقيقت  د انواع   )الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ابراهيم( احمد عهمان ، مجلة المجمو ي9)

و شبير:التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، 132اصرة يوسعد الخهلان ، المعاكلان المالية المع 59بالاستهمار بالمرابحة  ندوة ي

 .611، ي  19، عدد 3ج
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 الترجيح :

بعد عرض ه   الاقوال  الهلاثة وما استدلوا ب  من ادلة علع كل قول ، وما ورد علع ه   الأدلة من إجابات ، 

يتبين أن ه ا المنت  يخضو في الحكم علي  وفق صيغت  التي يطرح ب ا ، فيكون علع أصل  من الحل إذا خضو 

الشرعية المضبوطة ، ويحكم علي  بالمنو إذا خال  محاذير شرعية ،فهو محرم لغير  لا ل ات  ،  وبناء  للمحددات

 علي  يكون القول بجواز ه ا المنت  بضواط شرعية هو القول الراجس ، وذلك لما يأ ي :

 . الموازنة بين ادلة الفريقين :1

بَيْوَ من حي  ادلة المنقول ، استند القول الاول الع الاصل ا
ْ
ُ ال
َّ
حَلَّ اللّ

َ
لعام في اباحة عقود البيو في قول   عالع }وَأ

بَا { ، بينما لم  سع  القول الهاني دليل قر ني علع قولهم ، فإن قيل إن م استدلوا بآية الربا ، يجاب أن  مَ الرِّ
وَحَرَّ

 وضو .التورق العكو ي غير الربا كما سبق فافترقا ، فلا يصس الاستدلال ب ا في ه ا الم

كما استند القول الاول الع حدي  تمر الجنيب ، وه ا الحدي  هو معيار اساس ي له ا المنت  ، بينما لم  سع  

القول الهاني دليل من السنة  ، فإن قيل إن م استندوا الع حدي  بيو العينة ، يجاب أن التورق العكو ي غير 

 ا الموضو.العينة كما سبق فافترقا ، فلا يصس الاستدلال ب  في ه 

أما من حي  أدلة المعقول ، فإن الاصل  حة اجتما  العقود إذا كانت  حيحة عند انفرادها ، وما تحريم 

 اجتما  البيعتين في بيعة و السل  والبيو الا بالنص ، ولا نص هنا . 

الله علي  وسلم اما اعتبار القصد في التعاقد وعدم  ، فعند الرجو  الع حدي  تمر الجنيب ، نجد ان النبي صلع 

رأى من يقو في الربا في بيع  ، فوجه  الع مخرج شرعي يحقق مبتغا  ويبعد  عن الربا المحرم ، وذلك عن طريق 

إجراء عقدين منفصلين ، الأول غير مقصود ل ات  ، والهاني يحقق غرض ه ا الصحابي في حصول  علع تمر 

 جنيب بغير  من التمور .

، وه ا حقيقة ما يجري   (1) توسل إلع حصول الجنيب بالجمو، لكن علع وج  مباحفالقصد من ه ا البيو هو ال 

في التورق العكو ي ، وعلع فرض اعتبار القصد ، فهو موجود في المبيو والهمن ، لأن ملك السلعة سيؤول إلع 

الإنتفا  من ثمن  ، المصرا ال ي تم توكيل  بالشراء ، وثمن ا سيترتب علي  ، فلا  شتري إلا ما يمكن الإتجار ب  و 

 وكلما كان ثمن السلعة عند شراا ا أقل كانت مصلحت  أكبر .

لكن بطريقة عكسية عن  (2) . ولأننا إذا منعنا التورق العكو ي يجب علينا أن نمنو المرابحة ، لأن التورق مرابحة2

 المعهود، وك لك التورق الفردي لان القصد في ا سواء .

أدلة بالحواز الأول أكثر قوة من أدلة القائلين بالمنو، فأدلة القول الهاني في أكثرها  . قوة الاستدلال ، فنجد أن3

 محاذير يخش ى أن تقو ، فكانت الضواب  سدا ل ريعة ه   المحاذير .

. لأن أدلة الفربق الهاني استخدت دليلا علع منو التورق الفردي ، وقد أجيا ، فليس للقائلين بإباحة التورق 4

 . (3) استعمال أدلة المانعين للتورق الفردي في محاربة التورق العكو يالفردي 

                                                           

 م1997هد/ 1،1417، دار ابن عفان، ط130، ي 3(الشاطبي )إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي(: الموافقات ، ج1)

 .853(/ أبو غدة، المناقشات ، مجلة المجمو .ي2)

 .855ة المجمو .ي(مشعل :المناقشات ، مجل3)
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 والله  عالع أعلم 

 

 الخاتمة :

 النتائ  ، تبين بعد ه   الدراسة ما يأ ي : اولا :

 .تقوم فكرة التورق العكو ي علع استهمار مجموعة عقود : الإيدا  ، والوكالة ، والبيو ، والبيو بالتقسي  .  1

العكو ي بضوابط  منت  جديد من صيغ الاستهمار يتفق مو بع  المنتجات الأخرى في بع  العناصر . التورق 2

 ، ويختل  عن ا في عناصر أخرى .

. الاصل في حكم التورق العكو ي الإباحة ، ويضب  بضواب  تمنو من الوقو  في المحاذير الشرعية ، وفي حال 3

 وقوعها يحرم لأجلها .

 التوصيات .  ثانيا:

 عقد المزيد من الندوات والمؤتمرات لمناقشة صيغ التورق المختلفة واعادة النير في حكمها بالضواب  اللازمة .. 1

. اتفاق المصارا الاسلامية  علع صيغة واحدة للتورق العكو ي ، بحي  يتم ضب  استعمال ه ا المنت   2

 بضواب  واحدة .

السوق العالمي ، بح  تجتنب المحاذير ، وتتحقق التنمية . اعتبار السوق المحلي هو الميدان التطبيقي دون 3

 الاقتصادية .

 المراجعالمصادر و 

 القر ن الكريم  .1

ابن الأثير ) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني  .2

 م.1979 -هد 1399،  الجزري ( : الن اية في غريب الحدي  والأثر ، المكتبة العلمية ، بيروت

ابن الأثير ) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني  .3

مكتبة دار البيان ،  -مطبعة الملاح  -، مكتبة الحلواني  1الجزري ( : جامو الأصول في أحادي  الرسول ، ط

 م. 1971هد ،  1391

زكرياء القزويني أبو الحسين الرازي(: معجم مقاييس اللغة ، ، دار الفكر، ابن فارس )أحمد بن فارس بن  .4

 م.1979 -هد 1399

، دار الكتب  1ابن قدامة ) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ( : الكافي في فق  الإمام أحمد ،، ط .5

 م.2001 -هد 1421العلمية ، لبنان ، 

، دار  3، جمال الدين الأنصاري (: لسان العرب ، طابن منيور ) محمد بن مكرم بن علع أبو الفضل .6

 .1414صادر ، بيروت ، 

 البخاري( : المحي  البرهاني في  .7
َ
أبو المعالي ) برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَة

 -هد 1424ان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبن 1الفق  النعماني فق  الإمام أبي حنيفة رض ي الله عن  ، ط

 م. 2004
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جِسْتاني ( : سنن أبي  .8 أبو داود ) سليمان بن الأشع  بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

 داود ، المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت .

ا مدي)أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم( : الإحكام في أصول الأحكام ، المكتب  .9

 لبنان . -دمشق -بيروت الإسلامي،

الأنصاري ) زكريا بن محمد بن زكريا ، زين الدين أبو يحيى السنيكي ( : أسنى المطالب في شرح روض  .10

 الطالب ، دار الكتاب الإسلامي.

، رقم  3البخاري) محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (: الجامو الصحيح المختصر ،ط .11

 . 1987 – 1407كهير ، اليمامة ، بيروت ،  ، دار ابن 1656، ي 4، ج4277

، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  1ال  و ي ) منصور بن يونس( : كشاا القنا  عن متن الاقنا  ، ط .12

1997. 

بو هراوة ، سعيد :  التورق المصرفي المنيم دراسة تحليلية نقدية للاراء الفقهية ، بح  مقدم لمجمو  .13

 . 2013ددد  1434،  19، عدد 3ي في دورت  التاسعة عشرة ، جالفق  الإسلامي الدول

الترم ي ) ابو عيو ى محمد بن عيو ى بن سَوْرة بن موس ى بن الضحاك ( : الجامو الصحيح وهو سنن  .14

 م . 1975 -هد  1395مصر،  –،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  2الترم ي ، ط

 : شرح التلويح علع التوضيح ، مكتبة صبيح بمصرالتفتازاني )سعد الدين مسعود بن عمر( .15

 لبنان-الجرجاني)علي بن محمد بن علي الزين الشري ( : التعريفات ، دار الكتب العلمية بيروت  .16

مكتبة دار البيان ،  -مطبعة الملاح  -، مكتبة الحلواني  1الجزري : جامو الأصول في أحادي  الرسول ، ط .17

 م. 1971هد ،  1391

حامد :  التورق المصرفي المنيم ، بح  مقدم لمجمو الفق  الإسلامي الدولي في دورت   حسان ، حسين .18

 .2013ددد  1434،  19، عدد 3التاسعة عشرة ، ج

حماد ، نزب  كمال : التورق حكم  وتطبيقات  المعاصرة بح  مقدم لمجمو الفق  الإسلامي الدولي في دورت   .19

 2013ددد  1434،   19، عدد 3التاسعة عشرة ، ج

الحموي )أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني( : غمز عيون البصائر في شرح الأشبا   .20

 م . 1985 -هد 1405، 1والنيائر ، دار الكتب العلمية، ط

الحنيطي، هناء محمد هلال :  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، بح   .21

 . 2013ددد  1434،  19، عدد 3سلامي الدولي في دورت  التاسعة عشرة ، جمقدم لمجمو الفق  الإ 

د 1433،  2الخهلان )سعد بن تركي ( : فق  المعاملات المالية المعاصرة ، دار الصميعي للنشر والتوزيو ، ط .22

2012 . 

ة ، الخرش ي ) محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله (: شرح مختصر خليل  ، دار الفكر للطباع .23

 هد. 1424 -م  2003،  2بيروت.دار الكتب العلمية، ط
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الدبو، ابراهيم فاضل :  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، بح  مقدم  .24

 . 2013ددد  1434.  19، عدد 3لمجمو الفق  الإسلامي الدولي في دورت  التاسعة عشرة ، ج

، مكتبة الملك فهد الوطنية ،  2املات المالية اصالة ومعاصرة ، طالدبيان ) دبيان بن محمد ( : المع .25

 هد.1432الرياض ، 

 الرافعي )عبد الكريم بن محمد (: فتح العزيز بشرح الوجيا وهو الشرح الكبير  ، دار الفكر . .26

علع رقيل ) عبد الله بن محمد ( :  التورق كما تجريِ  بعُ  المصاراِ في الوقتِ الحاضرِي ، بح  منشور  .27

 شبكة الانترنت . 

الزحيلي ، وهبة مصطفى : التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، بح  مقدم  .28

 . 2013ددد  1434،  19، عدد 3لمجمو الفق  الإسلامي الدولي في دورت  التاسعة عشرة ، ج

، الناشر: دار الكتب 1، طالزمخشري ) أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد( : أساس البلاغة ،  .29

 م.  1998 -هد  1419العلمية، بيروت ، لبنان ،

السالوس ، علي احمد : التورق حقيقت  وانواع  ،بح  مقدم لمجمو الفق  الإسلامي الدولي في دورت   .30

السويلم، سامي بن ابراهيم : منتجات التورق المصرفية  2013ددد  1434،   19، عدد 3التاسعة عشرة ، ج

 2013ددد  1434،   19، عدد 3دم لمجمو الفق  الإسلامي الدولي في دورت  التاسعة عشرة ، جبح  مق

 -هد 1414السرخو ي ) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ( : المبسوط ، دار المعرفة ، بيروت ،  .31

 م.1993

ح  مقدم لمجمو الشاذلي ، حسن علي : التورق حقيقت  وحكم  والفرق بين  وبين العينة والتوريق ، ب .32

 2013ددد  1434،   19، عدد 3الفق  الإسلامي الدولي في دورت  التاسعة عشرة ، ج

هد/ 1،1417الشاطبي )إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي(: الموافقات ، دار ابن عفان، ط .33

 م1997

ار القلم ، دمشق ، شبير )محمد عهمان ( : التكيي  الفقهي للوقائو المستجدة وتطبيقات  الفقهية ، د .34

 . 2014د 1435، 2ط

شبير، محمد عهمان، التورق الفقهي وتطبيقات  المصرفية المعاصرة، بح  مقدم لمجمو الفق  الإسلامي  .35

 . 2013ددد  1434،  19، عدد 3الدولي في دورت  التاسعة عشرة، ج

 م1983-هد 1403، 1الشيرازي )أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوس (: اللمو في أصول الفق  ،ط .36

الدار  -عبد القادر )زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( : مختار الصحاح، المكتبة العصرية  .37

 م1999هد / 1420،  5صيدا، ط –النموذجية، بيروت 

عهمان، ابراهيم احمد :  التورق حقيقت  وانواع  ) الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ( ، بح  مقدم  .38

 . 2013ددد  1434،  19، عدد 3سلامي الدولي في دورت  التاسعة عشرة ، جلمجمو الفق  الإ 

علي ، عبد الحليم محمد منصور: التورق المصرفي تكييف  الفقهي وحكم  الشرعي دراسة مقارنة ، بح   .39

 منشور علع الانترنت .
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روت ، ، دار الفكر ، بي 1عليش ) محمد بن أحمد بن محمد (: منح الجليل شرح مختصر خليل ، ط .40

 م.1984هد/1404

 الغزالي)أبو حامد محمد بن محمد الطوس ي(: المستصفى ، دار الكتب العلمية . .41

 الفراهيدي )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن ( :كتاب العين ، دار ومكتبة الهلال . .42

بح  مقدم  فهمي ،حسين كامل عهمان، ابراهيم احمد :  التورق الفقهي المعروا والمصرفي المنيم ، .43

 . 2013ددد  1434،  19، عدد 3لمجمو الفق  الإسلامي الدولي في دورت  التاسعة عشرة ، ج

 م 2005 -هد  1426،  8الفيروز بادى ) مجد الدين أبو طاهر محمد بن  عقوب ( : القاموس المحي  ، ط .44

شرة المنعقدة بمكة قرار مجلس المجمو الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورت  التاسعة ع .45

 - 22المكرمة في الفترة من 

قرار مجمو الفق  الاسلامي الدولي المنبهق عن منيمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورت  التاسعة عشرة  .46

 بشأن التورق: حقيقت ، أنواع  19 /5 /179عشر في امارة الشارقة ، قرار 

البيان والتحصيل والشرح والتوجي  والتعليل لمسائل القرطبي ) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( :  .47

 م. 1988 -هد  1408، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، لبنان ،  2المستخرجة ، ط

القر  داغي ، علي محمي الدين : بح  تطبيقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا ، ندوة  .48

 . 2007،  39محاور اليوم الهاني ، ي البركة الهامنة والعشرون للاقتصاد الاسلامي ،

قلعجي )محمد رواس ( و قنيبي )حامد صادق(: معجم لغة الفقهاء ، دار النفائس للطباعة والنشر  .49

 م . 1988 -هد  1408، 2والتوزيو ، ط

 . 1982الكاساني ) علاء الدين(:  بدائو الصنائو في ترتيب الشرائو ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  .50

) علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي ( :الإنصاا في معرفة الراجس من  المرداوي  .51

 ، دار إحياء التراث العربي . 2الخلاا ، ط

مشعل ، عبد الباري: بح  تطبيقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتريا ، ندوة البركة  .52

 . 2007،  56اليوم الهاني ، ي الهامنة والعشرون للاقتصاد الاسلامي ، محاور 

 مصطفى )إبراهيم و خرون (:المعجم الوسي ، دار الدعوة .53

المقدس ي ) شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ( : الشرح الكبير علع متن  .54

 المقنو ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيو .

صباح المنير في غريب الشرح الكبير ، المكتبة العلمية ، المقري )أحمد بن محمد بن علي الفيومي ( : الم .55

 بيروت

المنيو، عبدالله بن سليمان : حكم التورق كما تجري  المصارا الاسلامية ، المجمو الفقهي الاسلامي المنبق  .56

 . 2003عن رابطة العالم الاسلامي ، المجلد الاول ، الدورة السابعة عشرة ، 

بحة العكسية حقيق  ا وصورها وأحكامها الفقهية ، مجلة الجامعة الإسلامية المومني ،اسراء موس ى: المرا .57

 . 2020،  3، عدد 28للدراسات الشرعية والقانونية ،مجلد 
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 النووي ) ابو زكريا محي الدين بن شرا ( : المجمو  شرح المه ب ، دار الفكر . .58

دراية الأصول ، المكتبة التجارية  الهندي)صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي(: ن اية الوصول في .59

 م . 1996 -هد  1416،  1بمكة المكرمة ، ط

 ، دار السلاسل ،الكويت . 2وزارة الأوقاا والشئون الإسلامية :الكويت الموسوعة الفقهية الكويتية ، ط .60
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